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 شكر وتقدير
 

أحمد الله تعالى وأشكره حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سُلطانه على نعمه 
 لى تيسيره وتوفيقه لإتمام هذا العمل العلمي.الظاهرة والباطنة، وع

وأتوجههههه بجايههههل الشههههكر واتمتنههههان الى أسههههتاذي وشههههي ي العايهههها ا سههههتاذ 
الههدكتور أحمههد رقههادي علههى مهها أوتن بههه مههن حسههن الإشههراة والتوجيههه والمرافقههة 

كانت لي   وتوجيهات   خلال هذه المسيرة البحثية، وعلى ما قدمه لي من نصائح  
في انجاز هذا البحث، فجااه الله عني خير الجااء، وأسأل الله تعالى  نبراسا وعونا

 أن يبارك فيه وفي علمه ويبقيه ذخرا للوطن وللأمة.
والشكر موصول للسادة ا ساتذة ا فاضل أعضهاء لجنهة المناقشهة علهى مها 

قهدم  بذلوه من جهد في تقييم هذه ا طروحة وتقويمها واثرائها ليكون لها موضه ُ 
 ء البحث العلمي الرّحب.في فضا

والتراثية التي فتحت لي أبوابها للاستفادة من  كما أشكر المكتبات العلمية  
لإنجههاز هههذا  أهلههي واخههوان وزملائههي الههذين شههدّوا علههى يههدي   رصههيدها، وعيهه   

 العمل.
 
 
 
 
 



 
 
 
 إهداء

 
 بتواض  وخجل أهدي ثمرة جهدي:

وتركني أحبو على عتبات  سنة 32الى أبي العايا الذي غادر حياتنا قبل 
المدرسة؛ رضوان الله ورحمته عليه، والى أمي الغالية التي كانت لنا نعم السند 

نا ان احتضنحفظها الله وبارك فيها، والى جدّي وجدّتي رحمة الله عليهما الذي  
 لنا نعِم الخلف بعد أبينا. نا وكانااوآزر 

وسماح، وابني أحمد الى زوجي المصون أم أحمد يغلا، والى بناتي سلمى 
يغلا، وقود مسيرتي العلمية الشاقة، اذ تحمّلوا معي أعباءها وصبروا على 

 اتنشغال عنهم زمنا غير يسير.
عائلتي الكريمة، وأقاربي، ومن له حقّ عليّ من زملائي  الى عي  أفراد

 وأساتذتي في مختلف ا طوار التعليمية.
ا بية الذين صدقوا ما عاهدوا الله الى أسود المقاومة الإسلامية في فلسطين 

 عليه.
 محبكم: يحيى أبو أحمد يغلا                                              
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 قدمةم
تمعات البشرية لتنظيم سلوك ا فراد، تعُدّ العقوبة من أقدم وأعمق الوسائل التي ابتكرتها المج

وقد مرّت العقوبة في  ،القيم التي تتأسس عليها الجماعة وردع التعدّي على النظام العام، وحماية
تطورها التاريخي من أشكال بدائية عنيفة وغير متناسبة، الى أنماط أكثر تنظيمًا، تعكس تطور 

 .المرجعيات التي يُستند اليها في التشري  والتنفيذ الفكر الإنسان، وتنوع   الوعي القانون، وتقدّم  
واذا كانت النظم الوضعية الحديثة تنطلق أساسًا من فلسفات قانونية مستقلة، تستمد 

فإن النظم الإسلامية تميات باقتران العقوبة بالمرجعية الشرعية من  ؛مشروعيتها من الدولة وسلطتها
العقوبة فقد جعلت الشريعة الإسلامية من  ،جهة أخرىجهة، وبالواق  اتجتماعي وضروراته من 

تربط بين الحماية المجتمعية، والتكفير عن الجرم، وتحقيق المصلحة، م   جاءًا من منظومة متكاملة
ومن هذا التوازن بين النص واتجتهاد نشأت  ،ير والتكييف بحسب الامان والمكانفتح المجال للتقد
لتنظيم العقابي في أقاليم مختلفة من العالم الإسلامي، كلٌّ منها يعكس محلية من ا عبر التاريخ نماذجُ 

 .خصوصية مذهبية وثقافية واجتماعية
ت به هذه النماذج، لما اتسم احدىبالجنوب الجاائري  ماابوتعُدّ التجربة العقابية في وادي 

قائم  ي عاعيتنظيم اجتماعالنظام العقابي ضمن  فقد نشأ هذا ،من انتظام واستقرار وخصوصية
فيها مجالس  أدّت، سيةوتحوّل هذا الضبط تدريجيًا الى منظومة مؤس   ،على الإعاع والضبط الذاتي

ولعلّ أهم ما يميا هذا النظام أنه اعتمد  ،العاابة والعشيرة أدواراً تكاملية في التشري  والقضاء والتنفيذ
، والهجر، والنفي، والغرامة العرفية، وهي على أدوات عقابية رماية أكثر منها مادية، مثل: البراءة

 وتماسكها.عقوبات تنب  من قوة الجماعة 
وقد استمر هذا النظام لعقود طويلة، وامتد بين القرن الخامس عشر والقرن التاس  عشر 

في البيئات المفتوحة، دون الحاجة الى أجهاة أمنية أو  محققًا نوعًا من الضبط اتجتماعيالميلادي، 
سمية، بل كان المجتم  نفسه هو السلطة، وهو الحارس على سلوكه، وهو الذي يقُوّم محاكم ر 

وهذا ما يجعل من النظام  ،واجتماعية وفقهية متداخلة اعوجاج أفراده انطلاقاً من مفاهيم أخلاقية  
 .تستحق الدراسة والتحليل حالة اابيالعقابي الم

ولعل ذلك راج  الدراسات القانونية المعاصرة، في  لم يلق العناية الكافيةغير أن هذا النموذج 
مة للعلاقات الوحيدة المنظِّ  طغيان الرؤية الوضعية الحديثة التي ترى في القانون الرسمي المرجعية  الى 
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 ركات غالبًا اابيكما أن الدراسات الإثنوغرافية وا نثروبولوجية التي تناولت المجتم  الم  ،اتجتماعية
المعماري أو التنظيمي، دون أن تخوض بعمق في تفاصيل النظام العقابي، أو  على بعُده الديني أو

 حيث الفلسفة والمقاصد والآليات. تقارنه با نظمة الحديثة من
لنظام العقوبة في  تأصيلية منهجيةتقديم قراءة  تحاولومن هنا تنب  أهمية هذه ا طروحة التي 

 :اته، وأنواعه، وآليات تطبيقه، ثم مقارنته من زاويتين، من خلال تتب  أصوله، ومؤسساابيالمجتم  الم
مرجعيته الفقهية، وخاصة في المذهب الإباضي، لفهم مدى شرعية العقوبات العرفية،  .1

 .وموقعها في منظومة التعاير الإسلامي
مدى توافقه أو تعارضه م  النظام العقابي في التشري  الجاائري الحديث، خاصة من  .2

  .، اجراءات المحاكمة، وضمانات المتهمحيث تصنيف العقوبات
وللرؤية التي يحملها  انعكاس لبنية المجتم  وتنطلق هذه الدراسة من قناعة بأن النظام العقابي

كما أن العقوبة   ،اح والمحظور، وبين الحق والمصلحةوعن الحدود بين المب ،عن السلوك المنحرة
ة، وترعة لمياان القيم السائد، سواء كانت السلطة ليست فقط فعلًا جاائيًا، بل تمثل تموضعًا للسلط

 .ليس مجرد آلية تقنية لضبط الجريمة، دينية، أو قانونية، أو اجتماعية
ية في العقوبة تكتسب راهنيتها أيضًا من النقاش الدائر اليوم حول أزمة اابان دراسة التجربة الم

دعوات الى اعتماد مقاربات بديلة في العدالة،  العدالة الرسمية، وفعالية العقوبات الحديثة، وتاايد ال
 ولهذا فإن اعادة قراءة النماذج التقليدية ،كالمصالحة المجتمعية، والعقوبات الرماية، والعدالة التصالحية

من رؤية نقدية تستلهم من  وانما، ت تنطلق من حنين ثقافي -ومنها نظام العقوبة في مااب-
 المستقبل، ضمن اطار قانون ودستوري يحترم التعدد ويؤسس الماضي ما يمكن أن يبُنى عليه في

 .للفاعلية
تقترح فتح أفق ل أسئلة الماضي تحاول أن تنطلق منفإن هذه ا طروحة  ؛وبناء على ما سبق

لتقي فيه الفقه م  القانون، والتاريخ م  اتجتماع، والتشري  م  الثقافة، في محاولة يبحثي جديد، 
 .يةااب، وهي البيئة المخاصةأمازيغية  - لعقوبة في بيئة اسلاميةلفهم أعمق لوظيفة ا
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 أولا: حدود الدراسة
وهي  ،القرن الخامس عشر الميلاديتنحصر الدراسة في الفترة الممتدة من : الحدود الامانية

وتبلور نظام العاابة، الى  ماابالمرحلة التي شهدت استقرار التنظيمات العرفية الكبرى في وادي 
اداريًً  مااب، أي الفترة التي سبقت مباشرة الحاق وادي نهاية القرن التاس  عشر الميلاديية غا

، وما صاحبها من بداية تفكيك النظام م1882وقضائيًا بالسلطة الفرنسية اتستعمارية سنة 
 .القضائي والعقابي التقليدي

جًا واستقلاتً في تشكل وقد تم اختيار هذا الإطار الامني لكونه يمثل المرحلة ا كثر نض
النظام العقابي المحلي، من حيث أدواته، وهياكله، ومرجعيته، قبل أن تبدأ ملامح التحول العميق 

، وأيضا لتوفر رصيد من الوثائق م  دخول الإدارة الفرنسية التي فرضت نظامًا قضائيًا مغايراً
 ا رشيفية التي يمكن أن تكشف عن تلك المرحلة الامنية.

 السب ، جنوب الجاائر، بمدنه ماابتتحدد الدراسة بمجتم  وادي  د المكانية:الحدو 
آت ، (بني ياقنآت اياجن )، (غردايةتجنينت )العطف(، آت بونور )بونورة(، تغردايت )ا ساسية: 
. ويمثل هذا الفضاء وحدة م1600تحقا بعد سنة القرارة و ، بريًنثم ، (مليكةمليشت )
ة تتبنى المذهب الإباضي، ولها مؤسساتها الخاصة في التنظيم القضائي مذهبية متجانس-اجتماعية

مجلس العاابة، مجالس العشائر، وقد امتاز هذا المجال بتدوين قوانينه العرفية في  :والعقابي، من أبرزها
في تنفيذ العقوبات وتنظيم  مفصلصيغ مكتوبة عُرفت به"اتفاقيات المجالس"، فضلًا عن نظام 

 .عيالسلوك الجما
، من حيث المفاهيم، اابيتتناول الدراسة النظام العقابي في المجتم  الم :الحدود الموضوعية

وتركا على ا فعال التي  ،وا نواع، وآليات التنفيذ، وأدوات الضبط، وأدوار المؤسسات المجتمعية
طبيعة العقوبات  اعتُبرت خرقاً للنظام الجماعي وتّمت معالجتها بعقوبات عاعية أو فردية، م  تحليل

)الرماية، البدنية، المالية،...(، ثم مقارنتها في ضوء المرجعية الفقهية الإباضية، وفي ضوء قانون 
العقوبات الجاائري بمفاهيمه الحديثة، خاصة في محاور: فلسفة العقوبة، تصنيف الجرائم، اجراءات 

 .المحاكمة، وضمانات المتهم
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 ات بقدر اتصالها المباشر اابيية أو التعليمية في المجتم  الموت تشمل الدراسة الجوانب العقائد
ات حين  م1882بوظائف النظام العقابي، كما أنها ت تعُنى بالقوانين اتستعمارية المطبقة بعد 

 .تُست دم كمرج  للمقارنة أو رصد التحوتت
 : إشكالية الدراسةثانيا

من، المجتمعات الى ضبط السلوك، وضمان ا  ةارتبط ظهور النظم العقابية عبر التاريخ بحاج
تباينت النماذج العقابية في مرجعياتها،  وم  تطور المجتمعات ،المشتركة اتجتماعية وحماية القيم

 ماابوفي السياق الإسلامي أفرزت التجربة المجتمعية في وادي  .ومؤسساتها، وأهدافها، وآلياتها.
سات الجماعية، ، ارتكا على المرجعية الإباضية، والمؤسمن الضبط والعقوبة خاصانموذجًا محليًا 

نة الكافية، خاصة في النموذج لم يخض  بعد للدراسة المقارِ والملاحظ أن هذا  ،والعقوبات الرماية
كما أن تحوّله الى نظام عرفي غير رسمي   ،انون العقوبات الجاائري الحديثضوء الفقه الإسلامي وق

 .أسئلة عميقة حول وظيفته، ومشروعيته، وامكان توظيفه المعاصرفي ظل الدولة الحديثة يطرح 
 :الإشكالية الرئيسية التاليةومن هنا تطرح ا طروحة 

م، وما 19م و15 بين القرنين اابيما هي الخصائص الجوهرية للنظام العقابي في المجتم  الم
ة ومفاهيمها في قانون مدى انسجامه م  الفقه الإسلامي، واختلافه أو تقاطعه م  فلسفة العقوب

 العقوبات الجاائري؟
 :وللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية، تندرج ا سئلة الفرعية الآتية

 ؟مومًاما الإطار المفاهيمي والمرجعي الذي تأسس عليه النظام العقابي في الفقه الإسلامي ع .1
في المنهج والمقاصد كيف يصنّف قانون العقوبات الجاائري الجرائم والعقوبات؟ وما الفروق  .2

 والآليات؟
 ارريخيًا؟ وما هي أبرز مؤسساته وآلياته اابيكيف تطور النظام العقابي في المجتم  الم .3

 التنفيذية؟
بالفقه ما أنواع العقوبات المطبقة في هذا النظام؟ وما مقاصدها؟ وما مدى التاامها  .4

 ؟الإباضي خصوصا
من بعض عناصر النظام العقابي التقليدي في الى أي حد يمكن أن يستفيد القانون الجاائري  .5
 ؟ماابوادي 
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 ثالثا: أهمية الدراسة
ظلّ قائمًا لقرون  ،تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة علمية لفهم نظام عقابي محلي

في حدود ما -مذهبي متماسك، دون أن يحظى  ، ضمن سياق اجتماعياابيطويلة في المجتم  الم
ه بالفقه بدراسة تحليلية مقارنة تستعرض عناصره، وتقُارن آلياته وأهداف   -اطلّ  عليه الباحث

الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري. ومن هذا المنطلق فإن هذه ا طروحة ت تدّعي تقديم طرح 
جديد كليًا، بل تسعى الى تجمي  ما تفرق في المصادر، واعادة قراءته ضمن نسق علمي واضح 

 .ومنهجي
القانون، و تحقيق نوع من التكامل بين الفقه، ة الدراسة أوتً من خلال سعيها الى وتبرز أهمي
، باعتباره منظومة ذات مرجعية، اابي، بما يُمكّن من بناء فهم شامل للنظام العقابي الموالسوسيولوجيا

 .وبنية تنظيمية، ووظيفة اجتماعية، يمكن تحليلها بآليات البحث القانون الحديث
حيث تجم  بين تأصيل الفقه  ؛من مقاربتها المادوجة أهميتهاالدراسة كما تكتسب 

ن ات العرفية المحلية، وبين مقارنتها بالنظام القانو ة، وبين تحليل ما ورد في اتتفاقللعقوب الإسلامي
وهي مقاربة تسعى لفهم  أفضل للفروق والتقاطعات في فلسفة العقوبة ومقاصدها الجاائري، 

 .تنحياز  ي نظام، ودون استنقاص من أحدهماوآلياتها، دون ا
البعد اتجتماعي للمؤسسات العقابية  استحضار  وتتجلى ا همية أيضًا في محاولة الدراسة 

، مثل مجلس العاابة والعشيرة، من خلال ما مارسته من صلاحيات في الردع والإصلاح، التقليدية
يم الداخلي القوي، حيث تُمار س العقوبة وهو جانب ت يمكن اغفاله في المجتمعات ذات التنظ

 .ضمن نسق عاعي أخلاقي، يختلف جذريًً عن أنماط العقوبة الحديثة
لتوثيق جانب من التراث القانون  محاولةً  -ث حدود ما أتيح للباحفي-وتعُدّ هذه ا طروحة 

الضبط  ، الذي قد يسهم بشكل ما في اثراء النقاش حول امكانيات ادماج بعض عناصرالمحلي
اتجتماعي التقليدي في النسيج التشريعي الجاائري، خاصة في ظل النقاشات المعاصرة حول فاعلية 

 .العقوبات الرسمية، ومحدودية آثارها في بعض السياقات
الى جهود الباحثين الذين اهتموا  اضافة متواضعةفإن أهمية هذا العمل تكمن في كونه  ؛وبهذا

، وتطمح هذه ا طروحة الى سواء من منظور ارريخي أو اجتماعي أو قانون، اابيسابقًا بالمجتم  الم
 .في تعايا هذا المسار، وفتح آفاق بحثية جديدة لمن يأتي بعدها الإسهام
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 : أهداف الدراسةرابعا
، خلال الفترة اابيتهدة هذه ا طروحة الى الإسهام في تحليل النظام العقابي في المجتم  الم

الخامس عشر الى القرن التاس  عشر الميلادي، ضمن مقاربة تجم  بين التأصيل  الممتدة من القرن
 :ويمكن تل يص ا هداة ا ساسية كما يلي ،الفقهي والتحليل القانون واتجتماعي

الدينية  ة، والمرجعياهيميةحيث ا سس المف من اابيتحليل البنية العامة للنظام العقابي الم .1
 .وتنفيذها لتي كانت تضطل  بوظيفة اصدار العقوباتواتجتماعية، والمؤسسات ا

، ة المدروسة، ومحاولة فهم وظائفهاخلال المرحل اابيتصنيف العقوبات المطبقة في المجتم  الم .2
 الإسلامي.وتحليل مدى اتساقها م  أصول العقوبة في الفقه 

كمة، من حيث أدوات الضبط، وضمانات المحا  ابراز خصوصيات النظام العقابي المحلي .3
اتجتماعي في المجتمعات  - وآليات التنفيذ، بما يسمح بفهم طبيعة التنظيم القانون

 .التقليدية ذات المرجعية الدينية
، قصد استجلاء أوجه التقاط  أو  بقانون العقوبات الجاائرياابيمقارنة النظام العقابي الم .4

 .نات المتهمالتباين على مستوى التصنيف، والفلسفة، وآليات التنفيذ، وضما
في ظل تغير السياقات التاريخية واتجتماعية، خاصة  رصد التحوتت التي عرفها هذا النظام .5

م  دخول اتستعمار الفرنسي وارساء الدولة الحديثة، وتأثير ذلك في وظائف العقوبة 
 .ومجاتت تطبيقها

في بناء  ليديفتح أفق بحثي حول امكانات اتستفادة من بعض عناصر النظام العقابي التق .6
نماذج عقوبات بديلة، تتكامل م  النظام القانون الرسمي، خاصة في القضايً ذات الطاب  

 .المجتمعي وا خلاقي
، باعتباره جاءاً من الذاكرة الإسهام في التوثيق والتحليل ا كاديمي للتراث القانون الماابي .7

الوطني حول الهوية  كن أن يغني النقاش  الجماعية الجاائرية، وجاءًا من التنوع القانون الذي يم
 .القانونية والتشريعية

 خامسا: صعوبات البحث
واجه الباحث خلال انجاز هذه الدراسة عددًا من التحديًت العلمية والمنهجية، التي كان لها 

 :أثر واضح في مسار البحث وطريقة معالجته، ويمكن اعال أبرزها فيما يأتي
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اتضح من خلال اتشتغال على الموضوع أن  :اخلها بين الحقولتوزع المادة العلمية وتد .1
 ت تتوفر غالبًا في صيغة مكتملة أو مفصّلة اابيالمادة المتعلقة بالنظام العقابي في المجتم  الم

ضمن مصدر واحد، بل وردت مفرقة في مواض  متعددة: منها ما هو منصوص عليه في  
ئق العرفية، ومنها ما ورد في سياق الدراسات ن في الوثاكتب الفقه، ومنها ما هو مضم  

وهذا ما استدعى من الباحث جهدًا خاصًا في التتبّ  والتجمي   أو التاريخية، ولوجيةالسوسي
والتصنيف، لضمان بناء تصور متماسك للنظام العقابي، م  الحذر من اعادة انتاج صور 

 .جائية أو غير دقيقة
 بذاكرة عاعية قوية، تحتفظ اابييمتاز المجتم  الم :لعلميالمادة الشفوية واشكالية التوثيق ا .2

بتفاصيل كثيرة حول النظم العرفية القديمة، من خلال الرواية الشفوية المتوارثة بين العائلات 
غير أن توظيف هذه المادة في البحث ا كاديمي يطرح اشكاتً منهجيًا  ،ومجالس الجماعة

امنية، أو انضباطها بالتسلسل التاريخي، أو بسبب صعوبة التحقق من مدى دقتها ال
كما أن غياب التدوين في بعض الفترات يجعل الباحث   ،امكانية تعميمها على كل المناطق

مضطراً الى التعامل م  هذه الروايًت بحذر ، واستحضارها في التحليل دون أن يبُنى عليها 
 .اتستدتل الحاسم

غم وجود بعض الدراسات التي تناولت بنية المجتم  ر  :ندرة الدراسات المقارنة في المجال .3
 والفقه اابيالنظام العرفي بوجه عام، ات أن المقارنة المنهجية بين النظام العقابي المو  اابيالم

محدودة من حيث  الإسلامي من جهة، وقانون العقوبات الجاائري من جهة أخرى، ما تاال
تدعاء أدوات المقارنة وتكييفها م  طبيعة وهو ما تطلّب من الباحث اس التفصيل والعمق،

 .النصوص والوقائ  المتوفرة
فقد تطلبت الدراسة الجم  بين  ؛نظراً للطبيعة المركبة للموضوع :تعدد المناهج وتداخلها .4

عدد من المناهج: المنهج التاريخي لتتب  النشأة والتطور، والمنهج التحليلي لدراسة النصوص 
 م  القانون الجاائري، والمنهج اابيج المقارن لمقارنة النظام المالعرفية والفقهية، والمنه

على هذا التعدد فرض وقد  ،السوسيولوجي لتحليل البنية المجتمعية وفاعلية الضبط الجماعي
الباحث جهدًا اضافيًا في ضبط المفاهيم وتحديد زاوية النظر في كل فصل أو مبحث، 

 .لتفادي التكرار أو الخلط المنهجي
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ات العرفية والقرارات رغم ا همية الكبرى لبعض اتتفاق :دية التوثيق لبعض الوثائقمحدو  .5
المدونة، ات أن الوصول اليها لم يكن دائمًا ميسّراً، اما بسبب ندرة النسخ المتداولة، أو 
بسبب عدم وجود فهرسة دقيقة لها، أو بسبب ضعف وضوح بعض النصوص القديمة من 

بعضها يُحيل الى سياقات داخلية يصعب فهمها ات لمن له اطلاع  كما أن  ،الناحية الفنية
 .وربطاً بالسياق ،عميق على الثقافة المحلية، مما تطلب من الباحث تدقيقًا في التأويل

بما أن الباحث ينتمي الى البيئة الثقافية نفسها التي يُحلل  :التاام الموضوعية في بيئة قريبة .6
الضروري الوعي التام بحدود الذات، وبذل جهد خاص في  فقد كان من ؛بنيتها العقابية

 ،ضبط اللغة، وتجنب ا حكام العاطفية، واتعتماد على المعايير العلمية في التحليل والتقويم
 .وذلك حفاظاً على الحيادية، واحترامًا لمبدأ ا مانة العلمية

 : منهج البحثسادسا
المعرفية والتاريخية والقانونية، فقد اقتضى ا مر نظراً لطبيعة موضوع ا طروحة، وتعدد أبعاده 

توظيف مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، وفقًا لطبيعة كل فصل من فصول ا طروحة، وذلك  
 :كما يلي

، اابياستُ دم هذا المنهج في تتبّ  النشأة التاريخية للنظام العقابي في المجتم  الم: المنهج التاريخي
امني الذي نشأ فيه، وتطور مؤسساته، وتحوّله من نظام عرفي سائد الى منظومة وتحليل السياق ال

الذي تناول و من ا طروحة،  الفصل الثانوقد تجلّى ذلك في  ماية جائية في ظل الدولة الحديثة،ر 
الذي استعرض أنواع العقوبات  الثالثالخصوصية اتجتماعية والتنظيمية، وفي أجااء من الفصل 

 .التاريخي وفق تسلسلها
مثّل هذا المنهج العمود الفقري للدراسة، حيث تم اعتماد وصف : التحليلي المنهج الوصفي

، ومؤسساته القائمة على تنفيذها، وآليات الضبط اابيأنواع العقوبات المطبقة في المجتم  الم
ذا المنهج وقد تم توظيف ه ،الجماعي، ثم تحليل هذه المكونات من حيث البنية والوظيفة والمقاصد

 .الفصول في معظم
 كجماعة دينية تعتمد المذهب الإباضي، فقد كان اابينظراً لطبيعة المجتم  الم: المنهج الفقهي

تبد من العودة الى ا صول الفقهية لهذا المذهب، والوقوة على مدى انسجام العقوبات المطبقة 
زير والضبط العام، م  اتستئناس محليًا م  ما ورد في كتب الفقه الإباضي، خاصة في باب التعا
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هذا المنهج في الفصل ا ول، وفي  طبُّقوقد  الإسلامي العام حيث يقتضي ا مر، بآراء الفقه
 .الراب ن م  الفقه في الفصل المبحث المقار  

الذي و من ا طروحة،  الراب مد هذا المنهج أساسًا في الفصل اعتُ : المقارن المنهج القانون
 من جهة، وقانون العقوبات الجاائري من جهة أخرى، اابيبين النظام العقابي الم خُصص للمقارنة

وقد تطلب  ،سواء من حيث تصنيف الجرائم والعقوبات، أو من حيث الضمانات وآليات التنفيذ
ذلك استحضار فلسفة القانون الحديث، وتحليل المواد القانونية، وربطها بالسياق المجتمعي المقارن، 

التباين الجوهري بين النظام الرسمي القائم على الدولة، والنظام التقليدي القائم على  م  مراعاة
 .الجماعة

ه داخل بنيته حيث اقتضى تحليل النظام العقابي الماابي فهم  : المنهج السوسيولوجي القانون
مجرد نص فالعقوبة في هذا السياق ليست  يمية وأخلاقية وعاعية،اتجتماعية، كجاء من منظومة قِ 

وقد استُ دم هذا المنهج بشكل عرضي  عاعية ذات وظيفة رماية وأخلاقية،قانون، بل هي ممارسة 
في فصول متعددة، خاصة عند تحليل دور العاابة والعشيرة والجماعة في ضبط السلوك وتطبيق 

 .العقوبات دون جهاز رسمي
 سابعا: الدراسات السابقة

 بعدة مجاتت معرفية: التاريخ، القانون، الفقه، اابيتم  الميتصل موضوع النظام العقابي في المج
وقد استفادت هذه ا طروحة  ،ا نثروبولوجيا، مما يجعل معالجته تستوجب الإحاطة بمراج  متنوعة

ذات الصلة، بالإضافة الى مصادر وثائقية وتحليلية مهمة.  الهامة من عدد من الدراسات ا كاديمية
ت الى صنفين: أكاديمية جامعية، ومرجعية وثائقية غير أكاديمية، وذلك كما وتُصنّف هذه الدراسا

 يلي:
 الدراسات ا كاديمية

أطروحة دكتوراه، ) النظم والقوانين العرفية في وادي مااب في الفترة الحديثة، ناصر بلحاج .1
 (:2014–2013، 2قسنطينة جامعة 

عرفية التي سادت في وادي مااب، خاصة تناولت النظم القانونية والدراسة في غاية ا همية  
م. وقد ركا الباحث على تحليل الوثائق المحلية 19الى  م15خلال الفترة الممتدة من القرن 
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ات المجالس، وسجلات الجماعة، ومراسلات مجالس العاابة، محاوتً است لاص المحفوظة، كاتفاق
 .واتقتصادية ، وآليات تنظيم العلاقات اتجتماعيةمبادئ التشري  العرفي

عرض الباحث أبرز الجرائم اتجتماعية كما عرفها العرة المحلي، مثل الإخلال بالآداب 
 .نا وظيفتها الوقائيةالعامة، أو خرق اتتفاقات الجماعية، ثم تطرق الى العقوبات المقررة لها، مبيِّ 

صيات ، وبيان الخصو هاوتحليل ع  المادة الوثائقية العرفيةقدّمت الدراسة جهدًا مهمًا في وقد 
كما أنها من الدراسات القليلة التي خصصت فصلًا كاملًا لتحليل   التنظيمية لمجتم  وادي مااب،

كان يملك منظومة تشريعية حقيقية، تُصدر   اابيأن المجتم  الم وخلصت الى، القوانين المحلية المكتوبة
 .عة تقليديةلم يكن مجرد عا، و ق بانتظامنصوصًا تشبه القوانين وتُطب  

، النظام العقابي كنسق مستقللم تخصص فصوتً كاملة لتحليل  رغم أهمية الدراسة، ات أنهاو 
القانون و  اابيلم تض  مقارنة بين النظام العقابي المو  ،بل تناولته ضمن فصول القانون العرفي العام

حيث  براءة...( من لم تفُرد تحليلًا تفصيليًا لكل نوع من العقوبات )حبس، نفي،و  ،الجاائري
 الخصائص، الآليات، والمقاصد.

أطروحة ) نظامه، اجراءاته، مصادره -في مجلس عمي سعيد  القضاءيوسف بابا واسماعيل،  .2
 (2018–2017دكتوراه، جامعة الجاائر، 

هيئة استئناة ، وهو لس عمي سعيدلمجهذه ا طروحة بنية النظام القضائي المحلي  ناولتت
ركّا الباحث على تحليل الهيكلة التنظيمية للمجلس، وآلية  ن القضاء اتبتدائي،ة عر ا حكام الصاد

يد تّ فيها، والعلاقة بين المجلس والتقالتعيين أعضائه، وسير جلساته، وطبيعة الملفات التي يبُ 
جهة قضائية مجتمعية، تضبط السلوك وت بيان وظيفة المجلس بصفته و ، ةالمجتمعية أو المرجعية الفقهي

 ، وكذا الإشارة الى بعض أنواع العقوبات.كتفي بإصدار ا حكامت
داخل أحد أهم المجالس  الإجراءات القضائيةتعُتبر هذه ا طروحة مرجعًا دقيقًا في وصف 

ا جواء الواقعية التي كانت تحكم  نقلالمحلية، وقد امتازت بالتفصيل والتوثيق الجيد، ونجحت في 
كما بيّنت كيف تتداخل المرجعية الفقهية م  العرة، وأعطت   والفرد،علاقة بين الهيئة الحاكمة ال

 .نماذج واقعية من القضايً المطروحة
، النظام العقابي وحدة مستقلة للدراسةلم تض   رغم عمق التحليل الإجرائي، ات أن الدراسةو 

 .سعيدقضاء اتستئناة في مجلس عمي ركّات فقط على و  ،بل تناولته ضمن الإجراءات العامة
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ومساهمتها في المرافق  مااب ووادي القبائل منطقتي في العرفية المؤسساتعبد الله نوح،  .3
 (2009–2008أطروحة دكتوراه، جامعة الجاائر، )مقاربة أنتروبولوجية قانونية  العامة

ومن بين الدراسات السابقة المهمة، أطروحة الدكتور عبد الله نوح والتي قدّمت معالجة عميقة 
المؤسسات العرفية في تنظيم الشأن العام، من خلال تحليل بنية كل من العاابة والجماعة لدور 

والعشيرة، وتفكيك وظائفها اتجتماعية والتنظيمية في فضّ النااعات وتسيير المصالح والمرافق 
 .الجماعية

بين دقيقة، وبعقد دراسة مقارنة  أنثروبولوجية قانونيةوقد تميات هذه ا طروحة بمعالجة 
منطقتين مختلفتين، هما القبائل ووادي مااب، ما فتح أفقًا تحليليًا واسعًا ساعد على فهم مرن لطبيعة 
السلطة العرفية ومصادر مشروعيتها، ونجحت الدراسة في استنطاق وظائف المؤسسات العرفية من 

اعية، كما خصصت زاوية الضبط والتنظيم، مُبرزة التداخل بين المرجعية الدينية والوظيفة اتجتم
 .قسمًا لتحليل بنية القضاء العرفي واجراءاته

وقد تطرقت الدراسة الى بعض الممارسات ذات الطاب  العقابي، كالعال والإقصاء الرماي، في 
سياق وظائف الضبط اتجتماعي، ات أنها لم تُخصّص معالجة منهجية مستقلة للنظام العقابي في 

ومن ثمّ، تبقى الحاجة  ،أو مقارنته بالمرجعيات الفقهية والقانونية حد ذاته، ولم تتوس  في تصنيفه،
 .قائمة الى دراسة أكثر تخصصًا في هذا المجال، وهو ما تسعى اليه هذه ا طروحة

 كاديميةا المصادر غير و  الوثائق
 ، فقد اعتمدت ا طروحة علىاابينظراً للطبيعة الخاصة لموضوع النظام العقابي في المجتم  الم

شكّلت مادة أساسية في بناء التصور  ا نثروبولوجية التي التحليليةالدراسات و  الوثائقعدد من 
 الدراسات:العام للنظام العرفي المحلي. ومن أبرز هذه 

4. MILLIOT (L) et GIACOBETTI (A)-1930: Recueil des 
Délibérations des Djemâa du M'zab, Paris-Geuthner . 

الصادرة عن مجالس الجماعة في  مجموعة كبيرة من نصوص اتتفاقات من هذا المرج يتض
ات تحديدًا دقيقًا  نواع من الجرائم والعقوبات، ، وقد شملت هذه اتتفاقماابمختلف مدن وادي 

الهجر، مما جعله مصدراً توثيقيًا نادراً للعقوبات في السياق و العال، و التغريم، و الحبس، و مثل النفي، 
 .المحلي
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5. Fatma OUSSEDIK: Relire les Itiffaqat ; Essai d’ 
Interprétation Sociologique ; ENAG/ EDITION-2007 

من منظور قانون  ماابيمثّل هذا العمل محاولة تحليلية لقراءة اتتفاقات العرفية في وادي 
المجتمعي والبنية  وتكمن أهميته في تصنيفه البنيوي للمواد القانونية، وربطه بين السياق ،أنثروبولوجي

 .النصية، بما يمنح الباحث أدوات تأويلية لتفكيك العقل القانون العرفي دون اخراجه من بيئته
6. MORAND (M) : Les Kanouns Du MZAB ; 1903 ; 

Alger- Jourdane 
يعُد هذا العمل من أوائل الدراسات الوثائقية التي تناولت بالتدوين نصوص "القوانين" 

د ركّا موران على عرض نماذج فعلية من هذه القوانين، خاصة في غرداية، متضمنةً الماابية، وق
 .أحكامًا تتعلق بالغرامات، النفي، والحبس، مما يعكس الطاب  الجاائي الواضح لهذه النصوص

ويرى المؤلف أن هذه القوانين تمثل استجابة تشريعية محلية مكملة للتشري  الإسلامي، حيث 
اابي الى تقنين ما لم يرد فيه نص صريح، بما يضمن ضبط النظام العام، وقد برزت سعى المجتم  الم

كأداة فعالة لملء الفراغات التطبيقية في القواعد الدينية، ت سيما في المجال -في نظره-القوانين 
 الجنائي الذي اعتبره مؤشراً على تطور التنظيم الحضاري للمجتم .

نه يوفّر مادة أولية بالغة ا همية لدراسة التشري  المحلي، ورغم الطاب  الوصفي للكتاب، فإ
لكنه يظلّ محكومًا برؤية استشراقية ذات ناعة تطورية تُظهر نوعًا من التقييم الخارجي لمنظومة 

 .الضبط اتجتماعي في وادي مااب
7. ZEYS (E): Législation Mozabite, son Origine, ses 

Sources, son Présent, son Avenir ; 1886 ; Alger- 
Jourdane 

يعُد هذا الكتاب من أوس  المؤلفات الفرنسية التي درست النظام القانون الماابي، حيث قدّم 
الوظائف، و العقوبات، و المؤسسات، و طرق التشري ، و  المؤلف تصوراً شبه شامل عن: المصادر،

حاول الباحث ت تحليلية قيّمة، اتستعمارية، فقد قدّم معطيا - والغايًت. ورغم خلفيته التبشيرية
 .توظيفها بحذر في هذه ا طروحة
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 فقد تم اتطلاع على: يةالوثائقا رصدة وأما بخصوص 
عبد الرحمن حواش وهي حاليا جاء من مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد  ا ستاذمكتبة  .1

 من الوثائق ا صلية والمصورة. هام بغرداية، وتحتويًن على عدد
 وتقارير لشيخ أبي اسحاق ابراهيم اطفيش لخدمة التراث بغرداية، وتضمّ وثائقمكتبة ععية ا .2

-Archives nationales d’outreمهمة خصوصا من أرشيف ما وراء البحار 
mer (ANOM) 

التي تركتها ا عمال  اتالفجو بعض الى سدّ  هذه الدراسةالباحث من خلال سعى ي
تأصيل مشروعيتها تحليلًا وظيفيًا ومقاصديًً، و اوتحليله تصنيف العقوباتالسابقة، من خلال 

يا، ثم العمل على مقارنتها م  قانون العقوبات الجاائري من حيث التصور والتنفيذ فقه
في الضبط ين قانونيين قراءة شاملة للمؤسسات العرفية كفاعلِ والضمانات، وكذا محاولة تقديم 

 المجتمعي.
 : خطة البحثثامنا

الدراسة، وأهدافها، وطبيعة موضوعها المركب، قُسّمت هذه ا طروحة  انطلاقاً من اشكالية
، يندرج تحت كل منها مجموعة من المباحث والمطالب، تغطي الجوانب فصول رئيسية أربعةالى 

 :النظرية، والتاريخية، والفقهية، واتجتماعية، والقانونية، وذلك كما يلي
، وتم التطرق فيه الى التأصيل للنظام العقابي الفصل ا ول: المفاهيم والمرجعيات ا ساسية

 وغايًتها ا ساسية. ،وخصائصها ،وأنواعها ،المفاهيمي للعقوبة
والبنية  ،والقانونية ،الخصوصية اتجتماعيةصص للحديث عن قد خُ : فأما الفصل الثان

 .اابيللمجتم  المالتنظيمية 
نا بين ا خير مقارِ الراب  و الفصل  لتصنيف العقوبات وتحليلها، وجاءوخُصص الفصل الثالث 

وظيف المعاصر للمنظومة الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري، م  التطرق الى امكان الت
 .التقليدية
دوات بأ -مناقشة الرسالة واجازتهابعد – تناستع  آخر المقدمة أننوه فيأن أ نييفوتت و 

دون اتعتماد ، ات والفقراتبغرض التدقيق اللغوي وتحسين صياغة بعض العبار الذكاء اتصطناعي 
.لمتن ا طروحةعليه في التحرير ا ساسي 
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 المفاهيم والمرجعيات الأساسية للنظام العقابي :الفصل الأول
 المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي للعقوبة

المكونات الجوهرية في البنية التنظيمية  ي مجتم ، حيث يتضمن يعُد النظام العقابي أحد 
مة والعقوبات المترتبة عنها، كما ينظم الجهة علة من المبادئ والإجراءات التي تحدد ا فعال المجر  

، مما يجعله 1ويجم  هذا النظام بين الوظائف الردعية، والاجرية، والإصلاحية ،لة بتوقيعهاالم و  
 بيعة المرجعية التي يستند اليها كل مجتم .انعكاسًا لط

ويرتبط النظام العقابي ارتباطاً وثيقًا بالبنية القيمية والثقافية التي يتبناها المجتم ، فهو ليس مجرد 
ولهذا  ،ا خلاقية واتجتماعية والفقهية منظومة قانونية جامدة، بل يُمثّل نتاجًا تراكميًا للتجربة

من مجتم  الى آخر، تبعًا لمصادر التشري ، ومدى حضور البعد الديني أو تتفاوت النظم العقابية 
 .2العرفي في بناء المنظومة الجاائية

وبالنظر الى أن العقوبة تشكّل أهم أداة تنفيذية في النظام العقابي، فإن دراستها تتصدر 
سّد فلسفة العقاب، اتهتمام في أي بحث يعُنى بهذا النظام، حيث تمثل الواجهة التطبيقية التي تجُ 

فإن تمهيد هذا الفصل  ؛وعليه ن ضمن النسق القانون واتجتماعي،وحدود السلطة، وموق  الإنسا
 .3يبدأ من المفهوم العام للعقوبة قبل اتنتقال الى بقية عناصر النظام العقابي

 المطلب الأول: مفهوم العقوبة في اللغة والاصطلاح
في الفكر القانون والشرعي واتجتماعي، اذ تتقاط  فيه عناصر تمثل العقوبة مفهومًا مركايًً 

ارتبط وجود العقوبة بتطور منظومات  ومنذ نشأة المجتمعات الإنسانية ،الحمايةالردع والتقويم و 
الضبط اتجتماعي، سواء في صورتها البدائية كالعقوبات الجسدية، أو في أشكالها الرماية التي 

وتاداد أهمية هذا المفهوم في الفقه الإسلامي نظراً  ن النظام العام،نحرفين عتمارسها الجماعة ضدّ الم
 ترتباطه بمقاصد الشريعة من جهة، وبالسلطة الشرعية واتجتماعية من جهة ثانية.

                                                           
، 610، ص 1عبد القادر عودة، التشري  الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 1

611. 
 .18-13، ص1998فكر العربي، ط محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار ال 2
 .611عبد القادر عودة، المرج  السابق، ص 3



 فاهيم والمرجعيات الأساسية للنظام العقابيالمالفصل الأول: 

20 
 

، ت بد من اتنطلاق من أصوله اللغوية، أسيس لهذا المفهوم ضمن اطار علميوفي سبيل الت
ضمن السياقين الفقهي والقانون، م  محاولة فهم تجلياته في الواق   ثم النظر في تطوره اتصطلاحي

 .اابيكالمجتم  الم  ذات الخصوصية المذهبية والهيكليةاتجتماعي التقليدي، خصوصًا في البيئات 
 : المفهوم اللغوي للعقوبةالفرع الأول

 أبعاده في صطلحالم هذا لفهم أساسية انطلاق نقطة تشكل للعقوبة اللغوي المفهوم دراسة ان
 التاريخ، عبر المفهوم منها تطور التي ا صلية المعان عن اللغوية الجذور تكشف حيث الم تلفة،
 المعنى في البحث يجعل مما تعبيراتها، ودقة مفرداتها تنوع في اللغات أغنى من العربية اللغة وتعتبر
 .وخصائصها طبيعتها لفهم مهماً  مدخلاً  للعقوبة اللغوي

"، العقوبة  فكرة حول تدور التي المتنوعة بالمعان غني جذر وهو مشتقة من الجذر "ع ق ب 
عاق بة والعِقابُ والم وقد ورد في لسان العرب: " قب، ومنه "العاقبة" و"العُقُوبة"،والتعا والمجازاة التتاب 

ن بِهِ معا، أ ن تج  اي الرجل  بم ا ف عل سُوءًا؛ واتسمُ العُقُوبة ه بِهِ : ق بة وعِقاباً وعاق به بِذ   وهذا ،1"أ خ ذ 
أن العقوبة  هويفُهم منبالمثل،  والمقابلة المجازاة وهو للعقوبة، ا ساسي المعنى عن يكشف التعريف

 تفُترض كرد فعل ارب  على فعل سابق، وهي محمولة على معنى المجازاة ت اتنتقام.
أصلان صحيحان، أحدهما يدل  باءوال والقاة العين" فارس: تبن اللغة مقاييس معجم وفي

 بعد تأتي حيث للعقوبة، الامني المعنى على يؤكد التعريف وهذا 2على تأخير شيء واتيانه بعد غيره"
 له. طبيعية نتيجة وتكون لها، المستوجِب الفعل

 : المفهوم الاصطلاحي للعقوبة في الفقه الإسلاميالفرع الثاني
نها وسائل زجر شرعية، قرّرها الله تعالى لردع الناس عن تعُرّة العقوبة في اصطلاح الفقهاء أ

اقتراة ما نهى عنه، أو التفريط في أداء ما أوجبه، وذلك بصرة أهل الجهالة عن المعصية خوفا 
من ألم الجااء، وتنقسم هذه الاواجر الى قسمين: عقوبات مقدّرة شرعا وهي الحدود، وغير مقدرة 

 .3وهي التعازير

                                                           
 .619، ص 01هه، ج1414، 3مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط بن ابن منظور، محمد 1
 77، ص4، ،ج1969، 2ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، ط  2

 .325و الحسن علي بن محمد، ا حكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ص الماوردي، أب 3
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العقوبة بتعاريف متعدّدة، تباينت في صياغاتها ووسعت  الإسلاميةاهب وقد تناولت المذ
أحيانًا مجال ما يستحق العقاب عليه، لكنها عيعًا اتفقت على كون العقوبة زجراً شرعيًا يقُصد به 

 .ردع الجان أو تأديبه على فعل مخالف للشرع
  نوعها الى من حيث ضمن حقوق الله تعالى، وقسموها صنّف الإباضية العقوبة
كامل وناقص، فالكامل: ما وق  في نفس الجان كحدّ الانا والسرقة وشرب الخمر : قسمين

وت تعُطّل اذا رفُعت لله تعالى، فلا تسقط بالعفو،  حقا كلها  الحدودهذه وقط  الطريق، وتعُدّ 
ن بدنه،  لما لها من طاب  تعبّدي محض، أما القسم الناقص فيق  على مال الجان دو  الى الإمام

 . 1كحرمان القاتل من الميراث زجراً له وردعا من تعجل الميراث بالقتل
ويرى الإباضية أن العقوبة ينبغي أن تنُفذ في وقت وقوع الجريمة أو عقبها مباشرة، دون تأخير 

ن . وقد قرّروا في قواعدهم الفقهية أ2أو مماطلة، تحقيقًا لهدة الردع المباشر وزجر الجان عن المعاودة
، وهو تعبير صريح عن رفض التهاون في اناال العقوبة عند ثبوت الجرم، بما 3"ت رفق في المعصية"

يضمن تحقق المقصد الاجري للعقوبة. ويفُهم من هذه القاعدة أن العقوبة في التصور الإباضي 
 لإيلام الجان وتأديبه بما يتناسب م  فعله، م  الحرص على أن يكون ذلك في الوقت وسيلة

 المناسب،  ن تأجيل العقوبة قد يفُرغها من مضمونها التربوي والردعي.
 جااء على فعل محرّم، أو ترك واجب أو سنة، أو فعل  أما الحنفية فقالوا ان العقوبة"
؛ وهو تعريف واس  يجعل العقوبة شاملة حتى لترك السنن واقتراة المكروهات، ولعل 4مكروه"

 .لردع ولو في مسائل دون مرتبة الحرام والواجبالغرض منه التأكيد على وظيفة ا
 ركّاوا على الجانب الإجرائي للعقوبة، وعرفّوها بأنها زواجر امّا على حدود  والمالكية

، وهو تعريف يقُسّم العقوبات الى محدّدة بنصوص شرعية 5مقدّرة، وامّا على تعايرات غير مقدّرة
 .ها تجتهاد ولّي ا مر بحسب المصلحة)كحدّ الانا والسرقة(، وغير محددة ترُك تقدير 

                                                           
 .358، ص 2، ج 2010السالمي، عبد الله بن حميد، طلعة الشمس، مكتبة الإمام السالمي، عُمان،  1
 268، ص 2، ج 2015، 1أحمد أبو الوفا، أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، وزارة ا وقاة، عُمان، ط  2
 854عامر بن خميس، غاية المطلوب في ا ثر المنسوب، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ص  3
 .195علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من ا حكام، دار الفكر، ص  4
 205، 204، ص 4روق، عالم الكتب، ج القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس، أنوار البروق في أنواء الف 5
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  جااء على الإصرار على ذنب فوسعوا في تعريف العقوبة حيث جعلوها وأما الشافعية
حاضر، أو مفسدة ملابسة ت اثم على فاعلها، أو جااء على ذنب ماض  منصرم، أو عن 

دواف   ، وهو تعريف واس  من حيث المضمون، يدُرج المفسدة المجردة ضمن1مفسدة منصرمة
 .العقاب، حتى ان لم يكن هناك اثم ثابت، مما يتيح مرونة في التأديب التعايري

  يرى الحنابلة أن العقوبة أداة أساسية لتحقيق مقصود الشريعة في ا مر بالمعروة
 ،بات الشرعية التي تنُفذها السلطةوالنهي عن المنكر، وت يتُصوّر قيام هذا الواجب ات بالعقو 

بة لديهم على أنها زجر شرعي على ترك واجب أو فعل محرّم، وتشمل ما هو مقدّر  وتفُهم العقو 
كالحدود، وما هو غير مقدّر كالتعاير، على أن تنُفذ في اطار منضبط من قبل ولّي ا مر، 

 2.بوصفها من مسؤولياته الشرعية
 قيقية ت ومن المعاصرين يرى محمد أبو زهرة أن حماية مصالح المجتم  وتحقيق العدالة الح

يكون ات عن طريق العقوبات الإسلامية، فهي حسبه أقصى ما وصل اليه التفكير في علم 
، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية حين غلّظت بعض العقوبات، لم تنطلق من منطلق 3العقاب

اتنتقام أو التشفي، بل من رؤية متكاملة تجم  بين الردع والرحمة، وتحفظ النظام العام، وتصون 
 .لكليات الخمس، وتجعل من العقوبة أداة لتحقيق التوازن بين حق الفرد وحق الجماعةا

 : المفهوم القانوني للعقوبةالفرع الثالث
تثبت أنها: "جااء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ن الوضعي، تعُرّة العقوبة في القانو 

يرُكّا على ابراز العقوبة كنظام  يلاحظ على التعريف السابق أنه لم، 4"مسؤوليته عن الجريمة
المقصود ايقاعه على المحكوم المشروع قانونا؛ اجتماعي، ولم يحدد مقوماتها؛ وأهمها عنصر الإيلام 

                                                           
، 1أبو محمد عا الدين عبد العايا بن عبد السلام، قواعد ا حكام في مصالح ا نام، مكتبة الكليات ا زهرية، القاهرة، ج  1
 186ص 

 .222ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مكتبة دار البيان، ص  2
 .37أبو زهرة، المرج  السابق، ص محمد  3

4 R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, volume2, p70 
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في اتنتقاص من حقوق المحكوم عليه ومصالحه، وهو أثر  أيضا ويتمثل مضمون العقوبة، 1عليه
 .2تحدثه العقوبة بعد وقوعها

العقوبة ت تقتصر على الردع فقط،  عقوبة والإجراءات اتحترازية، اذوقد ميّا الفقهاء بين ال
بل تتضمن عنصر الإيلام، وهو ما يمياها عن التدابير الوقائية، التي قد تتُ ذ  غراض مصلحية أو 

 .3وقائية دون ايلام بالمعنى الدقيق، ودون الحاجة الى توافر الجريمة كمصدر قانون لها
عقوبة والجااء المقابل للجريمة عنصراً أساسيًا في المفهوم القانون، ات أن ويعُتبر الربط بين ال

هذا الربط ت يعني بالضرورة التطابق م  "القصاص" أو "الرد بالمثل"، بل ان الفقه القانون الحديث 
تجاوز النظرة اتنتقامية للعقوبة، واعتمد على فلسفة جاائية ترُاعي ش صية الجان، وتهدة الى 

، فالعقوبة ت تتوجه فقط الى اصلاح الجان، بل تعبّر  4ادة ادماجه وتحقيق العدالة اتجتماعيةاع
كذلك عن موقف المجتم  ازاء السلوك الإجرامي، وتسعى الى تطهير ا ثر اتجتماعي المترتب 

 .عليه
ومن حيث الشكل القانون، ت تُطبق العقوبة ات بناءً على حكم قضائي، تُمار س فيه 

لدعوى العمومية باسم المجتم ، ويجب أن تتوافر فيه أركان المشروعية: كالنص القانون السابق على ا
 الفعل، والمبدأ الدستوري الذي يمن  توقي  الجااء بغير قانون )مبدأ ت جريمة وت عقوبة ات بنص(.

ها العليا، من أما من حيث المضمون، فتُعدّ العقوبة تعبيراً عن سلطة الدولة في حماية مصالح
خلال توجيه الجااء الى من يعتدي على قواعد السلوك اتجتماعي المقررة قانونًا، فهي ايلام معنوي 
أو مادي مشروع، يفرض نتيجة اختلال في النظام العام، ويهدة الى اصلاح الخلل واستعادة 

 التوازن.
سيلة للانتقام والتشفي، الى وقد انتقل المفهوم القانون للعقوبة عبر تطور ارريخي من كونها و 

اعتبارها أداة اصلاح اجتماعي واعادة تأهيل، كما انعكس هذا التحول على مدارس السياسة 
من  وضمان ا من اتجتماعي الجنائية، فأصبح معيار الخطر اتجتماعي وحماية حقوق الإنسان

                                                           
 .33، ص 1973، 2محمد نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  1
 .913، ص 2015 ،6أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، ط  2
 .918أحمد فتحي سرور، المرج  السابق، ص  3

عبد الله زيًن، العقوبات البديلة في القانون الجاائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، اشراة يقاش فراس، نوقشت  4
 .81، ص 2، كلية الحقوق جامعة وهران 2019/2020
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تصار على مجرد الرد بالمثل أو المقاصد ا ساسية للعقوبة في الفكر القانون المعاصر، بدتً من اتق
 الردع المجرد.

 :وعليه، فإن المفهوم القانون للعقوبة يرتكا على العناصر الآتية
 .الطاب  القضائي: ت تُوقّ  العقوبة ات بموجب حكم صادر عن جهة قضائية مختصة .1
 .ت عقوبة ات على من ثبتت مسؤوليته الش صية عن الفعل :الإدانة الش صية .2
 .مجر م: يُشترط في العقوبة وجود فعل يعُدّ جريمة بموجب القانون وجود فعل .3
 .الردع والإصلاح: تحقق العقوبة غرضًا زجريًً اصلاحيًا، ت انتقاميًا صرفاً .4
 .المشروعية: ت تفُرض العقوبة ات بناء على نص قانون سابق يحدد نوع الجريمة وجااءها .5

 في المجتمعات التقليدية: البُعد الاجتماعي للعقوبة الفرع الرابع
 ارتكبه، ذنب على الفرد معاقبة مجرد يتجاوز بعداً  العقوبة تت ذ التقليدية، المجتمعات قلب في

 ظل فيو  ،1ذاته الجماعة نسيج صيانة ا ساسية غايتها ا وجه، ومتعددة معقدة اجتماعية آلية فهي
 المكتوب غير الدستور بمثابة ارثةالمتو  والتقاليد ا عراة كانت الحديثة، الدولة مؤسسات غياب
 .2ا فراد سلوك يحكم الذي

 تفُهم كانت بل معاول، وضعي لقانون خرقعلى أنها  تفُسر تكن لم السياق هذا في الجريمة
 اعادة يضمن شاملاً  تدخلاً  يستدعي مما ووحدتها، الجماعة تماسك على مباشر اعتداء أنها على

 وتأكيد المجتمعي التضامن تعايا في فعالة أداة يجعلها للعقوبة وليالشم الفهم هذاو ، 3المفقود التوازن
 .4سلوكياً  والمرفوض المقبول حدود

  

                                                           
 36 ص ،2004 المواجهة، سبل و العنف جرائم العموش، فلاح أحمد غانم، الغنى عبد الله عبد 1

2 Roberts, S., Order and dispute: an introduction to legal anthropology, Quid 
Pro Books, second edition, 2013, p. 78. 
3 Pirie, F., The anthropology of law, 2013, p. 156. 
4Black D, Crime as social control, American Sociological Review, 1983, p. 38. 
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 المجتمعية اللحمة وتعزيز الترميمية الوظيفة - أ
 المجتمعية اللحمة تعايا على قدرتها التقليدية المجتمعات في للعقوبة الجوهرية الوظائف أبرز من
 الجان، عال على تركا التي الحديثة العقابية ا نظمة عكس ىعل اتجتماعي الترميم واحداث
 .1العلاقات تأهيل واعادة الضرر اصلاح الى تميل التقليدية الفلسفة كانت
 لم الممتلكات، جرائم في المادية التعويضات أو القتل جرائم في" الدية" مثل الشائعة المفاهيمف
 وامتصاص المتبادل النااع انهاء الى تهدة اعيةاجتم طقوساً  كانت بل مالية، غرامات مجرد تكن

 والتعويض مسؤوليته لتحمل فرصة الجان يُمنح الآليات هذه خلال نوم ،المتضرر الطرة غضب
 .2المجتم  في التدريجي اتندماج لإعادة الباب له يفتح مما فعله، عن

ين منهم لفهم وظيفة لبعض الباحثين وخصوصا الغربيقانونية -هذا المفهوم يمثل مقاربة سوسيو
العقوبة في المجتمعات التقليدية، من خلال ربطها بالبنية اتجتماعية وآليات التماسك اتجتماعي 

 بدت من اتقتصار على بعدها القانون البحت.
وتجدر الإشارة الى أن هذه المقاربة ذات طاب  تفسيري اجتماعي أكثر من كونها تأصيلية 

ملاحظة الظواهر، أما في المنظور الإسلامي تقعيد ا حكام وانما من ق من تنطلأنها ت معيارية، اذ 
فإن العدالة الترميمية قائمة على مبدأ شرعي راسخ يجعل من الصلح والدية والتوبة سبلا لإعادة 
التوازن بين الفرد والجماعة؛ وذلك باعتبارها أحكاما تعبدية تنشد مقاصد العدل والإصلاح معا، 

 نها أعرافا محلية تنضبط بها بعض المجتمعات.دون الغاء كو 
 والعلنية الاجتماعي الضغط خلال من الردع - ب

 الردع في حيوي دور ا الى أداءداخلي جراءد كونها امجر  التقليدية المجتمعات في العقوبة تجاوزت
 كان الوثيق بالترابط تتميا بيئة في، و 3والعلنية اتجتماعي الضغط قوة خلال من والخاص العام

                                                           
1Mackay, R. E., Punishment, guilt, and spirit in restorative justice, 2012, 

p. 234. 
2 Michael Tonry, The Handbook of Crime and Punishment. Oxford 
University Press, 1998, p. 323. 
3 Strathern, M., Discovering social control, Journal of Law and Society, 1985, 

p. 118. 
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 قوة أحياناً  يفوق واجتماعياً  نفسياً  رادعاً  العلني لل اي التعرض أو اتحترام فقدان من الخوة
 .1الحديثة المجتمعات في السجن

 العلني، التوبيخ أو اتجتماعية ا نشطة من الإقصاء أو الجماعة من النفي مثل العقوبات
، الجماعي الدعم من وتجرده لفردا وجود جوهر تمس  نها العقاب من قاسية أشكاتً  تعُد كانت

 أن للضحية المجتم  أمام العقوبة تطبيق يؤكد حيث الرادع، ا ثر تعايا في محوريًً  دوراً  العلنية تؤديو 
 .2اتنحراة عواقب حول ا فراد لبقية واضحة رسالة ويرسل تحققت، العدالة

هذا البعد  وعند الحديث عن المجتم  الماابي في فصول هذه الرسالة سيتضح حضور
 اتجتماعي، حيث تت ذ العقوبة طابعًا عاعيًا يرسّخ قيم اتنضباط ويحفظ تماسك البنية المجتمعية.

 المطلب الثاني: الغايات الأساسية للعقوبة
 وحدود طبيعتها لفهم المداخل أبرز من تحقيقها الى العقوبة تهدة التي الغايًت بيان يعُدّ 
 مصلحة تحقيق الى يرمي مقصود تدبير هي بل انتقاميًا، أو عبثيًا ءً اجرا ليست فالعقوبة مشروعيتها،
 الفكر في واسعًا حيهّااً الغايًت هذه شغلت وقد المجتم ، أو الفرد صعيد على سواء مشروعة،
 التفاصيل بعض في تباينت وان   الوضعي، القانون علماء بها اهتم كما الإسلامي، الجنائي

 .وا ولويًت
ت الفقهية الإسلامية على أن العقوبة شُرعت لتحقيق مصلحة معتبرة، وقد أععت المدونا

تقوم أساسًا على ردع الجريمة، واصلاح الجان، وصيانة الجماعة من الفساد واتنحراة، وقد بيّن 
ذلك عبد القادر عودة عند حديثه عن أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية، فذكر منها الوقاية، 

ت برز الشريعة في موق  متقدّم مقارنة بالعديد من  . وبهذا المنظور الشامل3والردع، والإصلاح
 .التشريعات الوضعية التي يقتصر اهتمامها غالبًا على الجانب الردعي وحده

 ففي الوضعية، القوانين في ملحوظاً  تطوراً  وأهدافه العقاب مفهوم عرة المقابل، وفي
 للبشرية والحضاري المدن التطور م  ثم الفردي، نتقامات وهدفه أساسه كان البدائية المجتمعات

                                                           
1Garland, D., The culture of control, 2001, p. 167. 
2 Just, P., History, power, ideology, and culture, Law & Society Review, 1992, 

p. 385. 
 .609عبد القادر عودة، المراج  السابق، ص  3
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 العقوبة أن ات ،1 المجتم وحماية العدالة لتحقيق وسيلة ليصبح تطور وأخيراً  عاعياً، اتنتقام أصبح
 نسبية، وأحكامها محدودة خبرة وهي واضعيها، خبرة على فلسفتها في تعتمد الوضعي القانون في
 .2العقوبات هذه كنه يدُر ك لم وان حتى أجدر شرعيةال العقوبات تطبيق كان لذا

 الردع العام والخاص: الفرع الأول
 الفقه الإسلاميفي  - أ

 على الموقعة العقوبة رؤية خلال من الجرائم ارتكاب من الناس عامة من  العام بالردع يقُصد
 العودة من نفسه الجان من  به فيراد الخاص الردع ، أما3الفعل مغبة من بالخوة فيشعرون الجناة،
 بوضوح الوظيفة هذه عن الكريم القرآن عبّر  وقد ،4عقوبة أو ألم من يلقاه ما خلال من الجريمة، الى
البقرة ] " وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُوْلِي الَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تعالى " قوله في

 .5الحياة وحفظ الجريمة تكرار من  في للعقوبة الحيوية الوظيفة الى أشار حيث ،[179
 ت وحده الردع أن الى الإسلامية، وينبه العقوبة بنية في الردع أهمية على زهرة أبو محمد ويؤكد

 اتنهيار من والمجتم  ذاته الإنسان حماية وهي أعلى، مصلحة بتحقيق تقترن لم ما العقوبة يبرر
 وحماية الفضيلة حماية: أساسيين أمرين في تتمثل ميالإسلا الفقه في العقاب من ا خلاقي، فالغاية

 .6الرذيلة فيه تتحكم أن من المجتم 
وقد أكّد الفقه الإباضي بدوره على مركاية الردع في فلسفة العقوبة، باعتباره مقصدًا أساسًا 
من مقاصدها، سواء تعلّق ا مر بالقصاص أو الحدود أو غيرهما من العقوبات الشرعية، قال 

فإن المقصود من القصاص والحد الاجر عن القتل العمد العدوان والردع عن المعاصي "شي: البطا
                                                           

 .40محمود نجيب حسني، المرج  السابق، ص  1
بحث منشور  وموازنة، عرض الوضعي والقانون الإسلامية الشريعة في العقوبة عبد المجيد قاسم، عبد المجيد ومحمد ليبا، فلسفة 2

 64 ص ،2012، أكتوبر Journal of Islam in Asiaفي مجلة الإسلام في آسيا، 
، ع مّان، 1قاب، منشورات الحلبي، ط علي عبد القادر القهوجي وسامي عبد الكريم محمود، أصول علمي الإجرام والع 3

 218، ص 2010
  66، ع مّان، ص 1محمد عبد الله الوريكات، أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون ا ردن، ط 4

 ،1، ج2018، 2، تحقيق ابراهيم بن محمد طلاي، وزارة التراث والثقافة، عُمان طامحمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير 5
، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، الرقيشي، النور الوقاد على علم الرشادمحمد بن سالم بن زاهر ، وينظر: 374ص 

 .119، ص 1984
 18 ص المرج  السابق، ،زهرة أبو محمد 6
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المذكورة، والكل من ذلك حاصل ظنًّا، فمن ثم ترى ظهور الطاعات واختفاء المعاصي عند ظهور 
؛ وهو نصّ صريح يربط بين تنفيذ العقوبات وتهذيب سلوك ا فراد من جهة، واستقامة 1عدل"ال

وانضباطها من جهة أخرى، مما يؤكّد البعد الوقائي واتجتماعي للعقوبة في النظرية الجماعة 
 .الإباضية

وتضييق  العام، المن  لتحقيق شرعت بأنها الإسلامي الجنائي النظام في العقوبات وتتميا
 معيّن  ش ص على نفذت فإذا ،2مساحة ارتكاب الفواحش، بما تحققه من زجر العصاة والمنحرفين

 العام الردع تحقق الناس أمام تنفيذها وفي، أخرى مرة الإجرام الى العود من بذاته تمنعه فإنها
تعالى  قوله في كما الحدّية، العقوبات بعض تنفيذ علنية من الحكمة يفسر ما كله، وهذا للمجتم 

 [2النور:] (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ)
 يالقانون الوضعفي  - ب
 وحماية الجريمة ظاهرة مكافحة هو العقوبة من ا ساسي الهدة فإن الوضعي، القانون في أما
 في الوضعي القانون في العقوبة أغراض وتتمثل الإجرامي، السلوك صور كافة من وا فراد المجتم 
 لعقابا بأن المجتم  اشعار الى يهدة العام والخاص، فالردع العام الردع وتحقيق العدالة، تحقيق
واستئصال الخطورة  الجان معاقبة الى الخاص الردع يسعى بينما جريمة، يرتكب من كل ينتظر

 الإجرامية الكامنة في ش صه بكل الوسائل وا ساليب المشروعة المناسبة، بغية ثنيه عن العودة الى
 .3مرة أخرى الإجرام

 المقارنة - ت
 أن ات والخاص، العام الردع تحقيق الى يهدة همايكل أن النظامين بين المقارنة من يتضح

 الإيلام على العقوبة تقتصر ت حيث والتربوي، ا خلاقي بالبعد الردع بربط يتميا الإسلامي الفقه
 تجعل الإسلامية الشريعة أن والمجتم ، كما الجان على والروحي النفسي التأثير تشمل بل المادي،

                                                           
 .329ص ، 1، ج 1984البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع وا صول، وزارة التراث القومي والثقافي، عُمان،  1
 .211، ص 9البطاشي، المرج  السابق، ج  2
، 2، العدد 4م.م زيد سلام عبد الله، الردع العام والردع الخاص، مجلة الشرائ  للدراسات القانونية، جامعة النهرين، المجلد  3

 1234، ص 2024
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وَلَكُمْ فِي ) الكريمة الآية في واضح هو كما ،الله من والخشية التقوى لتحقيق وسيلة الردع من

 .]179البقرة: [( القِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُوْلِي الَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 علم نظريًت على معتمداً  للردع، المادّي الجانب على الوضعي القانون يركا المقابل، في
 النظرية من النظريًت هذه تطورت رادعة، وقدال العقوبة فعالية تحديد في اتجتماع وعلم النفس

 الجان ظروة اتعتبار في تأخذ التي الحديثة النظريًت الى المطلق، الردع على تركا التي الكلاسيكية
 .والجريمة

 الإصلاح والتقويم الفرع الثاني:
 الى سعىت اذ مهمًا، اصلاحيًا دوراً لتؤدي الردع وظيفة الإسلامية الشريعة في العقوبة تتجاوز

 من يعُد الإصلاحي البعد وهذا، النفس ومراجعة التوبة الى ودفعه المستقيم، الطريق الى الجان اعادة
 الى تهدة بل الإيلام، على العقوبة تقتصر ت حيث الإسلامي، العقابي النظام خصائص أبرز

 .المجتم  في صالحاً  عضواً  ليكون تأهيله واعادة الجان تطهير
 ميالإسلا في الفقه - أ

 للقاضي، تقديرها أمر يُترك التي التعايرية العقوبات في جلياً  الإصلاحي البعد هذا يظهر
والإهلاك؛  الفتك ت والاجر الإصلاح معًا،  ن المقصود منها والمجتم  الجان مصلحة فيها فيراعي
 .1رحمةوال الحام بين تجم  التي الإسلام، في للعقوبة العميقة الفلسفة عن يكشف القول وهذا

 وسيلة العقوبة من يجعل أن الإسلامي التشري  خصائص من أن الى عودة القادر عبد ويُشير
 وليس ا ذى، عن يده وكفّ  الجان، اصلاح الى تهدة الإسلام في فالعقوبات، للانتقام ت للتربية
 الشريعة في والصفح العفو نظام وجود يفسر ما اتجتماعية، وهذا الحياة عن اقصائه أو تدميره الى

 أوليائه أو عليه المجني أمام الباب يفُتح حيث والديًت، القصاص جرائم في خاصة الإسلامية،
 .2المجتم  الى اللحمة ويعيد اتجتماعي الإصلاح يحقق مما الجان، عن للعفو

وتجدر الإشارة الى أن فقهاء الإباضية على غرار فقهاء الإسلام بصفة عامة أولوا أهمية 
انما هو صلح اصطلح مفروضة، و الحبس ليس فريضة   نه الغاية التربوية، فقد قالوا "خاصة لهذ

                                                           
، 1ي مقارنا بالقانون، مطبعة ا مانة، طمنصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلام 1

 197، ص 1986
 616عبد القادر عودة، المرج  السابق، ص  2
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وهذا  1عليه المسلمون نظرا منهم للرعية، والوالي هو الناظر في مصالح رعيته وت اثم عليه في ذلك"
ة في سياق مناقشة عدم حبس المدان ات في بلده وتوفير بعض وسائل الراحة له في الحبس؛ اذ العبر 

 في نظرهم هو اصلاح حاله وتقويم اعوجاجه ليعود عنصرا نافعا في مجتمعه.
وفي عقوبات التأديب تظهر الغاية الإصلاحية بوضوح، حيث يحرص فقهاء الشريعة 

لنظر في مصلحة الرعية، قال صاحب الإسلامية على تقييد يد ولّي ا مر بواجب اتجتهاد وا
حداثهم في جنايتهم، ونحن ا، بغير افراط وت تعدّ، على قدر ية"لوتة ا مر أن يؤدبوا الرع المصنف

 .2ت نأمر في ذلك بشيء، ات أن على الوتة النظر واتجتهاد في مصلحة الرعية"
 في القانون الوضعي - ب

 للعقوبة، الرئيسية ا هداة من ليصبح الوضعي القانون والتأهيل في الإصلاح مفهوم تطور
 الردع على مقتصراً  يعد لم العقوبة من الإجرام، فالهدة علم في عيةالوض المدرسة ظهور م  خاصة

 .3تأهيلهم واعادة المجرمين اصلاح ليشمل امتد بل وسلب الحرية،
 والإصلاح التأهيل برامج خلال من الهدة هذا تحقيق الى الحديثة العقابية النظم وتسعى

 كما واتجتماعي، النفسي والعلاج هنيالم والتدريب التعليم تشمل التي العقابية، المؤسسات داخل
 الخدمة مثل السجن، الى الحاجة دون الإصلاح تحقيق الى تهدة التي البديلة العقوبات ظهرت
 العامة. للمنفعة والعمل الإلكترونية والمراقبة المجتمعية

ويعُرّة الإصلاح في التشريعات الوضعية الحديثة على أنه مجموعة من التدابير التربوية 
لنفسية واتجتماعية التي تت ذ بهدة تعديل سلوك المجرم وتيسير اعادة ادماجه في المجتم  عضوا وا

، ويرتكا هذا التصور غالبًا على معالجة الجوانب السلوكية واتنفعالية للجان، من 4صالحا ومنتجا
ة لتقليص في محاول، برامج اعادة التأهيل، والتكوين المهني، والدعم النفسي واتجتماعي خلال

                                                           
 .27، ص م1982، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، العبري، فواكه البستان بن خميس سالم 1
 .88-87، ص12، ج 1، ط2016، الكندي أبوبكر أحمد بن عبد الله، المصنف، وزارة ا وقاة والشؤون الدينية، عُمان 2
وداعي عاالدين، العقوبات البديلة كضمان للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في الجاائر، المجلة  3

 48، ص 2020، 1، العدد 11ا كاديمية للبحث القانون، المجلد 
جتماعي للمحكوم عليهم، مجلة القانون والعلوم السياسية، خليفي بوتخيل، تطور السياسة العقابية واشكالية اعادة الإدماج ات 4

 334، ص 2016، 1، العدد 2المركا الجامعي النعامة، المجلد 
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بقى قاصراً عن الإحاطة ي احتمال العودة الى الجريمة. غير أن هذا التعريف، على الرغم من تطوره
الذي يعُدّ  البعد الروحي وا خلاقي –في الغالب –، حيث يغُفل بالش صية الإنسانية في كليتها

 عنصراً جوهريًً في تكوين السلوك وتوجيه الإرادة.
 المقارنة بين النظامين - ت
 يتميا الإسلامي الفقه لكن الجان، اصلاح الى يهدة النظامين كلا أن المقارنة من ضحيت
 السلوكي الجانب ضافة الىا وا خلاقي الروحي الجانب يشمل حيث للإصلاح، نظرته بشمولية

 تطهير الى يمتد بل الظاهري، السلوك تغيير على يقتصر ت الإسلام في واتجتماعي، فالإصلاح
 .تعالى بالله وربطها تهاوتاكي النفس

 يحقق مما الإصلاح، عملية من جاءاً  واتستغفار التوبة من تجعل الإسلامية الشريعة أن كما
 النفسية الجوانب على الوضعي القانون يركال المقاب فيو للجان.  والروحي النفسي الشفاء

 .التأهيل برامج تطوير في الحديثة الإنسانية العلوم على معتمداً  للإصلاح، واتجتماعية
 يطغى فلا والردع، الإصلاح بين التوازن يحقق الإسلامي الفقه فإن أخرى، ناحية ومن
 على الإصلاح على مفرطاً  تركيااً  الحديثة الوضعية النظم بعض في نجد بينما الآخر، على أحدهما
 .الجريمة من  في العقوبة فعالية ضعف الى يؤدي قد مما الردع، حساب

 : تحقيق العدالة وحماية النظام العامالفرع الثالث
 وردّ  والخاصة، العامة الحقوق حماية خلال من المجتم  داخل التوازن تحقيق في العقوبة تُسهم

 واتجتماعي، القضائي النظام في بالثقة الشعور تكرّس كما عليه، للمجني اتعتبار واعادة المظالم،
 كلا في العقوبة مقاصد أهم من تعُد الغاية هوالعلاقات، وهذ المعاملات استقرار في وتُسهم
 .والآليات الوسائل اختلفت وان والوضعي، الإسلامي النظامين
 الإسلامي الفقه في العدالة - أ
 القرآنية النصوص جاءت وقد الشريعة، مقاصد أهم من العدالة تعُد الإسلامي، الفقه في
النحل: ] (اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَانِ إِنَّ)المبدأ، يقول الله تعالى:  هذا على مؤكدة والنبوية
 ، وهذه[58النساء] (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)سبحانه:  ويقول ،[90

 التشري  أساس هي بل العقوبة، أهداة من هدة مجرد ليست العدالة أن تؤكد النصوص
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 دَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَـيِّـنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلَقَ)، قال تعالى: كله الإسلامي

 .(25)الحديد:  (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 والعقوبة، الجريمة بين التناسب مبدأ خلال من الإسلامي العقابي النظام في العدالة وتتجلى

 متناسبة تكون أن يجب فالعقوبة (40)الشورى:  (ئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاوَجَزَآءُ سَيِّ)تعالى:  قوله في كما
 الش صية الظروة مراعاة في العدالة تظهر كما  1تفريط أو افراط دون وخطورتها، الجريمة حجم م 

 .والم طئ والمتعمد والمعتاد، المبتدئ بين والتفريق للجان،
 تفرق ت حيث القانون، أمام المساواة بدأم أيضاً  الإسلامي الفقه في العدالة مظاهر ومن
 النبي أكد النسب، وقد أو الثروة أو اتجتماعية المكانة بسبب العقوبة تطبيق في الناس بين الشريعة
 الشريف فيهم سرق اذا كانوا أنهم قبلكم الذين أهلك بقوله: "انما المبدأ هذا وسلم عليه الله صلى
 .2الحد" عليه اأقامو  الضعيف فيهم سرق واذا تركوه،

 الوضعي القانون في العدالة - ب
 تعيد حيث للعقوبة، ا ساسية ا هداة من العدالة تعُد ةالتشريعات الوضعية الحديث وفي
، وتحقق نوعا من الطمأنينة اتجتماعية والإحساس بالرضا بعد ا ذى الجريمة بسبب الم تل التوازن

 اجتماعية قيمةباعتبارها  العدالة على عدواناً  عتبرتُ  فالجريمة ،3الذي لحق الشعور اتجتماعي العام
  للمجتم  واضرارا به وبمصالحه.تحديًو  ،بالغة ا همية
 شرعية مبدأ منها ،4مبادئ عدة خلال من العدالة تحقيق الى الوضعية القانونية النظم وتسعى

 يقضي الذي بة،العقو  ش صية ومبدأ ،"بنص ات عقوبة وت جريمة ت" بأنه يقضي الذي العقوبة،
 في العدالة تتجلى كما،  القانون أمام المساواة ومبدأ الجريمة، ارتكب من ات تطال ت العقوبة بأن

 وحق البراءة، وافتراض الدفاع، حق مثل العادلة، المحاكمة ضمانات خلال من الوضعي القانون

                                                           
 101فهد يوسف الكبابسة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، ص  1
(، ومسلم في صحيحه، 3475 متفق عليه: أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب أحاديث ا نبياء، باب حديث الغار )رقم 2

 .(1688كتاب الحدود، باب قط  السارق الشريف وغيره )رقم 
 .82زيًن عبد الله، المرج  السابق، ص  3
 .68محمود نجيب حسني، المرج  السابق، ص  4
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 المستحق على قوبةالع تطبيق وضمان الظلم من  الى تهدة الضمانات وهذه، ا حكام في الطعن
 .فقط لها

 المجتم  استقرار على الحفاظ في مهماً  دوراً  تؤدي العقوبة فإن العام النظام لحماية بالنسبة أما
 والنفس، الدين،: الخمس الضروريًت حفظ الى العقوبة تهدة الإسلامي، الفقه ففي، وأمنه

 وحمايتها الإسلامي، جتماعيات النظام أساس تشكل الضروريًت وهذه، والمال والنسل، والعقل،
 .1الكريمة الإنسانية الحياة تستمرار ضرورة

 اتجتماعية المصالح حماية خلال من تتحقق العام النظام حماية فإن الوضعي القانون في أما
 العقوبة وتسعى، الوطني واتقتصاد العامة، والآداب العامة، والصحة العام، ا من مثل الم تلفة،

 .وتماسكه المجتم  استقرار على الحفاظ وبالتالي المصالح، بهذه المساس عن دا فرا ردع الى
 المقارنة - ت

 لكن العام، النظام وحماية العدالة تحقيق الى يهدفان النظامين كلا أن المقارنة من يتضح
 أكثر ويجعلها مقدساً  طابعاً  عليها يضفي مما الإلهية، بالعدالة العدالة بربط يتميا الإسلامي الفقه
 فلا المجتم ، وحقوق الفرد حقوق بين التوازن تحقق الإسلامية الشريعة أن واستقراراً، كما ثباارً 
 .ا خرى على احداهما تطغى

 الضمانات على معتمداً  والشكلية، الإجرائية العدالة على الوضعي القانون يركا المقابل، في
 النظام يميا الذي والروحي ا خلاقي البعد الى أحياناً  يفتقر العدالة، وقد لتحقيق القانونية
 .الإسلامي

فقهاء الشريعة وقبل ختام هذا المطلب الخاص ببيان غايًت العقوبات، تجدر الإشارة الى أن 
بما  ،الإسلامية، وكذلك فقهاء القانون الوضعي، قد توسّعوا في استنباط مقاصد العقوبة وغايًتها

بصيانة البنية ا خلاقية ليشمل أبعادًا أعمق تتصل  يتجاوز المعان المباشرة كالإيلام والردع،
 .واتجتماعية للمجتم ، وضمان استقراره واستمراره

                                                           
 .37محمد أبو زهرة، المرج  السابق، ص  1
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، ت سيما اذا كانت 1قط  مادة الفساد من جذورهاومن الغايًت التي نه ب ه اليها بعضهم: 
نفلات الجريمة قابلة للامتداد والتكرار، وذلك حفظاً لكيان الجماعة من التآكل القيمي وات

 .ا خلاقي
، خصوصًا في الجرائم ذات من  الفتنة واتضطراب في المجتم  كما ذكُرت غاية أخرى وهي:

البعد الجماعي أو التحريضي، مما يُبرز أن العقوبة في الفقه الإسلامي ت تتجه نحو الفرد بوصفه 
لى حماية المجتم  من الجان فحسب، بل تنظر الى آثار فعله على الجماعة والنظام العام، وتحرص ع

 .التفكك واتنهيار
تتجاوز العقوبة مجرد كونها ردّ فعل على  التكاملي بين الغايًت السابقة وبهذا الفهم المقاصدي

، وردع العدوان، والرفاه اتجتماعي وسيلة شاملة لحماية المجتم ، وتحقيق اتستقامةالجريمة، لتصبح 
 .دلوتاكية النفس، وتثبيت دعائم ا من والع

 تصنيف العقوبات وخصائص النظام العقابيالمبحث الثاني: 
بتعدد صورها واختلاة درجاتها باختلاة  تتّسم العقوبة بوصفها أداة قانونية واجتماعية

طبيعة الجريمة وطبيعة النظام القانون الذي تنتمي اليه، وقد سعى كل نظام عقابي الى تصنيف 
ة، ومصادره المرجعية، والغايًت التي يسعى الى تحقيقها، العقوبات بما ينسجم م  فلسفته العام

 .سواء كانت غايًت زجرية أو اصلاحية أو وقائية
منذ وقت مبكر لبنية تصنيفية واضحة للعقوبات،  الفقه الإسلاميوفي هذا السياق، أسس 

الإسلامي الجم  تميات بالثبات في ا حكام المقطوعة، والمرونة في التعازير، مما أارح للنظام العقابي 
 .بين الصرامة والرحمة، وبين النص واتجتهاد

، فيُمثل المرجعية الوضعية الحديثة التي صيغت على ضوء قانون العقوبات الجاائريأما 
التجارب القانونية البشرية، وقد اعتمد هو الآخر تصنيفًا للعقوبات بحسب جسامتها، ووض  لها 

 .الإجرائية خصائص وضوابط تراعي التدرج والعدالة

                                                           
مد بن سعيد المعمري، وزارة التراث والثقافة، عُمان، ، تحقيق محالحارثي، خلاصة الوسائل بترتيب المسائلبن صالح عيسى  1
وبلاغ الراغبين، وزارة  ، منهج الطالبينخميس بن سعيد الشقصي. وينُظر: الرستاقي، 108-107، ص4، جم2016، 2ط

 .26-25، ص8، جم1978التراث القومي والثقافة، عُمان، 
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 الفقه الإسلاميويهدة هذا المبحث الى استعراض التصنيف المعتمد للعقوبات في كل من 
، م  بيان أبرز خصائص كل نوع، وذلك تمهيدًا للمقارنة التحليلية م  قانون العقوبات الجاائريو 

 .النظام العقابي في المجتم  الماابي والتي سيُ صص لها فصل مستقل تحقًا
 ول: تصنيف العقوباتالمطلب الأ

 الفرع الأول: التصنيف في الفقه الإسلامي
 وحفظ العدالة تحقيق الى تهدة ومتوازنة متكاملة منظومة الإسلامي الفقه في العقوبات تعُد
 الجريمة طبيعة يراعي للعقوبات دقيقاً  تصنيفاً  الحكيم الشارع وض  وقد والخاصة، العامة المصالح

 الشرعية، بمقاصدها ترتبط أصول على الإسلام في العقوبات تم ، وتقوموالمج الفرد على وخطورتها
 العدل عن خرجت واذا كلها، عدل وهي والمجتم ، الفرد عن المفسدة ودرء المصلحة بجلب المتمثلة

 شيء. في الشريعة من فليست الجور الى
 التشري  مةحك فهم في بالغة أهمية تكتسب الإسلامي الفقه في العقوبات تصنيف دراسة ان
 التطبيق، في والمرونة ا صول في الثبات بين يجم  التصنيف هذا أن نجد حيث ومرونته، الإسلامي

 الإسلامية الشريعة في العقوبات تقسيم على الفقهاء اتفق ومكان، وقد زمان لكل صالحاً  يجعله مما
 ومميااته خصائصه له منها قسم وكل ،1والتعاير والدية، والقصاص الحدود،: رئيسية أقسام ثلاثة الى
 غيره. عن تمياه التي

 : الحدودأولا
 الله وحدود الشيئين، بين والفصل المن  هو اللغة في والحد حدّ، ع  بأنها لغة الحدود تعُرة

 "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا"تعالى:  قال وانتهاكها، ارتكابها عن نهى التي محارمه هي
 أنها بمعنى تعالى، لله حقاً  وجبت مقدرة عقوبة هو فالحد الفقهي اتصطلاح في ما، أ[187]البقرة:
 عنها العفو يجوز ت تعالى لله حق وهي منها، النقصان أو فيها الايًدة يجوز ت شرعاً  محددة عقوبة
 .2ثبوتها بعد الحاكم أو ا فراد قبل من

                                                           
 .151، ص2006، 1مقارنة، نهضة مصر للطباعة، ط محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة 1
 .343عبد القادر عودة، المرج  السابق، ص 2
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 حيث من الشرعية العقوبات ةمقدم في تجعلها مهمة خصائص بعدة الحدود عقوبات وتتميا
 نوعها حدد قد الحكيم الشارع أن بمعنى شرعاً، مقدرة عقوبات أوت: والخطورة، فهي ا همية

 ثبتت متى التنفيذ واجبة عقوبات هي التغيير، وثانياً: أو اتجتهاد يقبل ت دقيقاً  تحديداً  ومقدارها
 العفو  حد يجوز فلا ،1صومة )رف  الدعوى(، وت يُشترط فيها الخالمعتبرة الشرعية بالطرق الجريمة
 الضروريًت حماية الى تهدة عقوبات نفسه، وثالثاً: هي الحاكم كان لو حتى اسقاطها، أو عنها

 .والمال والنسل، والعقل، والنفس، الدين، حفظ: وهي الإسلامية الشريعة عليها قامت التي الخمس
 وشرب والقذة، الانا،: وهي ،2رئيسية رائمج سب  الإسلامي الفقه في الحدود جرائم وتشمل

ولكل جريمة دليل من كتاب الله تعالى ، 3والبغي والردة، ،(الحرابة) الطريق وقط  والسرقة، الخمر،
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ )وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحدّ الانا يقول عنه تعالى: 

ةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَ

، وقال رسول الله [2النور: ] (بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ
ث: زنا بعد احصان، وكفر بعد صلى الله عليه وسلم: "ت يحل دم امرئ مسلم ات بإحدى ثلا

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا )، وحدّ السرقة قوله تعالى: 4ايمان، وقتل نفس بغير نفس"

جَزَآءَ
م

، وورد حدّ القذة [38المائدة: ] (بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
الذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ وَ)في قوله تعالى: 

، ويقول تعالى عن [4النور: ] (جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
بَغَتِ اِحْدَاهُمَا  مومِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنوَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُ)حدّ البغي: 

أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا  آتَفِيءَ اِلَى افَقَاتِلُوا التِي تَبْغِي حَتَّى اعَلَى الُاخْرَى

، وحدّ الحرابة سنده قول [9الحجرات: ] (بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
                                                           

 .52محمد أبو زهرة، المرج  السابق، ص 1
يذكر محمد سليم العوا أن الحدود المتفق عليها هي: الانا، السرقة، الحرابة، القذة. وت يعتبر الحدود ا خرى متفقا عليها،  2

 .311عوا، المرج  السابق، صينظر: محمد سليم ال
 .271، ص2أحمد أبو الوفاء، المرج  السابق، ج 3
4
(، ومسلم 6878متفق عليه: أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب الديًت، باب قول الله تعالى ﴿أ ن  النه ف س  بِالنه ف سِ﴾ )رقم  

 (1676المسلم )رقم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديًت، باب ما يباح به دم 
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إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَارْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُواْ )الله تعالى: 

، [33المائدة: ] (رْضِأَو يُصَلَّبُواْ أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ اَو يُنفَوْاْ مِنَ الَا
، وحدّ شرب الخمر قول النبي صلى 1وحدّ الردّة قوله عليه الصلاة والسلام: "من بدّل دينه فاقتلوه"

الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان 
 .2شرب الرابعة فاقتلوه"

 مرتبط بضوابط دقيقةدود في الفقه الإسلامي وتجدر الإشارة الى أن تطبيق عقوبات الح
تحقق تجعل من توقي  الحدّ اجراءً بالغ الحساسية، ت يتم ات عند بحيث ، في الإثبات وشروط صارمة

، وقد سطرّ الفقهاء قاعدة مهمة أساسها حديث النبي عليه شروط الجريمة وانتفاء الشبهات كليًا
التوازن الذي تقيمه الشريعة بين وهو ما يعُبّر عن  3ات"ادرؤوا الحدود بالشبهالصلاة والسلام: "

، بحيث ت تُوق   العقوبة الحدّية ات عند قيام الحجة صيانة ا من العام وضمان العدالة الفردية
حفاظاً على كرامة الإنسان من جهة، وهيبة القانون ، 5وت يقوم بها ات الإمام أو من ينوبه، 4البالغة

 .ىالشرعي من جهة أخر 
 القصاص والدية ثانيا:

تعُد جريمة القتل من أشن  الجرائم التي عرفتها البشرية عبر التاريخ، لما تمثله من عدوان مباشر 
على النفس الإنسانية التي كرّمها الله، ولما يترتب عليها من آثار خطيرة تمس الفرد والمجتم  معًا، 

على تجريم القتل وضرورة معاقبة مرتكبه  عصورا أععت مختلف الشرائ  والقوانين منذ أقدم الولهذ

                                                           
1
 (6922أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم )رقم  

2
(، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، 4482أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب اذا تتاب  في شرب الخمر )رقم  

 (، وصححه ا لبان1444يشرب الخمر )رقم  باب ما جاء فيمن

3
(، وفي اسناده مقال، غير أن قاعدة "درء 1424أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود )رقم  

ما  الحدود بالشبهات" مجم  عليها فقهاً. )وقد صح اللفظ موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين
 استطعتم"(

، 1ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، مطبعة مصفى البابي الحلبي، مصر، ط 4
 .249-248، ص5، ج1970

جوهر النظام في علمي الدين وا حكام، وزارة ، وينظر: 526، ص2، ج2007ابن بركة عبد الله بن محمد، كتاب الجام ،  5
 130، ص1، ج2، المجلدم2020، 2والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، طا وقاة 



 فاهيم والمرجعيات الأساسية للنظام العقابيالمالفصل الأول: 

38 
 

بعقوبة تتناسب م  جسامة فعله، ولم يخلُ نظام قانون أو تقليد انسان من تصور عقابي خاص 
 .، بوصفها انتهاكًا صريًحا لحق الإنسان في الحياة، وتحدّيًً  من المجتم  واستقراره1بجريمة القتل

يمة على أساس مبدأ المماثلة والعدل، وذلك من وقد عالجت الشريعة الإسلامية هذه الجر 
خلال تشري  عقوبة القصاص، التي تضمن تحقيق الردع، والعدل، وردّ اتعتبار  هل المجني عليه، 
دون أن تغلق الباب أمام خيار العفو والدية، اقراراً لمبدأ الرحمة والتسامح في حال تحقق الرضا 

 .والصلح
 أن هو صاصوالقِ  ،2اتباع ا ثر قصّ : اليقال والمماثلة، ساواةالم بأنه لغة صاصالقِ  ةيعُرّ و 
 شرعاً  مقدرة أصلية عقوبة هو فالقصاص الفقهي، اتصطلاح في أما، فعل ما مثل بالفاعل يفُعل
 على والدليلوالإيذاء البدن العمدي،  3القتل العمد في وذلك فعل، ما بمثل الجان بمعاقبة تقضي

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ): تعالى الله قول لامالإس في القصاص مشروعية

 (بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَانفَ بِالَانفِ وَالُاذْنَ بِالُاذْنِ وَالسِّنَّ 
 (.45)المائدة: 

لنفس أو ما دونها يدُف  الى أولياء أما الدية فهي مبلغ مالي قدّره الشارع عن الجناية في ا
، 4القتيل مقابل تنازلهم عن القصاص، أو يدُف  الى المجني عليه مقابل تنازله عن حقه في القصاص

ويستعمل الفقهاء لفظة  القصاص، امكان عدم أو العفو عند القصاص عن شرعي بديل وهي
 "ا رش" للدتلة على جاء من الدية الكاملة.

                                                           
 .283محمد سليم العوا، المرج  السابق، ص 1
 .75، ص7ابن منظور، المرج  السابق، ج 2

، 1999، 1أبوحفص عمروس بن فتح المساكني، أصول الدينونة الصافية، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، ط 3
. وينُظر: عمران محمد، أغراض العقوبة والمبادئ ا ساسية 212، ص2القادر عودة، المرج  السابق، ج. وينُظر: عبد 129ص

، العدد 14التي ترتكا عليها في النظام العقابي الإسلامي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيًن عاشور الجلفة، المجلد 
 .78، ص2021، 2
. وينُظر: محمد 30، ص1991ى شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي، عُمان، خلفان بن عيل السيابي، جلاء العم 4

 .285سليم العوا، المرج  السابق، ص
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 ألف عشر اثني أو ذهباً، دينار ألف أو الإبل، من بمائة النفس دية الحكيم الشارع قدر وقد
 دية من نسبتها بحسب فتُقدر ا طراة دية المعاصرة، أما النقود من ذلك يعادل ما أو فضة، درهم

 .1وهكذا الدية، نصف اليد ودية الدية، نصف العين فدية النفس،
 :أوتً  فهي، والتعاير الحدود عقوبات عن تمياها بخصائص والدية القصاص عقوبات وتتميا

 لله خالصاً  حقاً  وليس للعباد حقاً  كونها في الحدود عن تختلف ولكنها شرعاً، مقدرة عقوبات
 القصاص استبدال يمكن وثالثاً، عليه، المجني أو الدم أولياء قبل من عنها العفو يجوز :وثانياً ، تعالى
 .الدماء في بالصلح رةيعُ ما وهذا الدم، أولياء برضا بالدية

ما دون في والقصاص النفس، في القصاص :رئيسيين قسمين الى القصاص جرائم وتنقسم
 قصاصاً  القاتل يقُتل حيث العمد، القتل جريمة في يكون النفس في فالقصاص(، ا طراة) النفس
 دون ما على تالجنايً في فيكون ا طراة في القصاص أما، الدية يقبلوا أو الدم أولياء يعف لم اذا

 بشرط ،2ذلك ونحو ا نف أو العين اتلاة أو الرجل أو اليد كقط  والجوارح، ا عضاء من النفس
 .الخطر وأمن المماثلة امكان

 التعزير: ثالثا
 وت فيه حد ت ذنب على المشروعة الفقهي على أنه العقوبة في اتصطلاح يعُرّة التعايا

 جداً  مهم موضوع ، والتعاير3كفارة وت مقدر حد لها عيُشر  لم معصية على تأديب وهو قصاص،
 الجريمة تقليل في فعال بشكل يسهم وتطبيقها التعايرات معرفة  ن الإسلامي؛ الجنائي الفقه في

 المجتم . في واتستقرار ا من وتحقيق
 تُحدد لم التي الجرائم أنواع عي  مواجهة على قادرة تجعلها كبيرة بمرونة التعاير عقوبات وتتميا

 لم الحكيم الشارع أن بمعنى مقدرة، غير عقوبات والقصاص، فهي الحدود في مقدرة عقوبات لها
 محققاً  يراه ما بحسب القاضي أو الحاكم تجتهاد ذلك ترك وانما مقدارها، أو نوعها يحدد

                                                           
. 213-182، ص7، المجلد 2000، 1ينُظر مقادير الدية: عبد العايا الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ط 1

. وينُظر: امحمد بن يوسف اطفيش، شرح 346-339ص طبعة حجرية، ،وينظر: ابراهيم بن قيس الحضرمي، مختصر الخصال
 .114-8، ص15ج ،1985، 3مكتبة الإرشاد، جدة، ط النيل وشفاء العليل،

 .285محمد سليم العوا، المرج  السابق، ص2
 .36، ص9السرخسي محمد بن أحمد، المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، ج 3
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 ،1لمجتم  المسلم"والجناية، "وما تمليه اعتبارات السياسة الجنائية في ا الجان لحال ومناسباً  للمصلحة
 بالإعراض الشريف يعُار فقد واتقتصادية، اتجتماعية وظروفه المجرم ش صية تراعي عقوبات وهي
 اختلاة يراعي الذي العدالة لمبدأ تطبيقاً  وذلك الحبس، أو بالضرب الوضي  يعُار بينما عنه،
 وأحوالهم. مراتبهم في الناس

ت يكون   قد عصر في تعايراً  يكون فما لمكان،وا الامان باختلاة التعاير عقوبات تختلفو 
ومثال ذلك عقوبة الهجر التي تعتمد في تنفيذها قوة الوازع الديني والشعور  ،كذلك في عصر آخر

 وهذا، آخر بلد في اكراماً  يكون قد بلد في تعايراً  يكون وما ،2بوجوب طاعة الحاكم بها عند الناس
 والتطورات المستجدات ومواجهة العدالة لتحقيق كمالحا  يد في مرنة أداة التعاير يجعل ما

 .اتجتماعية
 من تتدرج التي العقوبات من واسعاً  طيفاً  لتشمل الإسلامي الفقه في التعاير أساليب وتتنوع

 والنصح الوعظ التعاير أنواع أخف فمن، المجرم وحال الجريمة طبيعة حسب ا شد الى ا خف
 يأتي ثم، 3اتجتماعية والمكانة الهيئات ذوي من والمجرمين البسيطة الجرائم يناسب ما وهو والإرشاد،
 الهجر ثم، الوعظ من أعلى درجة وهو سب، وت فيه قذة ت الذي بالكلام والتقري  التوبيخ

 .4اجتماعياً  المجرم على تؤثر التي النفسية العقوبة من نوع وهو والإعراض،
حذروا شره لي الناس أمام المجرم جريمة بإعلان ذلكو  والفضح، التشهير أيضاً  التعاير أنواع ومن

 والغرامة، والمجرم الجريمة حسب القاضي يقدرها محددة لمدة والسجن والحبس، لغيره عبرة كونوي
 والضرب غير المبرح. والجلد، جريمته ونوع المالية المجرم حال بحسب تقُدر التي المالية

 وتحقيقه الشرعية للحدود تجاوزه عدم تضمن للتعاير دقيقة ضوابط الفقهاء وض  وقد
 التعاير في يُجلد فلا ،5الحدود أدنى التعاير يبلغ ت أن الضوابط هذه فمن، منه المرجوة للمقاصد

                                                           
 .199، ص2012لها في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخلدونية، الجاائر، سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائ 1
 .325محمد سليم العوام، المرج  السابق، ص 2
يقول الماوردي: "ان تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة" ينظر: الماوردي، المرج   3

 .344السابق، ص
. وينُظر: عبد القادر 518-498 حكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، صعبد الفتاح الصيفي، ا 4

 .151-150، ص1عودة، المرج  السابق، ج
 .84-82، ص12الكندي أبوبكر أحمد بن عبد الله، المرج  السابق، ج 5
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 يراعي أن ومنها، القصاص من هذا  ن عضو يقُط  وت القذة، حد هذا  ن جلدة ثمانين
 من الهدة يكون أن ومنها، اعيةاتجتم والمكانة والصحة السن حيث من المجرم حال القاضي
  .التشفي أو اتنتقام وليس والتأديب الإصلاح التعاير

 الإسلامي الفقه في العقوبات تصنيف من الحكمة
 اعتباطياً، تصنيفاً  ليس الثلاثة ا قسام هذه الى الإسلامي الفقه في العقوبات تصنيف ان

 بين التوازن ويحقق والمجتم ، الفرد لىع وخطورتها الجرائم طبيعة يراعي حكيم تصنيف هو وانما
 الضروريًت تمس  نها المجتم  على الجرائم أخطر هي الحدود التطبيق، فجرائم في والمرونة الثبات
 تقبل ت وثابتة مقدرة عقوباتها الشارع جعل ولذلك الإنسانية، الحضارة عليها قامت التي الخمس
 عنها. العفو يجوز ت تعالى لله حقاً  وجعلها التبديل، أو التغيير

 حقوق من أكثر ا فراد حقوق تمس أنها ات خطيرة كانت وان فهي القصاص جرائم أما
 العفو على وحث أوليائه، أو عليه المجني بيد عنها العفو أمر الحكيم الشارع جعل ولذلك المجتم ،
 الشريعة مرونة يظهر المجتم ، وهذا أفراد بين والتراحم المحبة أواصر تقوية من فيه لما والصلح

 الم تلفة. الجرائم م  التعامل في وحكمتها الإسلامية
 وهي مقدرة، عقوبات لها تُحدد لم التي والجرائم المعاصي عي  تشمل فهي التعاير جرائم وأما

 الجرائم، ولذلك من جديدة أنواع وظهور المجتمعات تطور م  والتطور للتجدد وقابلة ومتنوعة كثيرة
 وفوض وا حوال، الظروة حسب والتكييف للتطوير وقابلة مرنة عقوباتها الحكيم الشارع جعل
 والخاصة. العامة المصلحة يراعي الذي العادل الحاكم الى تقديرها أمر

 الأساسية والفروق التصنيف خلاصة
 الجدول في الإسلامي الفقه في الثلاثة العقوبات أقسام بين ا ساسية الفروق تل يص يمكن

 :التالي

 الحدود
 القصاص
 والدية

 المقارنة وجه التعزير

 العقوبة طبيعة مقدرة غير شرعاً  مقدرة شرعاً  مقدرة
 بها المتعلق الحق العباد أو الله حق العباد حق تعالى الله حق
 العفو قبول العفو يقبل العفو يقبل العفو يقبل ت
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 المجرم ش ص اعتبار كلياً  يعُتبر جائياً  يعُتبر يعُتبر ت
 والمكان بالامان التأثر يتأثر يتأثر ت يتأثر ت
 بالتوبة السقوط يسقط يسقط ت يسقط ت

 

 الفرع الثاني: التصنيف في قانون العقوبات الجزائري
 عام صفر 18 في المؤرخ 156-66 رقم با مر الصادر الجاائري، العقوبات قانون يعُد
 الجاائري، القانون النظام في الجنائية ريعاتالتش أهم من ،1966 عام يونيو 8 الموافق هه1386
 يراعي العقوبات لتصنيف نظاماً  الجاائري المشرع وض  وعقوباتها، وقد الجنائية الجرائم يحدد حيث
 .الجريمة من المجتم  وحماية الجنائية العدالة تحقيق الى ويهدة وخطورتها، الجرائم طبيعة

 فلسفة فهم في خاصة أهمية تكتسب اائريالج القانون في العقوبات تصنيف دراسة ان
 م  والتأهيل، والإصلاح والخاص، العام الردع بين تجم  والتي الجاائري، المشرع تبناها التي العقاب
 التصنيف هذا وض  في الجاائري المشرع تأثر والعقوبة، وقد الجريمة بين التناسب مبدأ مراعاة

 ، وكذا بالمبادئ1قة، وتأثر بالبعد الإقليمي والدوليتعتبارات ارريخية ساب الفرنسية بالتشريعات
 الجاائري. للمجتم  واتجتماعية الثقافية الخصوصيات مراعاة م  الحديث، الجنائي للقانون العامة

 معيار أهمها أساسية، معايير عدة على الجاائري العقوبات قانون في العقوبات تصنيف ويقوم
وهناك من  العقوبة، به تحل الذي الموضوع ومعيار الجريمة، خطورة ومعيار للعقوبة، القانونية الطبيعة

 ا وجه المتعدد التصنيف وهذا يفضّل تقسيم العقوبات باعتبار: الجسامة، المحل، المدة، وا صالة،
 احترام م  حدة، على حالة كل في العدالة تحقيق ويضمن التطبيق، في مرونة الجنائي للقاضي يتيح
 نصت كما" قانون بغير أمن تدابير أو عقوبة وت جريمة ت" بأنه يقضي الذي نائيةالج الشرعية مبدأ
 .2العقوبات قانون من ا ولى المادة عليه

 
 

                                                           
، 2وق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، العددعلي محمد، السياسة العقابية بين الشريعة والقانون، مجلة البحوث في الحق 1

 .211، ص2015اكتوبر 
 ، ص84، المتعلق بقانون العقوبات المعدل، ج ر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  1المادة  2
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 القانونية طبيعتها حسب للعقوبات الأساسي التصنيفأولا: 
 الأصلية العقوبات

 عقوبة بها قترنت أن دون بها الحكم يجوز التي العقوبات تلك بأنها ا صلية العقوبات تعُرة
، المرتكبة الجريمة على اأساسي جااءباعتباره  القاضي بها يحكم التي الرئيسية العقوبات وهي أخرى،
 حسب قسمها حيث العقوبات، قانون من 5 المادة في ا صلية العقوبات الجاائري المشرع نظم وقد
 رئيسي: فئات ثلاث الى الجريمة نوع

 والسجن الإعدام،: هي أصلية عقوبات ثلاث اائريالج المشرع حدد للجنايًت بالنسبة
 عقوبة وتعُتبر(، 20) سنة وعشرين (5) سنوات خمس بين تتراوح لمدة المؤقت والسجن المؤبد،
 رغم1 الواق  بحكم تنفيذها وقف تم حيث عملياً، تُطبق ت كانت وان العقوبات، أشد الإعدام
 السجن بينما ،2الحياة مدى للحرية سالبة قوبةع فهو المؤبد السجن أما، قانونياً  الغائها عدم

 .المرتكبة الجناية خطورة حسب (20) سنة وعشرين (5) سنين خمس بين يتراوح المؤقت
 05 الى شهرين تتجاوز لمدة الحبس: هما أصليتين عقوبتين على المشرع نص الجنح مادة وفي
 دج.20000 تتجاوز التي الغرامةو  أخرى، حدوداً  القانون فيها يقرر التي الحاتت ماعدا سنوات

 على واحد يوم من الحبس: هما أصليتين عقوبتين المشرع حدد فقد الم الفات مادة في أما
 تتناسب العقوبات وهذهدج، 20000 الى دج2000 من والغرامة ا كثر، على شهرين الى ا قل
 .المجتم  على جسيماً  خطراً  تشكل ت التي للم الفات البسيطة الطبيعة م 

 التكميلية العقوبات
 بها الحكم يجوز وت أصلية، لعقوبة اربعة ثانوية أو اضافية عقوبات هي التكميلية العقوبات

 في العقوبات هذه الجاائري المشرع نظم وقد، صراحة القانون يقررها التي الحاتت عدا فيما منفردة
 بعض ممارسة من والحرمان الإقامة، نم والمن  الإقامة، تحديد، وأهمها: العقوبات قانون من 9 المادة

                                                           
المرج  السابق، م، ينظر: زيًن عبد الله، 1994كان تطبيقها في نطاق محدود جدا، وتوقف تطبيقها في العشرية السوداء  1
 .298، ص2013، 13. وينُظر: احسن بوسقيعة، الوجيا في القانون الجاائي العام، دار هومة، الجاائر، ط94ص
أقر المشرع الجاائري بعض الحاتت التي تتيح للمحكوم عليه بالسجن المؤبد مغادرة المؤسسة العقابية كاتستفادة من الإفراج  2

المتعلق بتنظيم السجون واعادة ادماج المساجين، الصادر في  04-05نون رقم قا 134المشروط، ينظر: المادة 
 . 23/02/2005، المنشورة بتاريخ 12، ج ر 06/02/2005
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 العقوبات وهذه، الحكم ونشر اتعتباري، الش ص وحل للأموال، الجائية والمصادرة الحقوق،
 أغراضاً  تحقق كما الإجرام، الى المجرم عودة عدم وضمان ا صلية العقوبة أثر تعايا الى تهدة
 .مهمة واجتماعية وقائية

في قانون العقوبات بموجب  8، 7، 6المواد  المنصوص عليها في يةالعقوبات التبعوقد ألغى المشرع 
 "ادماجها"تم الإلغاء بعد هذا  م، حيث2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06القانون رقم 

 .العقوبات التكميليةضمن 

 الجريمة خطورة حسب ثانيا: التصنيف
 اعتمد حيث قوبات،الع قانون في التصنيفات أهم من الجريمة خطورة حسب التصنيف يعُتبر

 العقوبات: "تقسم قانون من 27 المادة عليه نصت كما للجرائم الثلاثي التقسيم الجاائري المشرع
 والجنح للجنايًت المقررة العقوبات عليها وتطبق ومخالفات وجنح جنايًت الى لخطورتها تبعاً  الجرائم

 الفعل جسامة حسب عقابال في التدرج في المشرع فلسفة يعكس التقسيم والم الفات" وهذا
 .المجتم  على وخطورته الإجرامي

 وعقوباتها الجنايات
 التي الجرائم تلك وهي الجاائري، الجنائي النظام في الجرائم أنواع وأقسى أشد هي الجنايًت

 والسجن المؤبد والسجن الإعدام وهي العقوبات، قانون في ا صلية بالعقوبات عليها يعاقب
 يستوجب مما العام، وا من اتجتماعي النظام على الشديدة بخطورتها ايًتالجن المؤقت، وتتميا

 المرتكب. الفعل جسامة م  تتناسب رادعة عقوبات
الجنايًت  ،م  سبق الإصرار والترصد العمد القتل: الجاائري القانون في الجنايًت أمثلة ومن

 وقدالت ريب والهدم بمواد متفجرة. والجرائم ضد ا موال ك والتجسس، لخيانة،الماسة بأمن الدولة كا
 .والدولة المجتم  على جسيم خطر من تمثله لما الجرائم هذه في العقوبات تشديد على المشرع حرص
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 الجنائية، المحاكم بها تختص حيث والمحاكمة، التحقيق في خاصة لإجراءات الجنايًت وتخض 
 العقوبة تنفيذ وقف يجيا ت المشرع أن كما،  لخطورتها نظراً  ودقيقة مطولة تحقيق اجراءات وتتطلب

 .والخاص العام الردع تحقيق لضمان وذلك ،1محددة استثنائية حاتت في ات الجنايًت في
 وعقوباتها الجنح
 عليها يعاقب التي الجرائم تلك وهي الجنائي، التدرج في الخطورة متوسطة الجرائم هي الجنح

 بكلتا أو ،دج20000 تتجاوز التي بالغرامة أو سنوات، خمس الى شهرين تتجاوز لمدة بالحبس
 ا كبر الجاء الجنح وتشكل، حدة على جريمة كل في القانون عليه ينص ما حسب معاً  العقوبتين

 .اليومية الإجرامية السلوكيات لمعظم وشمولها لتنوعها نظراً  المرتكبة، الجرائم من
 والنصب العمدي، والجرح والضرب ة،البسيط السرقة: الجاائري القانون في الجنح أمثلة ومن
 الشيك، وجرائم البسيطة، الم درات وجنح المحررات، في والتاوير ا مانة، وخيانة واتحتيال،
 أنها ات الجنايًت، من خطورة أقل كانت وان الجرائم وهذه، المرور جرائم وبعض والسب، والقذة

 .ةرادع عقوبات وتستوجب اتجتماعي النظام على سلباً  تؤثر
 حاتت في العقوبة تنفيذ وقف للقاضي يجوز حيث التطبيق، في أكبر بمرونة الجنح وتتميا

 المحاكم الجنح بمحاكمة وتختص، البديلة والعقوبات المشروط الإفراج نظام تطبيق يمكن كما معينة،
 .الجنايًت على المطبقة تلك من أبسط لإجراءات وتخض  الجاائية،

 وعقوباتها المخالفات
 يعاقب التي الجرائم تلك وهي الجاائري، الجنائي النظام في الجرائم أنواع أخف هي الفاتالم 

 الى دج2000 من بالغرامة أو ا كثر، على شهرين الى ا قل على واحد يوم من بالحبس عليها
 ضمان الى تهدة حيث الجنائي، منه أكثر الإداري بطابعها الم الفات وتتميا،  دج20000

 .المجتم  على جسيماً  خطراً  تشكل أن دون العامة والآداب العام مالنظا احترام
 البناء قوانين ومخالفات المرور، قانون مخالفات: الجاائري القانون في الم الفات أمثلة ومن
 الإدارية الم الفات وبعض البيئة، قوانين ومخالفات العامة، الصحة قوانين ومخالفات والتعمير،

                                                           
نعمون آسيا، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشري  الجاائري وسلطة القاضي الجاائي في تفعيله، مجلة الباحث للدراسات  1

 .839، ص2019، 01، العدد 06لد ، المج1ا كاديمية، جامعة باتنة
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 القوانين احترام وضمان للمواطنين اليومية الحياة تنظيم الى تهدة اتالم الف وهذه، البسيطة
 .واللوائح

 للعقوبات الموضوعي ثالثا: التصنيف
 أو الحق أي العقوبة، به تحل الذي الموضوع أساس على للعقوبات الموضوعي التصنيف يقوم
 من رئيسية أنواع أربعة ملليش التصنيف هذا الجاائري المشرع تبنى العقوبة، وقد تمسها التي المصلحة

 السالبة والعقوبات المالية، والعقوبات للحرية، السالبة والعقوبات البدنية، العقوبات العقوبات:
 .1للحقوق

 البدنية العقوبات
 أشد تعُتبر والتي فقط، الإعدام عقوبة في الجاائري القانون في البدنية العقوبات تتمثل
 المجتم  من واستئصاله عليه المحكوم روح ازهاق هي الإعدام بةالجنائي، وعقو  النظام في العقوبات

 القتل مثل خطورة ا شد للجرائم العقوبة هذه على المشرع نص قانونياً، وقد محددة اجراءات وفق
 الإرهاب. جرائم وبعض العظمى، والخيانة والترصد، الإصرار سبق م  العمد

 للحرية السالبة العقوبات
 حرمان طريق عن فيها الإيلام يتحقق التي العقوبات تلك هي حريةلل السالبة العقوبات

بالإدانة،  الصادر الحكم يحدده معلوم  جل أو نهائياً  اما بحريته، التمت  في حقه من عليه المحكوم
 والحبس. والمؤقت، المؤبد بنوعيه السجن الجاائري القانون في العقوبات هذه وتشمل

 على مقدارها في وتتفاوت الجرائم، أغلب في العقوبات بهذه الجاائري المشرع أخذ وقد
 السجن بينما خطورة، ا شد للجنايًت مخصص المؤبد المرتكبة، فالسجن الجريمة نوع حسب
 فهو الحبس أما الخطورة، متوسطة ( للجنايًت20) سنة وعشرين (5خمس ) بين يتراوح المؤقت
 والم الفات. للجنح مخصص

 المجتم  وحماية والخاص، العام أغراض: الردع عدة تحقيق الى للحرية السالبة العقوبات وتهدة
 يراعي عقابياً  نظاماً  الجاائري المشرع طور عليهم، وقد المحكوم وتأهيل واصلاح المجرمين، خطر من
 .2العقابية المؤسسات داخل المهني والتكوين التأهيل برامج خلال من ا هداة هذه

                                                           
 .85زيًن عبد الله، المرج  السابق، ص 1
 .50وداعي عاالدين، المرج  السابق، ص 2
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 المالية العقوبات
 هي والغرامة، والمصادرة الغرامة: رئيسيين نوعين الجاائري القانون في المالية باتالعقو  تشمل

 بدف  بإلاامه عليه المحكوم على بها الحكم وينطق الجرائم، أنواع عي  في القانون يقررها أصلية عقوبة
 بمبدأ عملاً و  الشأن لهذا المقررة القواعد وفق القاضي يقدره العمومية لل اينة النقود من مالي مبلغ

 .الشرعية
 أكثر الجنح في الغرامة تكون حيث والم الفات، الجنح بين الغرامة مقدار في المشرع ميا وقد

 أحياناً  للقاضي ويجوز، دج20000 دج2000 بين الم الفات في تتراوح بينما ،جد 20000 من
 للقاضي المجال هذا يترك ت وأحياناً  الغرامة، أو الحبس عقوبتي بين للاختيار التقديرية سلطته ممارسة
 .1واحد آن وفي معاً  والغرامة الحبس عقوبتي توقي  وجوب فيقرر

 علىوتستولي  ،2مال أو أموال الى الدولة بموجبها يؤول تكميلية عقوبة فهي المصادرة أما
وتتراوح المصادرة بين  .قضائي بحكم ات تكون وت صاحبها، عن قهراً  بالجريمة صلة ذات أشياء
 .3ة وجائاة بحسب نوع الجريمةوجوبي

 للحقوق السالبة العقوبات
 عليه المحكوم حقوق بعض على تق  التي العقوبات تلك هي للحقوق السالبة العقوبات

 ممارسة من الحرمان الجاائري القانون في العقوبات هذه وتشمل، الحقوق هذه ممارسة من يُمن  حيث
 .اتعتباري الش ص وحل الإقامة، من والمن  الإقامة، دوتحدي والعائلية، والمدنية الوطنية الحقوق

 أو مراكاهم استغلال من ومنعهم المجرمين، خطر من المجتم  حماية الى العقوبات هذه وتهدة
 على عليه المحكوم اجبار خلال من تأهيلياً  غرضاً  تحقق كما،  العامة بالمصلحة الإضرار في حقوقهم
 .كاملة حقوقه استرداد قبل نفسه وتقويم سلوكه في النظر اعادة

 
 

                                                           
 .102زيًن عبد الله، المرج  السابق، ص 1
 من قانون العقوبات. 15المادة  2
ت والبحوث القانونية، جامعة محمد بوعايا شهرزاد، مستجدات عقوبة المصادرة في قانون العقوبات الجاائري، مجلة الدراسا 3

 .345-344، ص2025، جوان 02، العدد 10بوضياة المسيلة، المجلد 
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 والمستحدثة البديلة العقوبات
 استحدث حيث البديلة، العقوبات مجال في مهماً  تطوراً  الجاائري العقوبات قانون شهد

 للحرية السالبة العقوبات الى اللجوء دون العقاب أغراض تحقيق الى تهدة جديدة عقوبات المشرع
 عقوبة البديلة العقوبات هذه أهم ومن، الحاتت من كثير في فعاليتها عدم ثبت التي المدة قصيرة
 .1الجاائري المشرع استحدثها التي العام للنف  العمل

 العقوبات قانون استحدثها التي البديلة العقوبات أهم من العام للنف  العمل عقوبة وتعُتبر
، 2محددة لمدة لمجتم ا لفائدة مأجور غير عمل بأداء عليه المحكوم بإلاام تقضي حيث الجاائري،

 المدة، قصيرة للحرية السالبة للعقوبات السلبية الآثار تجنب: أهداة عدة تحقق العقوبة وهذه
 .الجريمة عن الناجم الضرر عن المجتم  وتعويض والتأهيل، الإصلاح وتحقيق

 مللمحكو  يتيح والذي المشروط، والإفراج العقوبة تنفيذ وقف نظام الجاائري المشرع طور كما
 يراعي النظام وهذا، السجن في العقوبة مدة كامل قضاء دون والتأهيل الإصلاح فرصة عليهم

 في المجتم  مصلحة بين التوازن يحقق مما اصلاحه، وامكانية عليه للمحكوم الش صية الظروة
 .الإصلاح في عليه المحكوم ومصلحة العقاب

 التصنيف: خلاصة
 :التالي الجدول في الجاائري العقوبات قانون في العقوبات تصنيف تل يص يمكن

 التصنيف معيار الأساسية الخصائص العقوبات أنواع
 القانونية الطبيعة بالحكم العقوبة علاقة تحدد تكميلية أصلية،
 الجريمة خطورة العقوبة شدة تحدد مخالفات جنح، جنايًت،

 الموضوع ثرالمتأ الحق نوع تحدد للحقوق سالبة مالية، للحرية، سالبة بدنية،
 التطبيق التنفيذ طريقة تحدد (مستحدثة /بديلة) عادية،

 خطورة حسب العقوبات في مهمة: التدرج خصائص بعدة الجاائري العقابي النظام يتميا
 ومراعاة والإصلاح، الردع بين والتوازن البديلة، العقوبات خلال من التطبيق في والمرونة الجريمة،

                                                           
فيفري  25المؤرخ في  01-09من قانون العقوبات، بعد تعديله بموجب القانون رقم  6مكرّر  5الى  1مكرّر  5المواد من  1

2009 
 .60وداعي عاالدين، المرج  السابق، ص 2
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 لحقوق الدولية والمعايير المقارنة بالتشريعات النظام هذا يتأثر العقاب، كما علم في الحديثة التطورات
 الإنسان.

 مقارنة بين التصنيف في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات:رابعا: 
 وحدة الغاية واختلاف التصنيف 

اذا كان كلٌّ من الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري يسعيان الى ضبط السلوك 
ي وتحقيق الردع العام وحماية النظام العام، فإن المقاربة التصنيفية التي يعتمدانها تعُبّر عن الإجرام

اختلاة في المنطلقات الفلسفية والمرجعيات القيمية، فالفقه الإسلامي يؤُسّس تصنيفه للعقوبات 
ماية على أساس شرعي يستند الى طبيعة الجريمة وحق الله أو العباد فيها، فكانت الحدود لح

الضروريًت الخمس، والقصاص والدية لجبر الضرر وتحقيق العدل، والتعاير أداة تأديبية مرنة لتحقيق 
المصلحة العامة، بينما ينطلق قانون العقوبات الجاائري من معايير قانونية وضعية تراعي جسامة 

بعية(، وموضوع الفعل الإجرامي )جنايًت، جنح، مخالفات(، وطبيعة العقوبة )أصلية، تكميلية، ت
الحق المعتدى عليه )البدن، الحرية، المال، الحقوق(، وهو ما يعكس تأثره بالمنظومات التشريعية 
المعاصرة المستندة على المعايير الدولية في حقوق الإنسان، واستناده الى فلسفة قانونية حديثة تراعي 

ناء النظري، فإن الغاية في كلا مبادئ الشرعية والتناسب والفعالية العقابية، ورغم اختلاة الب
 .النظامين واحدة: تحقيق ا من والعدل وردع الجريمة

قد يقابل التصنيف القانون على  "حق الله وحق العباد"التصنيف المتعلق بالفقه الإسلامي على أن 
ا ويتحقق عبر العقوبة الجنائية  نه ميه القانون الجنائي  يححق المجتمفا قل من باب الوظيفي: 

ويتحقق عبر التعويض المدن  ميه القانون المدنيححق الفرد ، و تتعلق باتعتداء على النظام العام
 .لجبر الضرر الواق  على الش ص "الجااء المدن"

 الفروق في الطابع والمرونة والأثر الاجتماعي 
يعُدّ نظام  يتجلى الفرق ا برز بين التصنيفين في درجة المرونة المتاحة في كلّ  منهما، اذ

العقوبات في الشريعة الإسلامية أكثر توازنًا بين الثبات والتقدير، فبينما نجد الحدود والقصاص 
عقوبات مقدرة تنب  من النص، تظلّ عقوبات التعاير مجاتً رحبًا تجتهاد القاضي في ضوء المقاصد 

قوبات محددة نصًا في المواد الشرعية وظروة الجان والمجتم ، أما في قانون العقوبات، فإن كل الع
القانونية، لكن م  وجود هامش نسبي للقاضي في استعمال السلطة التقديرية، خصوصًا في تطبيق 
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كما أن التصنيف الإسلامي يرُاعي البعد ا خلاقي   ،العقوبات البديلة أو نظام الإفراج المشروط
التصنيف القانون الطاب  الإجرائي واتجتماعي للعقوبة في ضوء تحقيق الإصلاح، بينما يغلب على 

والتجايئي، حيث تفُصل العقوبات بحسب بنية النص القانون، ت بحسب القيم اتجتماعية أو 
وهذا ما يجعل التصنيف الفقهي أكثر اندماجًا م  ثقافة المجتم  المسلم، في حين  ،المآتت النفسية

 .ر مؤسساتية رسميةيسعى التصنيف القانون الى ضمان ا من العام ضمن أط
 النظام العقابيالمطلب الثاني: خصائص 

يُشكّل النظام العقابي أحد ا ركان ا ساسية في البناء القانون  ي منظومة تشريعية، لما 
يؤديه من وظائف حيوية تتعلق بضبط السلوك اتجتماعي، وصيانة الحقوق، وحماية النظام العام. 

في الكشف عن المبادئ التي ينبني عليها، والآليات التي يعتمدها  وتتجلّى أهمية دراسة هذا النظام
في تحديد الجريمة والعقوبة، وما يتفرع عن ذلك من ضوابط وشروط واجراءات تنعكس مباشرة على  

 .كفاءة العدالة وفاعليتها في المجتم 
تميّاه، ومن المداخل المهمة لفهم طبيعة هذا النظام وخصوصياته، النظر في الخصائص التي 

تعبيراً عن فلسفة التشري  وأهدافه الكلية، وقد اقتُصر في هذا الموض  على استعمال  باعتبارها
مصطلح "النظام العقابي" بدل "العقوبات" من باب التركيا على المنظومة ككل، ت على العقوبة 

لبناء وحدها،  ن الخصائص المقصودة هنا ت تتعلق بنوع الجااء فحسب، بل بموقعه ضمن ا
 .التشريعي العام وآلية تنفيذه وتقديره

وفي هذا السياق، تتمايا النظم العقابية في تحديد خصائصها الجوهرية من حيث المرجعية، 
وطبيعة النص، وحدود السلطة التقديرية، ومدى مراعاة البعد الإنسان واتجتماعي في اناال 

طوة ضرورية لفهم النسق الداخلي للنظام العقوبة، ولذلك فإن الوقوة على هذه الخصائص يمثل خ
العقابي، ولتقدير مدى انسجامه م  مقاصد العدالة، وم  ما يتطلبه الواق  من ضوابط تضمن 

 .التوازن بين حماية المجتم  وصون حقوق ا فراد
 الفرع الأول: خصائص النظام العقابي في الفقه الإسلامي

 الشرعية والتوقيف - أ
الإسلامي على أصل راسخ يعُرة بخاصية "الشرعية"، وهي تعني أن تقوم العقوبات في الفقه 

ق العقوبة ت تُشرع وت تُطبق ات اذا كانت مستندة الى دليل معتبر من نصوص الوحي أو ما يلح
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وينبني هذا ا صل على قاعدة مفادها: "ت جريمة وت عقوبة ات  بها من مصادر التشري  المعتمدة،
في القانون الجنائي الحديث، فإن الشريعة الإسلامية سبقت الى تقريرها بنص"، وهي وان اشتهرت 

بصورة أكثر عمقًا وارتباطاً بالمقاصد، حيث ان التجريم والعقاب من صلاحيات الشارع وحده، 
 .راد أو الحكاموليس من اختصاص ا ف

ود وتتجلّى خاصية الشرعية في الفقه الإسلامي بوضوح في العقوبات المقدرة، كالحد
والقصاص والدية، حيث تُحدد الجريمة وصفًا وشروطاً وأركانًا، وتُضبط العقوبة ضبطاً دقيقًا ت 

ا حكام اجتهاد فيه، كما في حد السرقة والانا والقذة والحرابة، مما يمن  اتضطراب في تطبيق 
 .ويحفظ الحقوق من التلاعب

ية في النظام العقابي الإسلامي، ما من أبرز التطبيقات ا صولية التي تُجسّد خاصية الشرعو 
، 1ت حكم  فعال العقلاء قبل ورود النص"" قرره علماء ا صول من قاعدة محكمة تنص على أن:

وتفُيد هذه القاعدة أن ا صل في أفعال الإنسان أنها مباحة، وت يصح أن تُوصف بأنها جريمة أو 
دد هذا الحكم بوضوح، وقد أكّد ذلك معصية أو موجبة للعقوبة، ات اذا وُجد نص شرعي يحُ 

عهور ا صوليين بقولهم: ان أفعال المكلّف ت توصف بالتحريم أو بالإيجاب ما لم يرد فيها دليل، 
، ويمن  الضبط التشريعي، وهذا المعنى يعكس درجة عالية من 2فلا مؤاخذة شرعية قبل البيان

قديراتهم الذاتية أو على أساس أعراة السلطات أو القضاة من التجريم أو العقاب على أساس ت
 .غير مؤصلة شرعًا

ا صل في ا شياء وا فعال وا قوال وتعُاّز هذه القاعدة بقاعدة أصولية موازية تقول: "
، أي أن كل فعل أو ترك يعُتبر في حكم المباح ما لم يرد نص صريح بتحريمه أو ايجابه، وت "الإباحة

ات اذا خالف أمراً شرعيًا معلومًا، وتُؤدي هاارن القاعدارن الى  يُسأل المكلّف عن فعله أو تركه

                                                           
، 1، جه1387في أصول ا حكام، مؤسسة النور، الريًض،  حكامالحسن علي بن محمد الآمدي، الإ سيف الدين أبو 1
، 1984. وينُظر: محمد سلام مدكور، نظرية الإباحة عند ا صوليين والفقهاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 86ص
 .506-497ص
، 16ج المرج  السابق، يوسف اطفيش، شرح النيل، . وينظر: امحمد بن115، ص1عبد القادر عودة، المرج  السابق، ج 2
 .320ص
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ات بنص، وت عقوبة ات بتقرير شرعي  تجريم ت معنى جوهري في النظام العقابي الإسلامي:
 .، وهو ما يجعل النظام قائمًا على التوقيف، ويُجنّبه الغلوّ أو الفوضى في التجريم1منصوص

 (نَبْعَثَ رَسُولًا اوَمَا كُنّـَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى)الله تعالى:  ومصدر هاتين القاعدتين قول
بَعْدَ  مرُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ)، وقوله: [15الإسراء:]

 احَتَّى اكَ الْقُرَىوَمَا كَانَ رَبّـُكَ مُهْلِ)، وقوله تبارك وتعالى: [165النساء: ] (الرُّسُلِ

 .[59القصص: ] (يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ ءَايَاتِنَا
يبرز التعاير باعتباره مجاتً للتقدير والتفريد من طرة ولي ا مر أو القاضي،  في مقابل ذلك

ت بالنصوص، وان غير أن هذا التقدير ت يلُغي خاصية الشرعية،  ن أصل مشروعية التعاير ثاب
شروع، ت اختلفت أنواعه ومقاديره بحسب المصلحة والظرة، مما يبُقي العقوبة ضمن دائرة الم

المتروك لهوى البشر، ويعبر وهبة الاحيلي عن تفويض ولي ا مر في تقدير العقوبات التعايرية بقوله: 
م  ذلك فقد أحاطت ، و 2"هو في ا صل مبدأ دستوري تمارسه الدولة مقيدة بأحكام الشريعة"

الشريعة هذا المجال بقيود وضوابط محددة، "فلا يجوز اعتبار الفعل جريمة ات اذا كان معصية وكان 
 3صالحا للإثبات قضاء"

ويدل هذا التنوع في مراتب الشرعية بين العقوبات على أن الفقه الإسلامي يجم  بين 
مما يجعل النظام العقابي الإسلامي نظامًا اتنضباط النصي حيث يجب، والتقدير المقيد حيث يجوز، 

يقوم على المشروعية الصريحة، ويُحافظ على وحدة المرجعية، ويمن  اتستبداد التشريعي أو التسيّب 
 .العقابي، في توازن دقيق بين الثبات والمرونة

 الشخصية وعدم التعدي - ب
المسؤولية لإسلامي خاصية من الخصائص المركاية التي يقوم عليها النظام العقابي في الفقه ا

، والتي تعني أن الش ص ت يعُاقب ات على ما اقترفه بنفسه من أفعال الجنائية الفردية أو الش صية
، دون أن تتعدى العقوبة الى غيره من أفراد أسرته أو عاعته أو طائفته، ويعُد هذا المبدأ من 4مجرّمة

                                                           
 5330ص7، ج4وهبة الاحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط 1
 .5328، ص7وهبة الاحيلي، المرج  السابق، ج 2
 .67محمود نجيب حسني، المرج  السابق، ص 3
 .207، ص1أحمد أبو الوفا، المرج  السابق، ج 4
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بات الجماعية أو اتنتقامية التي كانت سائدة في أهم الضمانات التي أرساها الإسلام في وجه العقو 
المجتمعات الجاهلية أو النظم الوضعية اتستبدادية، وقد نصّ عليه القرآن الكريم بوضوح في قوله 

، [164ا نعام: ] (اوَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)تعال: 
 .ق ص ر أثر الجريمة على فاعلها المباشريدل على  وهو نصّ محكم

وتبرز آثار هذا المبدأ في مختلف مستويًت النظام العقابي الإسلامي؛ فعند النظر الى الحدود 
مثلًا، ت يقُام الحد ات على من ثبت ارتكابه الجريمة بيقين، وتُشترط في ذلك الشروط الموضوعية 

واتختيار، والعلم بالتحريم، وعدم الإكراه أو الإغلاق، ويؤكد  والش صية، ومنها: العقل، والبلوغ،
، ت تبُنى على الشبهات وت تُسحب ش صية ومقصودة بذاتهاهذا على أن المسؤولية في الشريعة 

 .على الغير
حتى ولو   أما في القصاص، فإن الشريعة راعت هذا ا صل بدقة؛ فلا يقُتل ات القاتل نفسه،

قبل فيه عقوبة بديلة كاستئصال أفراد آخرين من قبيلته، كما كانت تفعله القبائل وت تُ  ،1كان كافرا
في الجاهلية تحت شعار الثأر الجماعي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ت يؤُخذ 

 .2الرجل بجريرة أبيه، وت بجريرة أخيه"
كان مرجعه الى البدن، وذلك   وفي القصاص أيضا مسألة هامة وهي قيام أحد عن أحد فيما

ت يجوز وت يصح استنادا الى مبدأ ش صية العقوبة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ت  
، وهو ما عبّر عنه القطب اطفيش بقوله: "ت تصح الحمالة في نفس أو 3دّ أو قصاص"كفالة في ح

القصاص شرع زجرا، وبه تبقى جرح ...  نه ت يقوم أحد عن أحد فيما مرجعه الى البدن  ن 
الحياة وصونا للأعراض وا نساب وا موال كحد القذة والرجم والجلد وقط  السارق وعقوبة على 

 .4الذنب فلا يوق  بمن ليس الذنب منه"
                                                           

 .44، ص3زية، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار الكتاب العربي، بيروت، جابن قيم الجو  1
(، وابن ماجه في سننه، كتاب 4124أخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة، باب سقوط الجريرة عن أقارب الجان )رقم  2

 .(، وصححه ا لبان2669الديًت، باب ت يجني أحد على أحد )رقم 
3
(، وقال فيه ضعف، وضعفه 16124، رقم 115/ ص 8السنن الكبرى )طبعة دار الكتب العلمية: ج  أخرجه البيهقي في 

 (1415، رقم 232/ ص 5ا لبان في ارواء الغليل )ج 

، ، الجام الإزكوي بن جعفرأبو جابر محمد . وينظر: 435، ص9ج المرج  السابق، امحمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل، 4
 .162، ص4، الجام ، جم2018، 3ة، عُمان، طوزارة التراث والثقاف
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وتنعكس خاصية المسؤولية الش صية كذلك في مجال التعاير، حيث ت يجوز أن يعُار أحد 
تربطه به علاقة اجتماعية أو دموية، وهذا ينطبق حتى على أولياء بجريمة ارتكبها غيره، ولو كانت 

وجته، بل لكلّ ذي جرم جااؤه بحسبه، ات ا مور، فلا يعُاقب ا ب أو الاوج على أفعال ابنه أو ز 
وهي تحمل الدية من طرة العاقلة، وفي ذلك يقول الصنعان: هي من قبيل التضامن حالة واحدة 

ام وقيل ان ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر "هذا مخصص من الحكم الع
 .1فيما بين المسلمين"

يرُسخ و ، المسؤولية الواعيةوتُظهر هذه الخاصية أن النظام العقابي الإسلامي نظام قائم على 
ن ايقاع مبدأ العدالة ويمن  الظلم الواق  باسم السياسة أو العصبية أو المصالح، ويقُيّد يد السلطة ع

العقوبات بناءً على اتنتقام أو الردع الجماعي، ويجعل العقوبة في جوهرها أداة اصلاح ت وسيلة 
 .اكراه أعمى

 في العقوبةالمساواة  - ت
من المبادئ الراس ة في النظام العقابي الإسلامي، وهي تعني أن  المساواة في اناال العقوبةتعُدّ 

ة، ت يفُرّق بينهم في تطبيق العقوبات بسبب جنس أو عي  الناس سواسية أمام أحكام الشريع
 ،2، فلا محاباة وت تفرقة في العدالة الجاائية للإسلامو مال أو سلطة أو مكانة اجتماعيةنسب أ

، ت يُستثنى منه التكليف الشرعي عامًاوهذا ا صل ناب  من التأسيس القرآن القاط  الذي يجعل 
بَغَتِ  مومِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنوَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُ)قال تعالى:  أحد،

أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ  آتَفِيءَ اِلَى افَقَاتِلُوا التِي تَبْغِي حَتَّى ااِحْدَاهُمَا عَلَى الُاخْرَى

شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

 .[13الحجرات: ] (أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

                                                           
، 3، جهه1433، 3، دار ابن الجوزي، السعودية، طالموصلة الى بلوغ المرام الصنعان، سبل السلام محمد بن اسماعيل ا مير 1
 .488-487ص
 96، ص1، ج1984أحمد بن حمد الخليلي، جواهر التفسير، مكتبة اتستقامة، عُمان،  2
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من كان قبلكم أنهم كانوا  انما هلك" :هذا المبدأ في أبلغ صوره عندما قالصلى الله عليه وسلم وقد أكّد النبي 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله، لو أن فاطمة 

 .1"بنت محمد سرقت لقطعت يدها
وهذا الحديث يعُتبر نصًا تأسيسيًا في مبدأ المساواة في تطبيق الحدود خاصة، والعقوبات 

 بيوت تعطيل الحدّ، رغم أن المشفوع لها كانت من أكرم الشفاعة فيصلى الله عليه وسلم عامة، حيث رفض النبي 
يد  .قريش، بل ضرب المثل بابنته ليؤكد أن مياان العدالة في الإسلام ت يح 
ملام بتجريد ا حكام من أي ويترتب على هذا المبدأ أن القاضي في الشريعة الإسلامية 

قعه السياسي أو ثرائه أو قربه من ، فلا ينظر الى الجان بصفته اتجتماعية أو مو اعتبار ش صي
ولهذا فإن اقامة الحدّ أو تطبيق  ،السلطة، بل ينُظر فقط الى الجريمة من حيث تحقق أركانها وشروطها

، ت على الهوية أو المسؤولية الفردية وموضوعية الفعلالقصاص أو تقرير التعاير يتم على أساس 
 .2أو المنطق الجاهلي العلاقات

، المساواة ت تعني التسوية المطلقةر خاصة، حرص الفقهاء على التأكيد أن وفي باب التعاي
، فيُعاقب الشريف بما يليق بمكانته من العدل في تقدير العقوبة بحسب ش صية الجانبل تعني 

ل بمبدأ التناسب وت تمييا  ، ولكن دون اخلا3اعراض أو توبيخ، ويعُاقب غيره بما يناسب حاله
 .ظالم

سول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب على نفسه وأغلق باب الشفاعات وبيّن وقد طبّق ر 
أن ت فرق بين رئيس الدولة وغيره من عموم الناس في هذه المسائل حين قال: "أيها الناس من  
كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن أخذت له مات فهذا مالي فليأخذ منه، وت 

قبلي فإنها ليست من شأن، أت وأن أحبكم الي من أخذ مني حقا ان كان له، يخشى الشحناء من 
 .4أو حلّلني فلقيت ربي وأنا طيب النفس"

                                                           
، 1988، 1ان، صحيح سنن النسائي باختصار السند، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الريًض، طناصر الدين ا لب 1
 1011، ص3ج
 .262محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، القسم الثان، ص 2
، 1زارة الإعلام، العراق، طالمحقق علي سامي النشار، و  بدائ  السلك في طبائ  الملك، ،ابن ا زرق محمد بن علي بن محمد 3
 .688، ص2ج
 .(2439، رقم 48/ ص 3أخرجه الطبران في المعجم ا وسط )طبعة دار الحرمين: ج  4
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وهكذا فإن المساواة في النظام العقابي الإسلامي ليست شعاراً بل نظامًا تطبيقيًا ينُال العقوبة 
ة، وت يحمي فيها الجاه أو المال على الجمي ، ويجعل الناس يشعرون بأن العدالة ت تعرة المحابا

 .أحدًا من مسؤولية فعله
 

 عدم رجعية النصوص الجنائية - ث
من الخصائص الجوهرية التي تقوم عليها ا نظمة العقابية الحديثة، ويتأكد حضورها كذلك في 

، ويقُصد به أن ا حكام الجنائية ت تسري عدم رجعية النصوص العقابيةالشريعة الإسلامية، مبدأ 
وهو مبدأ يقرّر أن ت جريمة  ،ت على الوقائ  التي تق  بعد صدورها، فلا تُطب ق على أفعال سابقةا

وت عقوبة ات بناءً على نص قائم وقت ارتكاب الفعل، أي أن النص التشريعي ت ينسحب الى 
قانون من ويتجلى هذا المبدأ في ال ،1-الشرعية-، وهذه الخاصية أثر تزم لل اصية السابقة الماضي

 عدم الرجعية  قابل قاعدةم   (application immédiate) التطبيق الفوريخلال قاعدة 
(non-rétroactivité) ،فلا يمكن معاقبة ش ص على فعل لم يكن مجر مًا وقت ارتكابه ،
 .ولو صدر تحقًا قانون يجرّمه

دلة شرعية واضحة، وتتجلى نفس القاعدة في الشريعة الإسلامية من خلال قواعد أصولية وأ
ا صل في ا شياء " ، وقاعدة"ت حكم  فعال العقلاء قبل ورود النص" أبرزها القاعدة المعروفة

فبموجب هاتين القاعدتين، ت يُمكن اعتبار فعل  ما جريمةً ات اذا ورد نصٌّ صريح يجرّمه،  "الإباحة
لنصوص القرآنية هذا وقد أكّدت ا ،2وت يعُاقب الفاعل عليه ات اذا خالف حكمًا معلنًا سابقًا

الإسراء: ] (نَبْعَثَ رَسُولًا اوَمَا كُنّـَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى) :كما في قوله تعالى  ا صل الشرعي
وَمَا كَانَ )، [165النساء: ] (بَعْدَ الرُّسُلِ ملِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ)وقوله:  ،[15

يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا  احَتَّى الْقُرَىرَبّـُكَ مُهْلِكَ ا

هذه الآيًت تؤسس لمبدأ أن الجااء، [ 59: ]القصص (إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ آمُهْلِكِي الْقُرَى
بقة عن جهل كل مسؤولية سابما فيه العقوبة، ت يمكن أن يفُرض ات بعد البلاغ والبيان، بما ينفي  

 أو عدم وصول التشري .
                                                           

 .168، ص1أحمد أبو الوفاء، المرج  السابق، ج 1
 .116-115، ص1عبد القادر عودة، المرج  السابق، ج 2
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 التفرقة بين حقّ الله تعالى وحقّ العبد - ج
الحقوق المتعلقة من أبرز الخصائص التي تميا النظام العقابي في الشريعة الإسلامية تميياه بين 

منه  ، وهو تمييا ذو طاب  مقاصدي، ت يقصدبالعبادوالحقوق المتعلقة  بالله تعالى )حق الجماعة(
في كل نوع من أنواع الجرائم  طبيعة المصلحة محل الحمايةالتقابل التام بين الجانبين، وانما بيان 

والعقوبات، فالعقوبات التي يقُصد بها صيانة النظام العام، أو الحفاظ على مقاصد الشرع العليا من 
صلحة ش ص معيّن، ،  نها ت تنُاط بمحق اللهدين ونفس ومال وعرض وعقل، تنُسب غالبًا الى 

وت يملك أحد التنازل عنها، أما العقوبات التي يقُصد بها حماية مصلحة خاصة، كحقوق ا فراد في 
، ويرُاعى فيها جانب الصلح والتعويض حقوق العبادأموالهم أو أجسادهم أو أعراضهم، فتُعتبر من 

 .والعفو الش صي
ئية للنظام العقابي الإسلامي، حيث وقد انعكست هذه التفرقة بوضوح على البنية الإجرا

شروط اقامة الدعوى، من هذه الحقوق في جوانب كثيرة، من حيث  آثار كل نوعاختلفت 
، 1التنازل، ومدى اشتراط البينة، وطبيعة العقوبة، وامكانية الشفاعة أو العفو، وغيرها وامكانية

اهل في الإثبات، وت يسقط بالعفو، فحق الله مثل الحدود ت يجوز فيه التوسّ  في التأويل أو التس
في التأويل أو ض، م  عدم التوس  وز فيها الصلح والتنازل والتعويبخلاة حقوق العباد التي يج

 تماما مثل حقّ الله تعالى. التساهل في الإثبات
ترك أثراً عميقًا في  فقدمجرّد تصنيف فقهي نظري،  ليسان التمييا بين حق الله وحق العباد 

، سواء من حيث نوع العقوبات أو شروط تنفيذها أو فلسفة اثباتها، نظام العقابي الإسلاميبنية ال
و"درء الحدود  الصرامة في الإثباتفعقوبات "حق الله" كحد الانا والحرابة وشرب الخمر تبُنى على 

لذلك ، و تحقيق الردع العام دون المساس بكرامة ا فراد دون يقينبالشبهات"،  ن الهدة منها هو 
اشترط الشرع في بعضها أربعة شهود عدول، أو الإقرار المتكرر، وأبطل العمل بالتجسس أو انتااع 

 اتعتراة تحت الإكراه.
أما في حقوق العباد، كجريمة السرقة أو القتل أو القذة، فالنظام العقابي يوُلي أهمية 

 الحسبان ضوابط أخرى  م  ا خذ في، طلب القصاص أو التنازل أو الصلحللضحية، ويُجيا له 

                                                           
 .110محمد سليم العوا، المرج  السابق، ص 1
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وهو ما يُضفي على العقوبة في هذا المجال طابعًا كبلوغ الجريمة للسلطان أو عدم بلوغها له، 
 .، ويعكس جوهر العدالة التصالحيةتعويضيًا ومرناً 

وت يفوت التنبيه في هذا المقام أن الفرق الجوهري ا ساسي بين حقوق الله تعالى وحقوق 
خير للعفو والصلح خلافا لحقّ الله تعالى، وات فإن كل الحقوق مقدسة وت العبد هو قبول هذا ا 

 العمل بالتجسس أو انتااع اتعتراة تحت الإكراه أو غير ذلك من صور اتعتداء.فيها يجوز 
، بل ت يتحرك بعقوبة موحّدة صمّاءويُستفاد من هذا التمايا أن النظام العقابي في الشريعة 

مرونة تشريعية تراعي صلحة المرج حة ونوع الحق المعتدى عليه، وهو ما يمنحه يقوم على أساس الم
 اختلاة المقاصد وتنوع المصالح، وتؤسس لتوازن دقيق بين العدالة الفردية والمصلحة العامة.

 الفرع الثاني: خصائص النظام العقابي في التشريع الجزائري
 الشرعية - أ

 Principle of  Legality in Criminal Law مبدأ الشرعية الجنائيةيعُد 
الركياة ا ولى التي يقوم عليها النظام العقابي في التشري  الجاائري، ومنه تتفرع الخصائص ا خرى 

، وقد أقرهّ المشرع صراحة في المادة ا ولى من قانون 1التي تحكم العقوبة في مراحلها الم تلفة
، وهو ما يُجسد التطبيق ة أو تدابير أمن بغير قانونه: ت جريمة وت عقوبالعقوبات التي تنص على أن

 Nullum crimen, nulla poena sine) الدقيق للقاعدة القانونية اللاتينية المعروفة
lege)   ويفُهم من هذا أن الركن الشرعي للجريمة والعقوبة شرط جوهري ت يمكن تجاوزه، فلا

صوصًا عليه صراحة في قانون سابق للتجريم، يمكن مساءلة أي ش ص جنائيًا ات اذا كان فعله من
وت يمكن للقاضي أن يوق  عقوبة لم يقررها المشرعّ، وت أن يستند في ذلك الى القياس أو العرة أو 

 .2اجتهاده الخاص
ويعُتبر هذا المبدأ من الضمانات ا ساسية للحرية الفردية، اذ يحول دون تحكّم السلطة في 

مبدأ اضي من التوسّ  في التجريم أو فرض عقوبات تعسفية، مما يكرّس تكييف ا فعال، ويمن  الق
ما أنه يفرض على المشرعّ أن يُحدد ا فعال الإجرامية ك   (Legal Certainty) اليقين القانون

، تفاديًً  ي تأويل مُفرط قد يفُضي الى المساس بحرية بنصوص دقيقة وواضحة وغير غامضة
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اد القضائي في الجاائر يذهب الى أن تفسير النصوص الجنائية يجب أن ولذلك فإن اتجته د،ا فرا
 .، احترامًا لحدود النص القانون1ت موسّعًا (Strict Interpretation) تفسيراً ضيهّقًايكون 

في المادة  2020وقد تعاّز هذا المبدأ في المنظومة الدستورية الجاائرية، حيث نصّ دستور 
، وهو ما 2ون صدر قبل ارتكاب الفعل المجر مات بمقتضى قان  صت يدُان أي ش على أن 43

كما يعُد هذا المبدأ التاامًا دوليًا على ،  النص الدستوريم   انسجام النص العقابي ومطابقتهيظُهر 
/ المادة ICCPR) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالجاائر بموجب انضمامها الى 

 .تشريعي-بعدًا فوق ، ما يضفي عليه(15
 عدم رجعية النصوص الجنائية - ب

من المبادئ ا ساسية في العدالة الجنائية الحديثة،  عدم رجعية النصوص الجنائيةيعُدّ مبدأ 
ويرُاد به: أت يعُاق ب ش ص على فعل لم يكن مُجر مًا وقت ارتكابه، أو يعُاق ب بعقوبة أشد لم تكن 

، ويُشكّل بحماية الحقوق الفردية وتعايا اليقين القانونتباطاً وثيقًا مقرّرة حينها، وهو مبدأ يرتبط ار 
 .أحد أبرز تطبيقات فكرة سيادة القانون في المجال الجنائي

ستوري لسنة من التعديل الد 43وقد كرّس الدستور الجاائري هذا المبدأ بوضوح في المادة 
، مما ن صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم، التي اشترطت أن ت تكون الإدانة ات بمقتضى قانو 2020

وهو ما أكد عليه   ،يجعله قاعدة ذات طاب  دستوري واجب اتحترام من قبل المشرع والقاضي
ت يسري قانون العقوبات " التي نصّت على أن وبات الجاائري في المادة الثانيةكذلك قانون العق
 ".ما كان منه أقل شدةعلى الماضي ات 

التطبيق، فقد التام المشرعّ الجاائري بهذا المبدأ في غالب تعديلاته، حيث أما على مستوى 
اشترط في القوانين الجديدة أن تُطبّق فقط على ا فعال اللاحقة، ما لم تكن أكثر نفعًا للمتهم، 

ويُستفاد من   (la rétroactivité in mitius) استثناء النص ا صلحوهو ما يعُرة به 
باعتبار أن  ،الرأفة بالمتهملرجعية ليست مطلقة، وانما تخض  لمبدأ أسمى هو ذلك أن قاعدة عدم ا

،  ن الغاية هي "حماية الت فيف أو الغاء العقوبة يدخل في باب التيسير التشريعي ت التضييق

                                                           
، 2022، أكتوبر 2، عدد 14حسام بوحجر، تفسير النصوص الجنائية الموضوعية، مجلة اتجتهاد القضائي، المجلد  1
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الجماعة بمن  الجريمة، فإذا كانت العقوبة الجديدة ا خف تفي مصلحة الجماعة فهي كافية،  ن 
 .1ت تكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة مادامت شرعت لحمايتها" من العدل أن

واذا كانت المجتمعات الديمقراطية تفُاخِر بهذا المبدأ كصمّام أمان ضد التعسف، فإن ترسي ه 
لكن  ،في النظام العقابي الجاائري يعُدّ مكسبًا قانونيًا، ويؤشّر الى درجة اتنفتاح على المعايير الدولية

لهذا المبدأ، خاصة عند تعارض النصوص أو تعدّد  التنايل القضائي السليملتحدّي ا كبر في يبقى ا
 .التأويلات
 شخصية العقوبة - ت

من   (Individual criminal responsibility) الش صية في العقوبةتعُدّ 
تكب الجريمة أو المبادئ الراس ة في الفقه الجنائي الحديث، ويقصد بها أن ت يُسأل جنائيًّا ات من ار 

تبعات الفعل  –ولو كان قريبًا أو شريكًا في المصلحة  –شارك فيها، فلا يجوز تحميل الغير 
الإجرامي المرتكب من غيره، وهي خاصية نابعة من مبدأ المسؤولية الفردية، باعتبار أن العقوبة ت 

 .تكون عادلة ومشروعة ات اذا طالت الجان ذاته، ت من له صلة به
 2020من دستور  167أقرّ الدستور الجاائري هذا المبدأ صراحةً، اذ نصّت المادة وقد 

انعكس جليا على التشري  على خضوع العقوبات الجاائية لمبدأي الشرعية والش صية، وهو ما 
، مما يؤُسّس لمبدأ قاط  بعدم جواز العقوبة الجماعية، ورفض المسؤولية بالنيابة، أو العقاب العقابي
 .رد القرابة أو اتنتساب أو المصاهرةعلى مج
يمثل اسقاط العقوبة بمجرد وفاة المحكوم عليه أحد أبرز تجليات مبدأ الش صية في القانون و 

المادة السادسة الجاائري، حيث تنقضي الدعوى العمومية والعقوبة بمجرد الوفاة، كما تقضي بذلك 
ة سواء كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى أم وتُطبّق هذه القاعد، 2من قانون الإجراءات الجاائية

ويظُهر  ،بعده، اذ يُصدر قاضي التحقيق أمراً بحفظها أو بوقف المتابعة، حسب المرحلة الإجرائية

                                                           
خالد ضو، ا ثر الرجعي للتشري  الجنائي بين الفقه الإسلامي والقانون الجاائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة  1

 .1018، ص2023، 02، العدد 10خنشلة، المجلد 
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هذا التنظيم حرص المشرعّ على عدم امتداد العقوبة الى ورثة المتهم أو محيطه العائلي، مما ينسجم 
 .بالتبعيةم  روح العدالة الش صية ويمن  العقوبة 

قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج كما يظهر هذا المبدأ أيضًا في القوانين الخاصة، مثل 
اذا كانت  عقوبة الإعدامعلى تأجيل تنفيذ  1551المادة ، الذي نصّ في اتجتماعي للمحبوسين

هراً على الوض ، فلا تنُفّذ العقوبة ات بعد مرور أربعة وعشرين ش ،المحكوم عليها حاملًا أو مرضعًا
يعكس بوضوح أن العقوبة ت تنف ذ ات في حق  وهو تشري  حفاظاً على حياة الرضي  وحقوقه،

مظهراً من مظاهر تفعيل  مما يجعله المرتبطين به الش ص المعني بها، دون أن تمسّ با بريًء
 .في العقوبة لمبدأ الش صيةوالقانونية الضمانات الإنسانية 
دأ من المكاسب الكبرى التي رسّ ها الفكر القانون الحديث في مواجهة ما  ويعُتبر هذا المب

، وهو 2كان سائداً في ا نظمة العقابية القديمة، حيث كانت العقوبة تمتدّ الى عائلة الجان أو قبيلته
، التي تتنافى م  مبدأ (Collective Sanctions) العقوبات الجماعيةما يعُرة ارريخيًا 

 رية الفردية. العدالة والح
ويعُدّ هذا المبدأ من ضمانات الحريًت ا ساسية، اذ يحول دون تعسف السلطة في ملاحقة 

يجعل كل  أمن قانونا فراد  سباب عائلية أو سياسية أو اجتماعية، كما يُسهم في ترسيخ 
 .ش ص مدركًا أن العقوبة ت تطاله ات من خلال فعل  ش صي ينُسب اليه بإثبات واضح

 ريد العقوبةتف - ث
يعُدّ من أبرز خصائص النظم العقابية الحديثة، ويمثّل تطوّراً نوعيًّا في  تفريد العقوبةمبدأ 

فلسفة العقاب، اذ لم تعد العقوبة تنُال بالجان لمجرّد ارتكابه فعلًا مجرّمًا، بل أصبحت تقُد ر بناءً 
طورته على المجتم ، فضلًا عن على ش صيته، وخلفيته اتجتماعية والنفسية، ودوافعه، ومدى خ

ان ت للجريمة ويقصد بالتفريد أن تكون العقوبة مناسبة لحالة الج ،3ظروة الجريمة وملابساتها

                                                           
يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج اتجتماعي  2025فبراير  6مؤرخ في  04-05قانون رقم  155المادة  1

 للمحبوسين
، عدد 37، المجلد 1تال ومحمد بلعلياء، مبدأ ش صية العقوبة في ضوء الشريعة والقانون، حوليات جامعة الجاائرالجيلالي ف 2
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وحدها، فكل محكوم عليه له وصفة خاصة من التدابير والعقاب والعلاج بما يضمن تهذيبه 
 .1وتربيته

ساوون في دوافعهم وسلوكهم، فالعقاب ويستند هذا المبدأ الى قاعدة مفادها أن ا فراد ت يت
الموحد الصارم يفُرغ العدالة من مضمونها، ولذلك أعُطي القاضي سلطة تقديرية واسعة تختيار 
العقوبة من بين مجموعة من البدائل التي يحددها القانون، كالسجن أو الغرامة أو التدابير اتحترازية، 

طورة وت مدد الحبس أو قيم الغرامة بحسب درجة الخبل حتى داخل العقوبة الواحدة يمكن أن تتفا
وهكذا أصبح القاضي ت يكتفي بتحديد العقوبة وفق النص، بل  الش صية واتجتماعية للجان،

 .يراعي كذلك عناصر نفسية واجتماعية تفرضها العدالة الفردية
ت الجاائري نجد وقد دعّم التشري  الجاائري هذا اتتجاه، اذ من خلال مراجعة قانون العقوبا

للعقوبة، ارركًا المجال للقاضي لتقدير ما  حد أدنى وحد أقصىأن المشرعّ غالبًا ما ينص على 
يناسب الجريمة والجان معًا، وهو ما يظهر جليًّا في المواد الخاصة بالجنح والجرائم ذات الطاب  

بة للحرية، مثل الوض  كما تبنّت بعض النصوص الجاائية آليات بديلة للعقوبات السال  ،الش صي
تحت الرقابة القضائية، والعمل للنف  العام، والتدابير التربوية للقُصّر، وكلها تعُد صوراً من صور 

 .التفريد العقابي، التي تراعي اختلاة الفئات العمرية واتجتماعية
الجاائرية، حيث لم  ويعُدّ تبنّي مبدأ التفريد في العقوبة تحوّتً جوهريًً في فلسفة العدالة الجنائية

ته عُد هذه العدالة تقوم فقط على مبدأ الاجر والعقاب، بل أصبحت تنظر الى الجريمة باعتبارها 
نتاجًا لعوامل متعددة، وتعمل على معالجة الجان بوسائل تتلاءم م  خطورته الحقيقية وظروفه 

اتجتماعية، يرُاعى فيها  فالعقوبة لم تعد غاية في ذاتها، بل وسيلة للإصلاح والحماية ،الخاصة
 .التناسب والتفريد، دون المساس بمتطلبات الردع العام

 المقارنة بين خصائص النظام العقابي في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
عند النظر في خصائص النظام العقابي في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري، يظهر 

عدم و  الش صيةو  الشرعيةفي بعض المبادئ ا ساسية، كهمبدأ  يتقاط  جوهر من جهة أولى وجود 
ضمانات ، اذ تعُدّ هذه المبادئ قواسم مشتركة بين النظامين، بوصفها تمثّل رجعية النصوص الجنائية
، ففي الشريعة الإسلامية تتجلى الشرعية من خلال انحصار العقوبة في ما أساسية للعدالة الجنائية
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ا اجتهد فيه المجتهدون في مجال التعاير، دون تجاوز للحدود المقررة، وهو ما ورد به نص شرعي أو م
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  " الآيةيقابل في القانون مبدأ "ت جريمة وت عقوبة ات بنص"، كما أن 

، ، يقابلها في القانون من  معاقبة غير الجانمبدأ ش صية العقوبة" تعُد من أوضح صور  اأُخْرَى
، الذي قرر الفقهاء أصله في باب الحدود عدم رجعية النصوص الجنائيةوكذلك الشأن في مبدأ 

والقصاص، وت يختلف جوهريًً عن القاعدة القانونية المكرّسة في التشري  الحديث، م  استثناء 
 .النصوص ا صلح للمتهم في كليهما

لظهور حين نتأمل طبيعة بعض تبدأ في ا الفروق البنيوية بين النظامينوم  ذلك، فإن 
تمييا جوهري بين الخصائص ومدى تجسيدها، ففي الفقه الإسلامي يبُنى النظام العقابي على 

، وهو تمييا يؤثر في طبيعة العقوبة وقابليتها للإسقاط أو الت فيف أو حقوق الله وحقوق العباد
يمكن القول و ، مًا في القانون الوضعيقابل تماالشفاعة أو العفو، مما يضفي طابعًا فقهيًا خاصًا ت يُ 

، من حق الله في الشريعةفي قانون العقوبات الجاائري ينهض بوظيفة قريبة من  الحق العامان مفهوم 
حيث ارتباطه بالمصلحة العامة للمجتم  ككل، وتحريكه للدعوى العمومية من طرة الدولة حتى 

الدولة أو النظام العام، غير أن هذا التشابه  دون شكوى المجني عليه، كما هو الحال في قضايً أمن
؛ فحق الله في الفقه ثابت تعبدي مرتبط ا ساس المرجعييظل وظيفيًا، بينما يختلف النظامان في 

يعكس سلطة ، مفهوم وضعيبحماية الضروريًت الشرعية الخمس، بينما الحق العام في القانون هو 
وقد يسقط في  يتأثر بالتوجهات التشريعية والسياسية،ويمكن أن ، الدولة في حماية النظام العام

 .بعض الحاتت، كما في حالة العفو العام
كما تختلف آلية ضمان المساواة في العقاب بين النظامين؛ ففي الشريعة تبُنى على مبدأ 

أما في القانون  ،أصل شرعي ت يُستثنى منه أحدالمساواة في التكليف والعقاب بين الناس، فهي 
جسّد المساواة من خلال نصوص واضحة تحظر التمييا القائم على الجنس أو الدين أو اللغة، فتُ 

 .تنفيذًا للمعايير الدستورية واتتفاقيات الدولية
؛ اذ يعكس  اتشتراك في المبادئ ت يعني بالضرورة التطابق في المفاهيم والآلياتوهكذا، فإن 
، سواء كانت دينية كما في الشريعة، أو وضعية  الخاصة مرجعيته الفلسفية والقيميةكل نظام عقابي 

كما في القانون، وهو ما يجعل المقارنة بينهما كاشفةً عن عناصر اتلتقاء في روح العدالة، ومبينةً 
 .لحدود اتختلاة في البناء النظري والتطبيق العملي



 

 
 

 
 

 

 
  

 الفصل الثــاني:
  النشأة التاريخية وخصوصية المجتمع المزابي وبنيته المؤسسية

 المبحث الأول:
  النشأة التاريخية وخصوصية المجتمع المزابي

 المبحث الثاني:
 البنية المؤسسية والتنظيمية للمجتمع المزابي
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 بنيته المؤسسيةالنشأة التاريخية وخصوصية المجتمع المزابي و الفصل الثاني: 
 تمهيد:

تتميّا المجتمعات التقليدية بتراكم أنماطها الثقافية والتنظيمية ضمن سياقاتها التاريخية والجغرافية 
هذه النماذج الحضارية في شمال افريقيا، اذ يجم  بين ا صل  علةالخاصة، ويعُدّ المجتم  الماابي من 

ببنية اجتماعية صارمة تشكلت بفعل البيئة  ا مازيغي واتنتماء العقدي الإباضي، ويتفرّد
هذا التكوين جعل  التي واجهها خلال القرون الماضية،والتحديًت السياسية  ،الصحراوية القاسية

وده روح اتنضباط الذاتي والمراقبة المجتمعية، ويستند في بنيته تسُ الماابي بيئة حاضنة لنظام  من المجتم 
وقد أنتج هذا النسق تركيبة اجتماعية متماسكة يصعب  والدينية، ومة من القيم ا خلاقيةالى منظ

 .فهم نظامها العقابي دون ادراك عمقها التنظيمي والتاريخي
من السمات البارزة في هذا المجتم  ظهور مؤسسات تنظيمية داخلية متجذّرة، مثل نظام 

، وا مناء تمثل الهيئة التنفيذية م مؤسسات الضبط المجتمعي، والجماعة التيالعاابة الذي يعُتبر من أقد
سية أو رماية و هذه المؤسسات ت تمارس أدواراً طق صين في الشأن الإداري واتقتصادي،المت ص

، بل هي التي تنُظم العلاقات داخل المدينة وخارجها، وتتحكم في حركة السوق، والاواج، حسبف
على قواعد السلوك اليومية، وتُصدر  والتعليم، والمساجد، كما أنها تمارس سلطة تشريعية فعلية

محطّ اهتمام من قبل  وهي ،" يتم اقرارها عاعيًا داخل المجالساتتفاقاتقوانين محلية تعُرة به"
 .1الدراسات السوسيولوجية وا نثروبولوجية

هذه الخصوصية التنظيمية أثرّت بشكل مباشر في تكوّن النظام العقابي المحلي، حيث ت تفُهم 
فهي ت تصدر عن  ،الماابية بمعناها القانون التقليدي، بل هي امتداد لنسق قيمي شامل العقوبة

تُمار س و  ،ص على سلامة الجماعةسلطة قضائية فقط، بل عن عاعة يربطها الدين واتنتماء والحر 
 والهجر، والعال، وتقييد الحقوق اتجتماعية. ،العقوبات بوسائل رماية ومجتمعية، مثل البراءة

 لمجتمع المزابيالنشأة التاريخية وخصوصية ا لمبحث الأول:ا
تشكل البنية اتجتماعية والتنظيمية للمجتم  الماابي ا ساس الصلب الذي قامت عليه 

 والتوجيه في مختلف مجاتت الحياة،منظومة العلاقات الداخلية، وبرزت من خلالها معالم الضبط 

                                                           
 .186، ص 1، جامعة الجاائر 2008رفية في مااب، أطروحة دكتوراه في الحقوق، عبد الله نوح، المؤسسات الع 1
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حيث الطبيعة، ومعقّدة من حيث السياق التاريخي وقد نشأت هذه البنية في بيئة قاسية من 
والسياسي، ما أفرز توازنًا خاصًا بين الفرد والجماعة، وبين الروحي والمدن، وبين العرفي والديني. 
 وقد تميات هذه البنية بمرونتها من جهة، وصلابتها من جهة أخرى، اذ استطاعت أن تتفاعل م 

 .في التنظيم واتنضباط ا الجوهرية  ب، دون أن تفقد مقوماتهِ ماا التحوتت الكبرى التي عرفها واد
وفي هذا المبحث، سيتم التوقف أوتً عند المعطيات الجغرافية والتاريخية التي ساهمت في 
تشكيل الخصوصية التنظيمية لهذا المجتم ، ثم تحليل أبرز ا بعاد البنيوية التي ميّات تركيبته 

كما سيتم القاء  ،فاعل، وتدرج العلاقات المجتمعيةلطة، وأنماط التاتجتماعية، من حيث توزي  الس
ة والوظائف ، من حيث النشأمثل العاابة، والعشيرة الضوء على المؤسسات التنظيمية الكبرى

ويرُاد من هذا المبحث اظهار كيف تحوّلت هذه البنية من اطار عرفي الى وآليات اتستمرار، 
 .بيًا متفردًا يستحق الدراسة والتحليلمنظومة شاملة أفرزت نمطاً عقا

  النشأة التاريخية وتطور المجتمع المزابيالمطلب الأول: 
 الجذور الأمازيغية وبواكير العمرانالفرع الأول: 

مااب فوق مرتف  ص ري ضمن الإقليم الجغرافي المعروة باسم "الشبكة"، الذي  يق  واد
ويُحدّد موقعه الفلكي ما بين خطي  د بني مااب،راء الجاائرية وسط بلايمتدّ في جاء من الصح

شرقاً، أي في منطقة داخلية بعيدة عن ° 30و° 2شماتً، وخطي الطول ° 33و° 32العرض 
متر. وتتميّا الشبكة بانفتاحها  800و 300السواحل، ويعلو عن سطح البحر بارتفاع يتراوح بين 

للتقلبات المناخية القادمة من اتتجاهين، على الشمال الغربي والجنوب الشرقي، ما يجعلها عرضة 
وتنتشر فيها عدة وديًن، من أهّمها وادي مااب الذي نشأت على ضفافه خمس قرى رئيسية 

 .كلم  20تحوّلت تحقًا الى مراكا حضرية، وامتدّت على طول حوالي 
 ، اذتساقط ا مطارالمناخ السائد في هذه المنطقة هو مناخ صحراوي جاة، يتميا بضعف 

ملم، م  سنوات جفاة  50 ملم، وقد تن فض أحيانًا الى 60ت تتجاوز كميتها السنوية عادةً 
ية تُؤكّد قساوة الظروة ملم فقط، وهي نسبة متدن 120.5وفي أقصى حاتتها قد تبلغ  متتابعة،
 ،°30نهاراً، وين فض ليلًا الى حدود ° 45و° 40يتراوح معدل الحرارة صيفًا ما بين و  الطبيعية،

وتتشكل بالمنطقة  ،°4الى نحو  نهاراً، وتن فض ليلًا ° 20و° 15بينما تتراوح في الشتاء ما بين 
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متراً، ما يساهم في تعديل درجة حرارة بعض  25و 20غرة جوفية متعدّدة العمق، تتراوح بين 
 .المساكن التقليدية

ليها ريًح شمالية غربية تعُرة بلاد مااب أيضًا بريًحها الموسمية المتنوعة؛ ففي الشتاء تهب ع
يومًا بين  20 باردة ورطبة، أما صيفًا، فتهب ريًح شمالية شرقية ساخنة، وتكون قوية في نحو

كثبان رملية وص ور جيرية ، كما تت لّلها  صحراويةوتغطي المنطقة نباارت  ،شهري مارس وأفريل
 .1متآكلة

 الى السكان دف  مما كبيراً، يًً تحد المنطقة في الحياة جعلت القاسية المناخية الظروة هذه
 المياه تست راج معقداً  نظاماً  ابتكروا الصحراوية، فقد البيئة م  للتكيف متقدمة تقنيات تطوير
 بنوا كما الصحراوية، الظروة تناسب مت صصة زراعية أساليب وطوروا وتوزيعها، الجوفية

 :بورديو تلّ ص هذه المعاناةالمحلي، ولعل عبارة بيار  المناخ م  تتناسب بطريقة مساكنهم
 " "et à un travail de Danaïdes pour arracher l‘eau à la 
terre2 

تشير الشواهد ا ثرية الى أن منطقة وادي مااب كانت مأهولة بالسكان منذ عصور موغلة 
في القدم، تعود الى مرحلة العصر الحجري، حيث كشفت بعض الدراسات عن وجود أدوات 

ملت في التعاملات اليومية والتجارية، كما هو الحال في نتائج أبحاث "بيار روفو" التي حجرية استُع
وت تاال الى يومنا هذا العديد من  ،3اة تعود الى تلك الفترة بالمنطقةأد 2956أظهرت العثور على 

تربط  طويلة السراديب القديمة قائمة كشاهد مادي على استقرار بشري قديم، من بينها سراديب
سبق  سكان مستقر، ما يدلّ على تعاقب 4ي"، وبعضها يوجد تحت قرية "موركبين بعض المدن

 ظهور العمران المنظم المعروة تحقا.

                                                           
-2، ص2014، 3المعلومات المتعلقة بجغرافية واد مااب: الحاج سعيد يوسف، ارريخ بني مااب، المطبعة العربية غرداية، ط 1
 ,BENYOUCEF B, le Mzab, espace et société, Imprimerie Abou Daoud. وينظر: 3

Alger, 1992, p 61. et: COYEN A, Le MZAB, Adolphe Jourdane, Alger, 1879, 
p 4-5.  

2 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, p 41. 
 ، فرنسا11مؤتمر ما قبل التاريخ، الدورة  3
 ياز ببني ياجن.. توجد نس ة منه في مكتبة آل مط14، مخطوط مصور بحوزة الباحث، صماابابراهيم مطياز، ارريخ  4
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من بني  ا مازيغيةعلى أن سكان مااب ا صليين ينتمون الى قبائل زناتة  الباحثونويُجم  
ذ العصور القديمة، وقد أشار وهي قبائل منتشرة في مناطق واسعة من شمال افريقيا من، 1واسين
في دراسته حول وادي مااب أن الماابيين حافظوا على امتدادهم   André Coyneالمؤرخ 

، مما يدل الذي طرأ عليهم تحقا 3، بالرغم من التحول المذهبي2العرقي والثقافي ضمن المحيط الاناتي
 على رسوخ الهوية ا مازيغية في جذورهم اتجتماعية والثقافية.

البناء اتجتماعي للماابيين يعتمد على أن جية الى تُشير الدراسات التاريخية وا نثروبولو و 
روابط النسب واتنتماء العشائري والقبلي، وتنظّمه قيم تقليدية مستمدة من ا عراة ا مازيغية 

يق رابطة الدم المحلية، فههههههه: )تدّارت/ الدار( مجموعة من العائلات المرتبطة ببعضها البعض عن طر 
؛ التي تعُتبر اتنتماء اتجتماعي ا ساسي 4شكّل من مجموعها العشيرةتوتحمل لقبا واحدا، ت

وتوزّعت  ،5، اذ ت تكاد تجد فردا ماابيا ت ينتمي الى العشيرةالوقت المعاصر غاية الىو للماابيين 
فضّ الخصومات الفصل في الذين كانت لهم الكلمة  القبائل وممثليها أعيانا دوار داخلها بين 
 .وادارة شؤون القرية

، 6أما نمط العيش، فكان بسيطاً قائمًا على الرعي وبعض الاراعة المحدودة في مواسم ا مطار
وكان السكن آنذاك بدائيًا، يعتمد على الكهوة  ة متواضعة بنُظم التبادل التجاري،م  معرف

                                                           
 .6الحاج سعيد يوسف، المرج  السابق، ص 1

2 COYEN A, Le MZAB, p 40-41. 
، مخطوط 24-23تحولهم من مذهب المعتالة الى المذهب الإباضي. ينظر: امحمد بن يوسف اطفيش، الرسالة الشافية، ص  3

 مصور بحوزة الباحث، متوفر في مكتبة القطب ببني ياجن.
4 CHERIFI Brahim, Etude d’anthropologie historique et culturelle sur le 
Mzab, Thèse pour le doctorat d’anthropologie, Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis, Novembre 2003, p 193. 
5 Masqueray, Formation Des Cités Chez Les Populations Sédentaires De 
L'Algérie: Kabyles Du Djurdjura; Chaouïa De L'Aourâs; Beni Mezab; Ernest 
Leroux Editeur, 1886, p 42. 

، 1، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة، طفي الجاائر في موكب التاريخ، الحلقة الرابعة الإباضية علي يحيى معمر، الإباضية 6
 .448، ص2، جم1979
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لتلال لتفادي ا ما يُشي د قرب مناب  المياه أو فوق ا، وغالبً 1والمغارات أو البنايًت الطينية البسيطة
ويمكن القول ان هذا النمط اتجتماعي التقليدي، رغم محدوديته، مهّد تدريجيًا  الفيضانات الموسمية،
ساعدت تحقًا في استقبال الإسلام والتفاعل م  دعوته، ثم بناء نموذج  اجتماعيةلتشكّل منظومة 

 .التحول المذهبي الى الإباضية عمران ومؤسسي متميّا بعد
وتجدر الإشارة الى أنه ت يُمكن فهم النشأة العمرانية لمدن واد مااب الحالية دون التوقف عند 

مثل أغرم  بتأسيس قرى صغيرة  المراحل التمهيدية التي سبقتها، حيث مرّ اتستقرار البشري هناك
 وغيرها من القرى المندثرة، ،نوب شرق العطفكيلو متر تقريبا ج  6نه ته ل ا ضِيت  الواقعة على بعد 

هذه القرى المبكرة لم تكن و ، 2وهي مواق  ت تاال بعض أطلالها قائمة الى اليوم في تضاريس المنطقة
مجرد تجمّعات سكنية عابرة، بل كانت تجارب عمرانية ذات دتلة، تعكس بداية تشكّل وعي 

الطبيعة والم اطر ا منية، ات أن هذه المحاوتت لم  عاعي بأهمية التمركا والتحصن في مواجهة قسوة
الضغوط المناخية  سباب معينة ربما من بينها تُكتب لها اتستمرارية، فقد تخلى عنها الماابيون 

واتجتماعية التي دفعت السكان الى الناوح منها تدريجيًا، وم  ذلك فإنها أسهمت في تشكيل 
منه الجماعة تحقًا في بناء القصور الخمسة الكبرى التي تميّا  رصيد معرفي وعمران مهم، استفادت

قابلة للدفاع الذاتي، وتراعي في تخطيطها  ت مواقعها لتكون محصّنة طبيعيًابها واد مااب، والتي اختير 
 .البعد اتجتماعي والديني واتقتصادي

جري/الحادي عشر بدأ التأسيس الفعلي للقصور الماابية الكبرى م  مطل  القرن الخامس اله
اضطرتها  3هجرات أمازيغية اباضيةالميلادي، في مرحلة مفصلية من ارريخ المنطقة اتسمت بتوافد 

للبحث عن  4والقحط وقلة الكلأ، خاصة بعد سقوط الدولة الرستميةاتضطرابات السياسية 
 مناطق آمنة، فوجدوا في بادية بني مصعب الملاذ الآمن.

                                                           
 .12ي لشمال افريقية. ينظر: الحاج سعيد يوسف، المرج  السابق، صآنذاك يقصد به الفترات السابقة للفتح الإسلام 1
. ينظر: الحاج سعيد  2 أ غ ر م  يقصد به القرية أو المدينة، ومن أسماء القرى المندثرة: أولوال، مومّو، ت لات  موسى، أغرم نوادّاي 

 .13يوسف، المرج  السابق، ص
 .2مطياز بني ياقن، ص ابراهيم مطياز، نظام العاابة، مخطوط، مكتبة آل 3
 .35، ص1795فرحات الجعبيري، نظام العاابة عند الإباضية الوهبية في جربة، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس،  4
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مااب بمرحلة نوعية من التنظيم العمران تمثلّت في تشييد  ي في وادوقد مرّ اتستقرار البشر 
وأول  المجتم ،الماابية المعروفة، وهي تجمعات سكنية محصّنة بنُيت وفق تخطيط يتلاءم م   1القصور
م، ويمثل البداية الفعلية للعمران 1012، الذي أُسس سنة تجنينت(القصور هو العطف ) هذه

سنة ( م، ثم قصر غرداية )تغردايت1065سنة ( قصر بونورة )آت بونور الماابي المستقر، تلاه
وفي القرن الراب  عشر، أُسّس قصر بني  ،م، والذي سيُصبح تحقًا القلب الإداري للوادي1085

 م، مكتملًا بذلك1355سنة  (م، وتبعه قصر مليكة )آت مليشت1321سنة ( ياقن )آت ياجن
م، ومدينة 1631 ارريخ تحق تم تأسيس مدينة القرارة سنة ، وفي2مااب عقد القصور الخمسة لواد

 م، ليصبح مجموع عدد قصور الماابيين سبعة.1689بريًن سنة 
في أعلى وقد أنُشئت هذه القصور وفق خصائص عمرانية متقاربة، أهمها: وجود مسجد 

  حياة المجتم ،تحيط به المساكن بصفة متدرجة نحو ا سفل، في رماية الى مركاية الدين في ،القصر
 .تحيط بالقصر وأسوار دفاعيةأما السوق والمرافق العامة فتق  في الجاء السفلي من القرية، م  أبراج 

 الفرع الثاني: تمركز المذهب الإباضي في واد مزاب
م، اعتنق ا مازيغ، ومنهم 703هه / 84م  اكتمال الفتح الإسلامي لشمال افريقيا سنة 

م وساهموا في نشره ضمن بيئتهم ومحيطهم القبلي، وم  ظهور المذاهب سكان واد مااب، الإسلا
الإسلامية سبقت مبادئ المعتالة وأفكارها الى بادية بني مصعي فتبناها الماابيون، وسُمّوا واصلية 

 3نسبة الى واصل بن عطاء.
ة نشأ المذهب الإباضي على يد التابعي جابر بن زيد ا زدي، وقد تبلورت أفكاره العقدي

ومواقفه السياسية في خضمّ الم اض العسير الذي عرفته ا مة الإسلامية بعد مقتل الخليفة عثمان 
بن عفان، وبعد الفتنة الكبرى في خلافة علي بن أبي طالب، وما أعقبها من خلافات سياسية 
 ة،حول نظرية الحكم وشروط الإمامة، وفي هذا السياق تبنى الإباضيون موقفًا يرفض منطق الغلب

ودافعوا عن مبدأ الشورى واختيار الإمام بالرضا  ويرفض في ذات الوقت منهج الخوارج المتطرفين،
وقد كلّفهم هذا الموقف ثمنا غير يسير مما أجبرهم على الدخول في مرحلة  من أهل الحل والعقد،

                                                           
 القصور يقُصد بها المدن أو القرى ويُسمّى بالماابية: أغرم وععه اِغرمان. 1
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ة، الذي ركّا الكتمان، و وهي مرحلة استراتيجية تولّى قيادتها الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم
جهوده على اعداد الن بة العلمية وترسيخ البنية الفكرية واتجتماعية للمذهب، م  الحفاظ على 
سرية التنظيم ومرونة التحرك، وقد أفرزت هذه المرحلة ما عُرة به"حملة العلم"، وهم تلامذة أبي 

مجتمعات جديدة على عبيدة الذين انتشروا في المشرق والمغرب لنشر الدعوة الإباضية وتأطير 
 .1أساسها
وقد سعت هذه الجماعة الى تجسيد رؤيتها من خلال اقامة كيانات سياسية تُطبّق فيها هذه  

، غير أن هذه وخراسان المبادئ، فتأسست أولى اماماتهم في اليمن )صنعاء وحضرموت( والحجاز
 .يةالكيانات لم تدم طويلًا بفعل الحصار والملاحقة من قبل الدولة ا مو 

حتى القرن في المشرق، تهُوّج هذا الحراك بتأسيس الإمامة الإباضية في عُمان، التي استمرت و 
فقد تأسست الإمامة أوتً في طرابلس، حيث بوي  أبو الخطاب  العشرين، أما في الغرب الإسلامي

سنوات، هه، ات أن امامته لم تدم أكثر من أرب  140عبد ا على بن السمح المعافري امامًا سنة 
ولم يلبث الإباضيون أن أعادوا الكرة بتأسيس الدولة  بب المواجهات م  الدولة العباسية،بس

هه، بقيادة الإمام عبد الرحمن بن رستم، فشكّلت بذلك أول تجربة 160الرستمية في تيهرت سنة 
هه(، واتسمت 296–160، استمرت قرابة قرن وثلث )الجاائردولة اباضية مستقلة في بلاد 

واتنفتاح العلمي، حتى انهارت بفعل ضغوط خارجية من الدولة الفاطمية  ستقرار والتعايشتبا
 .الوليدة، وأسباب داخلية تتعلق بالصراع على السلطة وضعف القيادة في المراحل ا خيرة

م 909هه / 296غير أن هذا الوض  لم يدم طويلًا، اذ شكّل سقوط الدولة الرستمية سنة 
نحو الجنوب، ومنه الى  في ارريخ المذهب الإباضي، ودف  بكثير من أتباعه الى الهجرة منعطفًا حاسماً
وقد كانت هذه الهجرة مدفوعة بهاجس الحفاظ على الهوية الدينية والإبقاء على معالم  واد مااب،

 اولة جغرافيًا، ثم استقرالتنظيم العقدي واتجتماعي للإباضية، فاختاروا اتستقرار في مناطق مع
، الذي شكّل بموقعه الطبيعي الحصين ملاذًا آمنًا لنواة اباضية 2مااب عدد كبير منهم في واد

 .جديدة، ستُصبح تحقًا قاعدة انطلاق لترسيخ المذهب وتنظيم الجماعة الماابية
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 .185. وينظر: امحمد بن يوسف اطفيش، الرسالة الشافية، ص73-71، صماابابراهيم مطياز، ارريخ  2



 التنظيمية للمجتمع المزابيالخصوصية الاجتماعية و الفصل الثاني: 

72 
 

مااب، يجدر التنبيه الى خطأ شائ  في بعض   الرستميين الى وادوعلى ذكر هجرة الرعايً
والحال أن  كجماعة بشرية بقدوم الإباضية الى المنطقة،   ربط نشأة الماابيينالكتابات، يتمثل في

رض الوجود البشري في مااب سابق لذلك بقرون، اذ استوطنت قبائل زناتية وبنو مصعب هذه ا 
المذهب الإباضي لم يكن منشئًا للكيان الماابي، بل مثّل تحقًا عامل ف منذ أزمنة موغلة في القدم،

 .لحظة ميلاد وجودهم في المنطقة وليسحيد وارتقاء حضاري، تنظيم وتو 
ولم  لم يكن التحوّل الإباضي في واد مااب وليد لحظة سياسية عارضة أو قرارا عاعيا مفاجئا،

، 1بل جاء نتيجة تدرج دعوي وتفاعل اجتماعي امتد على مدى سنوات تكن اتستجابة فورية،
الفرسطائي، الذي يعُدّ أول من حمل المذهب الإباضي الى أبو عبد الله محمد بن بكر الشيخ قاده 

 .بادية بني مصعب، ومهّد بذلك تنخراط الماابيين تدريجيًا في هذا المسار الفكري والتنظيمي الجديد
، ويربّ  ، فكان يشتّي في نواحي أريغمدن الإباضيةأبو عبد الله بتنقله الموسمي بين عُرة وقد 

أارح له فرصة معايشة السكان عن قرب، وتعرّة على عاداتهم ، مما في براري بني مصعب
وخصائصهم الثقافية، ثم بدأ يدعوهم الى مبادئ الإباضية، مستندًا الى تكوينه العلمي وتدربّه 

ورغم ما لقيه من معارضة في المراحل ا ولى لدعوته، ات أن  ات علمية اباضية عريقة،الطويل في بيئ
 .أفراد المجتم ارها، ووجدت أفكاره تجاوبًا تدريجيًا لدى بذور مشروعه بدأت تؤتي ثم

وبهذا لم يكن التحوّل قطيعة م  ماضي الماابيين، بل كان استئنافاً لمسار فكري سابق، 
، والرقابة وتعميقًا له ببعد عقدي وتنظيمي جديد، فقد رسّخ المذهب الإباضي مفاهيم الشورى

ساعد على تبلور نواة أولى لمجتم  متديّن ومنظم، سيُشكّل  ا مر الذيوهو ، ا خلاقية، واتلتاام
وسيتوقف الباحث في المطلب الموالي ، تحقًا جوهر النموذج اتجتماعي والديني المميّا لوادي مااب

 تي أفرزها هذا التوجّه الجديد.عند الخصوصية المذهبية ال
وزت حدود اتلتاام العقدي، مااب لحظة فاصلة تجا ثّل تمركا المذهب الإباضي في وادلقد م

فقد شكّلت  قاسية ومجردة من مقومات العمران، وأسّست لتكامل عاعي جديد في قلب صحراء

                                                           
 .21يوسف، المرج  السابق، ص الحاج سعيد 1



 التنظيمية للمجتمع المزابيالخصوصية الاجتماعية و الفصل الثاني: 

73 
 

، 1الذي وحّد الماابيين م  العناصر الوافدة الى مااب ا ساسيالعقيدة الإباضية عامل التماسك 
 ياب الماء والارع والموارد.ي في غووجّه جهودهم نحو بناء نمط خاص من اتستقرار المادي والروح

تحملها عاعة متماسكة، وتقوم على  2حضارة-ميكرووهكذا انبثقت في هذا الوادي النائي 
جاوز عمرها حاليا  منظمةاجتماعية حياة الى  حول الصحراء من فضاء للتّيهمشروع ديني مشترك 

 .سنة1000
 السياسي للمزابيينالمسار تطور الفرع الثالث: 

كان الوقوة بدقة على تطوّر المؤسسات التي تولّت تسيير المجتم  الماابي عبر من ا همية بم
مختلف الحقب التاريخية، وذلك لما لها من علاقة عضوية ووثيقة بالنظام العقابي: نشأته، وفاعليته، 

 وتحوّتته.
بمدى قدرة هذه  –في أبعاده الااجرة والردعية  –فقد ارتبط مدى نجاح النظام العقابي 

كما أن التحوّتت التي طرأت   ية وتطبيق العقوبات على مخالفيها،لهيئات على فرض القوانين العرفا
على المسار السياسي للمجتم ، وما رافقها من تغيّر في موق  هذه المؤسسات ضمن خارطة 

موز ت ملامة الى ر السلطة، أدّت الى تراج  فعالية العقوبات التقليدية وتحولها تدريجياً من اجراءا
ت تستمد قوتها من الجبر القانون، بل من مدى وعي ا فراد وانضباطهم الذاتي  ذات طاب  معنوي

 .وايمانهم الجماعي بضرورة احترام العرة وتنفيذ مقتضياته
 أولا: الاستقلال الداخلي قبل العهد العثماني

ن اتستقلال الذاتي شهدت مدن مااب في المراحل التاريخية السابقة للفترة العثمانية نمطاً م
الكامل في تسيير شؤونها الداخلية، حيث تكوّنت كل قرية من وحدة اجتماعية متماسكة تخض  

يشكّلون النواة  –المعروفون باسم "الضّمان"  –لتنظيم محلي خاص بها، وقد كان رؤساء العشائر 
، وتنظيم علاقات 3ن القريةالقيادية لهذا التنظيم، اذ كانوا يجتمعون في مجلس محلي يتولى ادارة شؤو 

                                                           
 GERS J, au Mzab. وينظر: 24، ص1970بلد كفاح، دار البعث قسنطينة،  ماابابراهيم بن محمد طلاي،  1

désert dans le desert, Libraire de l'œuvre, Saint Charles, Belgique, 1936, p 81.  
 Bennabi M, l'invitation du M'Zab, in Révolutionبتعبير ا ستاذ مالك بن نبي. ينظر: 2
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ا فراد، والفصل في النااعات، وتطبيق العقوبات العرفية عند اتقتضاء، وتمثل هذا المجلس في صورة 
 .عاعية تشاورية تعُبر عن الإرادة المحلية المستقلة، دون خضوع  ي سلطة مركاية خارجية

لتكريس نظام عقابي داخلي  اتجتماعية تُشكّل أساسًا قويًً –وكانت هذه البنية السياسية
فاعل، تحكمه ا عراة القبلية والضوابط اتجتماعية، وتنُفّذ مقتضياته دون حاجة الى تدخل 
سلطوي فوقي، ما منح هذا النظام مرونة في التطبيق وصرامة في التنفيذ، بما ينسجم م  طبيعة 

 .المجتم  المغلق والمنضبط
هيئة أوس  تعُرة باسم الجماعة، وهي مؤسسة الى جانب الدور القيادي للضّمان، ظهرت 

قاديم، ومفر تضم  ق دّم"دممثلي الصفوة المعروفين باسم "المقاديم/ ل م  ، وتعُدّ بمثابة السلطة الفعلية ه ل م 
، وتسيير الحياة اتجتماعية، واتخاذ المحليةالعليا في القرى الماابية، اذ تتولى مهام اصدار القوانين 

في المسائل العامة، ويطُلق على أعضائها اسم "العوام"، تمييااً لهم عن "الطلّ بة" الذين القرارات الملامة 
 .1يمثلون الجانب الديني

وسوة يتوقف الباحث تحقًا عند تحليل بنية هذه الهيئة وآليات عملها، ت سيما في ضوء 
لمتكررة للاتفاقات الوثائق المحلية التي تنسب اليها صلاحيات تشريعية واضحة، كما في الصيغ ا

، وهي عبارات تدلّ على ممارسة فعلية للسلطة التشريعية والتنفيذية "...اتفق الطلبة والعوام"القديمة 
 .داخل المجتم  المحلي، بما في ذلك سنّ العقوبات وتنظيم طرق تنفيذها

، 2م1405نة تُشير الوثائق التاريخية الى أن أقدم اتفاق تم العثور عليه الى اليوم يعود الى سو 
ويمثل هذا اتتفاق دليلًا على وجود  انية الى الجاائر بقرن على ا قل،أي قبل دخول الدولة العثم

، تمارس سلطتها في التشري  والتنفيذ بصفة مستقلة، وتستند الى اعاع عاعي بنية قانونية عرفية
 .ناب  من داخل المجتم  نفسه، دون أي اشراة خارجي

                                                           
ناصر بلحاج، النظم والقوانين العرفية بوادي مااب في الفترة الحديثة، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة  1

 ,CHARLES A, Le MZAB et Les MOZABITES. وينُظر: 29، ص2014-2013، 2قسنطينة
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ئق، يمكن استنتاج أن النظام العقابي المحلي كان قائمًا على قوة العُرة ومن خلال هذه الوثا
الجماعي، والتاام ا فراد الطوعي والقهري بأحكامه، مما جعل للعقوبة وزنًا فعليًا، قائمًا على الإلاام 

 .التوجيهو مجرد النصح  متجاوزاا خلاقي واتجتماعي، 
الهرم اتجتماعي، وأصبحت تشكّل قطبًا ى رأس علفي مرحلة تحقة، استقرّت حلقة العاابة و 

 محوريًً في تسيير المجتم ، الى جانب هيئة العوام، وتحوّل توازن السلطة الى نظام مادوج: الطلبة
والعوام، أو العاابة والجماعة، وهو ما يظهر جليًا في مضامين اتتفاقات المكتوبة التي توثق هذا 

 .التشارك في التشري  والتدبير
اكتسبت العاابة دوراً تشريعيًا وقضائيًا متاايد ا همية، حيث كانت تضطل  بوض   وقد

الضوابط ا خلاقية، وصياغة القوانين العرفية، والإشراة على تنفيذ العقوبات، خاصة في الجوانب 
المرتبطة بالسلوك الديني، والضبط ا خلاقي العام، وسيتناول الباحث هذا الموضوع بتفصيل مستقل 

 .اابيالمبحث الموالي، نظراً لما تحتله مؤسسة العاابة من مكانة هامة في بناء النظام العقابي الم في
ورغم هذا اتستقرار المؤسسي، شهدت بعض مدن مااب فترات من اتضطرابات والنااعات 

ارد ، وبعضها الآخر الى النااع على المو 1القبلية، يعود بعضها الى الصراع على النفوذ أو الاعامة
ام وقد كشفت هذه ا زمات عن حدود التنظيم التقليدي في ظل احتد المائية أو ا راضي الاراعية،

أبرزت أهمية النظام العقابي كأداة لإعادة اتستقرار وضبط  المصالح، لكنها في الوقت نفسه
 .و"التأديب"الفاعلين، عبر آليات "البراءة"، 

 قلال الذاتيثانيا: المرحلة العثمانية وتثبيت الاست
م  دخول الجاائر تحت الحكم العثمان، حافظت مدن مااب على وتء رماي للدولة 
العثمانية في العاصمة، مقابل اعتراة هذه ا خيرة باتستقلال الذاتي للمجتم  الماابي في تسيير 

جرون لبلاد التل يقول أحمد توفيق المدن: "ولما كان الماابيون يها ونه الدينية والإدارية والقضائية،شؤ 
باستمرار قصد التجارة والكسب، فقد اعترفت قصورهم منذ انتصاب ا تراك بالبلاد بالتبعية 

وقد ساهمت  ،2للديوان، وانما كانت التبعية اسمية فقط ... فكان استقلالهم مطلقا في بلادهم"
 .ين هذا اتستقلالالطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة، الى جانب تماسك التنظيم المحلي، في تحص
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وبلغت علاقة الماابيين بالدولة العثمانية مستوى مرموقا عن طريق أمين الجماعة الماابية 
بعاصمة الإيًلة العثمانية الجاائر، ونظير خدماتهم حظي الماابيون بامتيازات اقتصادية هامة تمثلت في 

 .1احتكار عدد من النشاطات التجارية كالحمامات والطواحين
هذا الوض ، احتفظت القوانين المحلية بطابعها الإلاامي الكامل، حيث كان الخروج  وفي ظل

عن قواعد العرة أو التمرد على النظام الجماعي يقُابل بعقوبات صارمة، تنُفذ من قبل المؤسسات 
 .عيةالمحلية، وتعُتبر ملامة ومُهابة، بالنظر الى ما تتمت  به هيئة الجماعة والعاابة من مشروعية مجتم

 ثالثا: الاستعمار الفرنسي وتحدي البقاء والهوية
الماابيون معاهدة حماية م  عقد م  دخول اتستعمار الفرنسي الى الجاائر وتوغّله جنوبًا، 

م، نصّت على ضمان اتستقلال الداخلي لمدن مااب، واحترام 1853الإدارة الفرنسية سنة 
وقد شكّلت هذه  ،2تدخل في قوانينها وأعرافهاعن ال خصوصيتها الدينية والعرفية، واتمتناع

، تسيما وأن الحكم اتستعماريالمعاهدة سندًا قانونيًا تستمرار تطبيق النظام العقابي المحلي تحت 
 .السلطات الفرنسية رأت في هذا التنظيم وسيلة لضبط السكان دون كلفة أمنية مباشرة

أصدرت السلطات الفرنسية ما  م، حين1882غير أن الوض  تغيّر بشكل جذري سنة 
يعُرة بهقانون الإلحاق الإداري، الذي ألغى عمليًا معاهدة الحماية، وأخض  مدن مااب مباشرة 

 وسلطة الضبطمباشرة اتختصاص الجنائي من القضاء الشرعي الإباضي  الفرنسية، وانتاعللإدارة 
شرعية الاكم المح ضمن الحالة المدنيةوترك لهم ما يتعلق با حوال الش صية و  ،3من يد حلقة العاابة

بالإجراءات الفرنسية، واعتمدت نموذج التقاضي على درجتين،  على اتلتاام أُجبرت، و 4باضيةالإ

                                                           
 PELLISSIER, Annale Algériennes, p 84، نقلا عن: 92ص ناصر بلحاج، المرج  السابق، 1
وفرنسا حقيقتها وعلاقتها بنظام الإلحاق، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية  ماابيطو فتيحة، معاهدة الحماية بين وادي  2

 68، ص2009العدد ا ول، سبتمبر  جامعة سيدي بلعباس، واتجتماعية،
اء في مجلس عمي سعيد نظامه اجراءاته مصادره، أطروحة دكتوراه تخصص شريعة وقانون، جامعة يوسف بابا وسماعيل، القض 3

 .53، ص2028-2017، 1الجاائر
عبد الله نوح، المؤسسات العرفية بمنطقتي القبائل ووادي مااب ومساهمتهما في المرافق العامة مقاربة أنتروبولوجية قانونية،  4

 .77، ص2009-2008، 1جامعة الجاائرأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 
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الحكام  ZEYS، وقد دعا زيس ما أفرغ جاءًا كبيراً من النظام القضائي المحلي من محتواه التقليدي
 .1للماابيين وجعلها أداة بين أيديهم الفرنسيين للتحكم في الهيئات والمجالس المحلية

ومن هنا بدأ التحلل التدريجي لفعالية النظام العقابي المحلي، حيث لم تعد أحكام العرة 
صرامتها ووقعها، لتحلّ محلها  ، وفقدت العقوبات التقليدية تدريجيًاتملك القوة الإلاامية ذاتها

 .والقانون اتستعماري منظومة قانونية هجينة تتراوح بين الشريعة، والعرة،
 منمحاوتته  ضمن المسار السياسي للمجتم  الماابي تُظهر هذه التحوتت التاريخيةوهكذا 

فبينما  داخلي المستقل رغم تبدّل السلطة الخارجية وتغير أنماط الحكم،الحفاظ على نسقه ال أجل
وقد  ،الناظمة لهيئاته المحليةا ركان ا ساسية تغيّر اطار الدولة، بقي النظام المحلي يعمل بذات 

ولو بالإبقاء على  مكنه هذا الثبات المؤسسي من اعادة تكييف نفسه م  كل مرحلة جديدة،
 .-سيما في النظام العقابي-في حدها ا دنى من آليات التسيير صيغة رماية 

 المطلب الثاني: الخصوصية المذهبية والثقافية
 الفرع الأول: الخصوصية المذهبية

العقيدة الإباضية على تصوّر صارم للمصير ا خروي يجعل النجاة في الآخرة مرهونة  تقوم
، دون اتكال على الشفاعة أو اتعتماد على اتنتماء 2بتوبة فردية صادقة تشمل كل الذنوب

، فقد رفضت الإباضية منذ نشأتها فكرة الشفاعة المطلقة، واعتبرت أن من  مة الإسلام الجماعي
  أن يتوب توبة نصوحًا قبل وفاته،على الكبائر ت يرُتجى له نجاة، مهما كان انتماؤه، ات مات مصرًّا

 سؤولية مصيره ا خروي أمام الله.يتحمّل كل فرد م وبذلك
وتترتب عن هذه الرؤية ا خروية انعكاسات نفسية وروحية واضحة، أبرزها الشعور العميق 

أو اتسترخاء السلوكي، وهو ما يجعل الفرد الإباضي في  بالرقابة الذاتية، وغياب التواكل الديني
كما   ، وضرورة التوبة قبل فوات ا وان،حالة محاسبة مستمرة لنفسه، مدفوعًا بالخوة من الحساب

أن هذا التصور يرسّخ في ذهن الجماعة أن التقصير الديني أو اتنحراة ا خلاقي ت يضر بصاحبه 

                                                           
1 E. Zeys, Législation Mozabite: Son origine, ses sources, son présent, son 
avenir, Alger, Adolphe Jourdan, 1886, p 53. 

رب تعتبر هذه المسألة من أساسات العقيدة لدى الإباضية. ينظر: عمرو خليفة النامي، دراسات عن الإباضية، دار الغ 2
 .179، ص2012، 2الإسلامي تونس، ط
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اعة نفسها، باعتبارها عاعة "مؤمنة"، يُخشى أن تنالهها تبعات وحده، بل يعُدّ خطراً على الجم
 .الذنب العام ان لم تت ذ موقفًا صريًحا من الم طئ

وقد تحظ عدد من الباحثين والمستشرقين هذه الصرامة في الوعي العقدي لدى الإباضية، 
، مؤكدًا اابيديّن المعتباره سمة جوهرية في التبا الضمير صفاءالذي تحدث عن بيار بورديو  ومنهم 

 كما أشار زيس  ،1أن الوازع ا خروي الحادّ هو ما يدف  ا فراد الى اتنضباط والصرامة في اتلتاام
(Zeys)  الى أن الفرد الماابي يعيش في ظل عقيدة ت تُمهل الم طئ، وت اابيفي تحليله للنظام الم 

وقد أرج   و الإقصاء من الجماعة الصالحة،ة أتنتظر له مغفرة عامة، بل تدعوه الى التوبة العملي
زيس هذا الحام ا خلاقي واتجتماعي الى التصور الإباضي للآخرة، الذي يربط مباشرة بين الفعل 

 .2الدنيوي والمصير ا خروي دون وسائط
 -كما ستبُيّن بقية فقرات هذا الفرع-وفي ضوء هذا التصور، تغدو العقوبة في المجتم  الماابي 

وربه، وتأديب روحي يستهدة تطهير النفس، وردّها  وبين هلإعادة التوازن بينتدف  الفرد وسيلة 
لعل و  ،قوانين وضعيةاة و أعر  اضافة الىالى دائرة اتستقامة، بما يجعل الردع مستندًا الى بعُد ديني 

 ، من قبيل اتجتماعية التي تبنّاها المجتماهر الشدة في العقوبات من مظ هذا أحد التفسيرات لكثير
 أكثر من كونها ادانة نهائية.للتوبة  البراءة والهجر والنفي، التي ينُظر اليها على أنها فرصة
 فقط على مستوى التصورات الفردية للمصير، اابيت يظهر أثر العقيدة الإباضية في المجتم  الم

، والتي 3ي والسلوكيبل يتجلّى أيضًا في اللغة الجماعية المست دمة في توصيف اتنحراة ا خلاق
تكشف عن وعي ععيّ متشب  بمنطق "نقاء الضمير" كشرط للقبول اتجتماعي والديني، اذ لم 
تكن الجماعة تتعامل م  الم الفين بمنطق الم الفة القانونية، بل بمنطق تدنيس الصفاء، وتهديد 

 .اتستقامة التي يقوم عليها الكيان العقدي للجماعة
ورد في عدد من اتتفاقات المحلية من تعبيرات مثل: "ومن فعل كذا  ويُستدل على ذلك بما

هذه العبارات، وان بدت في ، 4، "-باللغة الماابية: يوُغُو تيِو رِ نِ امِ س ل م ن  – وكذا فعليه دعوة السوء
                                                           

1 Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, p 44. 
2 E. Zeys, Législation Mozabite, p 51. 

 هذه اللغة تبرز أكثر في الخطاب الديني، وهي مستعملة الى حدا الآن من طرة العاابة، والباحث شاهد عيان على ذلك. 3
هه( ورد في آخرها: "ودعوا بدعوة السوء على من ينكث" مجموع مخطوط في 1265ني ياقن )ينظر مثلا أحد اتفاقات ب 4

 .1326مكتبة المرحوم عبد الرحمن حواش، رقم 
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تؤدي وظيفة ظاهرها مجازية أو وجدانية، ات أنها تعبّر في سياقها اتجتماعي عن عقوبات رماية 
فهي ت تصف فحسب، بل تحكم وتنبّه وتحذّر، وتعُيد رسم موق  الفرد في الجماعة  ة قوية،ردعي

دًا بالطرد الرماي، وربما العقوبة الفعلية، ان لم يبُادر الى اصلاح حاله  .بوصفه مهد 
الى نص قانون صريح، بل الى حمولة دينية  بالضرورة وما يميا هذه العبارات أنها ت تستند

 / السوء" ليست تهمة، وانمافه"دعوة الشر طق الجماعة المؤمنة،ستمد مشروعيتها من منداخلية، ت
تحوّل رماي في نظرة الجماعة الى الش ص؛ و"عاقبة السوء" ليست تخويفًا أخلاقيًا عامًا، بل حكم 

وبهذا تصبح اللغة اتجتماعية في حد ذاتها وسيلة ضبط  نّي بانفلات الضمير وفساد السيرة،ضم
 .، تسبق العقوبة المكتوبة، بل قد تغني عنها في بعض الحاتتوردع

هذه الثقافة اللغوية الرماية، بما تحمله من مفاهيم التطهير واتشمئااز والقلق ا خروي، تعكس 
ان الجماعي  لم تكن تُمارس فقط عبر المجلس أو القرار، بل عبر اللساابيأن العقوبة في السياق الم
في هذا السياق مبدأ  -بتعبير بيار بورديو-وهو ما يجعل صفاء الضمير  مت،الذي يدُين ويعال بص
 .ا عراة المكتوبةيقلّ أثره عن النصوص الفقهية و  اجتماعيًا حاكمًا، ت

بحضور  واضح لما يمكن وصفه بهالمسحة الدينية أو  ماابتتميّا البنية اتجتماعية في وادي 
 1عي، وهي سمة سجّلها عدد من الملاحظين، ومنهم ماسكرايالناعة المذهبية المؤطرة للسلوك الجما

الذي أشار الى طاب  خاص يميّا الحياة اليومية في هذا المجتم ، حيث تغلب على علاقات ا فراد 
وتنظيماتهم الجماعية ناعةٌ مستمرة نحو ضبط السلوك وفق مقتضيات دينية، فالعقيدة الإباضية في 

لتصرّة اليومي، ونمط الحياة الجماعية، بما يجعل الخصوصية العقدية هذا السياق تمتدّ الى أنماط ا
 .عنصراً حاسماً في تشكيل النظام اتجتماعي

ويفُس ر هذا الطاب  العقدي في كثير من ا حيان بهالدور الذي تؤديه هيئة العاابة، باعتبارها 
قة الفرد بالجماعة من منظور مذهبي، النواة العلمية والدينية التي تتولى التوجيه والمراقبة، وتضبط علا

فهذه الهيئة ت تكتفي بمهمة الإرشاد أو التعليم، بل تمارس دوراً تنظيميًا يمتد الى تقييم السلوك 
، وضبط اتستقامة الظاهرة، ومتابعة ما يعُتبر اخلاتً بالمعايير التي تعُرّة "عاعة المؤمنين" في 2العام

                                                           
 .les kanoun des Beni-Mzab, 14/08/1878, p215, 220ينظر تقرير من انجاز ماسكراي بعنوان:  1
الجاائر نموذجا دراسة  ماابتمعات التقليدية نظام العاابة بوادي خواجة عبد العايا، الضبط اتجتماعي ومعوقاته في المج 2

 .172-171، ص 2017أنثروبولوجية، مكتبة الكتاب العربي بني ياقن غرداية، -سوسيو
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اتنضباط العقدي من شأن فردي الى مؤشر على العضوية الكاملة السياق الإباضي، وبهذا، تحوّل 
 داخل الجماعة.

البنية و العقيدة يجم  بين تكامل م عن نموذج اابيتكشف الخصوصية المذهبية للمجتم  المو 
اتجتماعية والضبطية، حيث ت تُختال المرجعية الإباضية في القناعات النظرية أو العبادات الفردية، 

تُعيد تشكيل مفاهيم اتستقامة، واتنتماء، واتنحراة، لالى عمق النظام اتجتماعي،  تتغلغلبل 
 -هكانت طبيعت  أيً- لجماعة لل طأ: فاتنحراة السلوكيوالعقوبة، ويظهر ذلك بوضوح في تمثّل ا

مجرد ك ينُظر اليهلصفاء الضمير، قبل أن  وخدشاخلال باتلتاام العقدي  على أنه يفسر ابتداء
 .سائد لعرة اجتماعي أو خرق لنظام كانتها

هذه القراءة الدينية لل طأ تمنح الجماعة حقًّا ضمنياً في التدخل بوصفها حارسة لمنظومة 
أخروي، –العقيدة، تحذر وتنصح وتقُوّم، وتلجأ عند الضرورة الى وسائل ردعية ذات طاب  تأديبي

وضعي عرفي، فإنها تُمار س أيضا وسيلة لردّ فالعقوبة في هذا السياق؛ اضافة الى استنادها الى قانون 
اتعتبار العقدي للفرد، واستعادة توازنه الروحي، واعادته الى دائرة اتستقامة، وتُمارس هيئة العاابة 
هذا الدور من موقعها في قمة الهرم اتجتماعي، حيث تمثّل المرجعية العلمية والدينية، وتُضفي على 

 .نها امتدادًا مباشراً للرؤية الإباضية لمصير الفرد وسلامة الجماعة، تجعل مشرعيةمسحة العقوبة 
وقد ترتب عن هذا التداخل العميق بين المرجعية العقدية وآليات الضبط اتجتماعي أن 
تحوّل النظام العقابي المحلي الى جهاز داخلي للتاكية والتطهير، يهدة الى معالجة الخلل العقدي 

وانكسار اتستقامة، كما ساعدت هذه البنية في ضبط السلوك الجماعي المتمثل في فساد الضمير 
على نحو دقيق، من خلال توحيد معايير الخطأ والصواب، وتكريس منطق "النجاة" باعتبارها واجبا 

 .تحمل الجماعة تبعاتهتتضمنه مؤسسة العاابة، و  هذا الواجبو ، عاعيا يتجاوز المسؤولية الفردية
 ت تمثل خلفية دينية للمجتم  اابية المذهبية والعقدية في المجتم  الموبذلك، فإن الخصوصي

فحسب، بل تشكل الإطار المرجعي ا على الذي يعُاد فيه تأويل السلوك والعقوبة والعضوية 
وهذا ما يمنح النظام العقابي المحلي طابعه الفريد، حيث تتداخل مفاهيم التديّن والردع، ، واتنتماء

بين الشرعي والعرفي، ويتحوّل اتنضباط الديني الى وسيلة لحماية النظام، كما وتذوب الحدود 
يُصبح النظام وسيلة لضمان اتستقامة، في معادلة دقيقة ت يمكن فهمها ات من داخل البناء 

 .العقدي الإباضي نفسه
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 الفرع الثاني: الخصوصية الثقافية
، يقتضي التناول الدقيق التمييا بين نوعين من اابيفي سياق تحليل البنية العقابية للمجتم  الم

 الخصوصية التي شكّلت هذا المجتم  عبر التاريخ: الخصوصية المذهبية والخصوصية الثقافية،
فا ولى تتصل اتصاتً مباشراً بالمرجعية الدينية الإباضية، بما تحمله من تصورات عقدية صارمة حول 

مة، وتحديد معايير اتنتماء للجماعة المؤمنة، وهي المصير، ورفض الشفاعة، ومفهوم اتستقا
خصوصية تنتج عنها مؤسسة دينية واضحة المعالم مثل حلقة العاابة، وتترتّب عنها أحكام دينية  

 .كهالبراءة الشرعية
أما الخصوصية الثقافية فهي تُشير الى البنية اتجتماعية المتراكمة داخل المجتم  الماابي، من 

ت، وقيم، ومفردات لغوية، ونمط حياة عاعي، ونظام عمران واجتماعي شديد عادات، وتمثّلا
التداخل، وهذه الخصوصية وان لم تُص غ  في نصوص عقدية أو فقهية، فإنها أسهمت بدور فعّال في 
تشكيل البيئة النفسية واتجتماعية التي تستوعب العقوبة وتنتجها، بل أحيانًا تمارسها قبل أن تصل 

 .ت المؤسسيةالى الجها
ويتجلى الفرق الجوهري بين الخصوصيتين في أن الخصوصية المذهبية تمارس سلطتها من 

، تستند الى نصوص واجتهادات فقهية، بينما تنب  الخصوصية الثقافية 1داخل مؤسسة دينية رسمية
اعي، وم  من السياق اتجتماعي العام، وتُمار س من خلال السلوك، والنظرة، والقول، والتقييم الجم

، تتشارك فيه اابيذلك، فإن تداخلهما التاريخي هو ما أنتج نظامًا عقابيًا مادوجًا في المجتم  الم
 .جتماعوالفقه والعرة، والعقيدة واتالعاابة والجماعة، 

يركّا هذا الفرع على تحليل أبرز ملامح الخصوصية الثقافية، من حيث كونها  ومن هذا المنطلق
ردع غير الرسمي، وأداة مكمّلة للعقوبة المؤسسية، ويُسلّط الضوء على كيفيات حاضنة اجتماعية لل

، من خلال منظومة القيم، والعادات، واللغة، اابيتمثّل الخطأ والصواب في الوعي الجماعي الم
 .والتربية، والفضاء العام

 ت تكتفي  على منظومة القيم اتجتماعية التياابيتقوم الخصوصية الثقافية في المجتم  الم
المعتمدة في الهيكلة  الهيئاتبتحديد السلوك المقبول، بل تسهم فعليًا في ضبطه ومراقبته من خارج 

، فالقيم مثل الحياء، والعيب، وحفظ السمعة، واحترام ا عراة، تتجاوز كونها مجرد اتجتماعية
                                                           

1
 رسمية بمعنى التنظيم والترتيب اتجتماعي المعتمد وليس المقصود اعتراة قانون واتباع القواعد الرسمية 
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بشكل مباشر في الوعي أخلاق مثالية الى أن تصبح آليات فعالة للردع اتجتماعي تمارس تأثيرها 
 .من الهيئاتالفردي، دون الحاجة الى تدخّل 

ويبرز هذا الطاب  من خلال التداخل الواضح بين ما هو عرفي وما هو ديني، اذ ت يفُهم 
السلوك دائمًا من منطلق نصيّ فقهي، بل يقُو م استنادًا الى ما تقبله الجماعة وما تستهجنه، وبهذا 

نابعًا من التماهي م  الحس العام للجماعة، حيث تتحول نظرة المجتم  يصبح اتنضباط الفردي 
الى وسيلة تأديب بحد ذاتها، وتكفي أحيانًا لإعادة توجيه المنحرة دون الحاجة الى البراءة أو 

 .النفي
وقد انعكس هذا في الممارسات اتجتماعية اليومية، حيث يُخض  السلوك الفردي للرقابة 

عبر نظرات اللوم، أو التلميحات، أو الإعراض الرماي، وهي ممارسات تُشكّل الجماعية الصامتة، 
ما يمكن تسميته به"العقوبة الرماية" التي تعمل على تقويم السلوك مبكراً، قبل أن يتحوّل الى جرم 

 .يستدعي التدخل المؤسسي
خل لكنه نافذ، ومتفق عليه ضمنيًا دا، وتكمن خصوصية هذا النمط في أنه غير مكتوب

الجماعة، ويستمد سلطته من استمرار العيش المشترك، والترابط القيمي القوي، والخشية من 
 .اابيالإقصاء الرماي، أو المساس به"السمعة"، التي تعُدّ من أثمن ما يملكه الفرد في المجتم  الم

اليهما  ، حيث ت ينُظراابييحتلّ الحياء والسمعة مكانة محورية في النسق القيمي للمجتم  الم
مجرد فضيلتين أخلاقيتين، بل كه"وسيلتي ضبط غير مباشرتين" يُمار س من خلالهما ضغط  باعتبارهما

اجتماعي دائم على ا فراد، فالحياء يُمثل ضابطاً داخليًا يدف  الفرد الى مراقبة نفسه خشية 
س به كرامة الفرد اتنكشاة أو الوقوع في العيب، في حين تمثّل السمعة الرصيد الرماي الذي تقُا

أو العائلة داخل الجماعة، ولهذا فإن التفريط فيهما يعُدّ ضربًا من اتنهيار اتجتماعي، حتى ولو لم 
 .يرتبط بسلوك مجر م دينيًا أو قانونيًا

وتبرز أهمية هاتين القيمتين بوضوح خاص في المناسبات الجماعية الكبرى، وخصوصًا 
 لرقابة تشمل كل التفاصيل: طقوس الضيافة، نوع اابيلمجتم  الم، التي تخض  في ا1حفلات ا عراس

                                                           
نظام ا عراس وتعلنه لعموم الناس في المسجد، ويكون ملاما للجمي  بمجرد الإعلان عنه، وتوجد اتفاقات تقرر حلقة العاابة  1

. واتفاق أهل غرداية، 1326قديمة تضبط نظام ا عراس. ينظر مثلا اتفاق بني ياقن، مكتبة عبد الرحمن حواش، رقم الملف 
 .86ة، رقم الوثيقة مكتبة ععية أبي اسحاق لخدمة التراث، علبة أرشيفية خاص
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وت يعُدّ الخروج عن هذه الضوابط  نوع ا طعمة ومقدار الوجبات وغيرها؛اللباس، مستوى الاينة، 
مسألة تنظيمية فقط، بل يُحم ل على أنه خروج عن الحياء واعتداء على التقاليد الجماعية، ما قد 

 .1ماعية تتراوح بين التوبيخ الجماعي، والتشهير الرماي، والبراءة العرفيةيفُضي الى عقوبات اجت
يات أن السلوك ا نثوي اابغواشون في دراستها حول النساء الم Goichon وقد تحظت

، ويكفي أن يوُصف عرس بأنه "فيه تبرجّ"، 2العاابياتخلال المناسبات يخض  لتقييم صارم من قبل 
حتى يُحم ل ذلك على أنه اخلال بالحياء الجماعي يستوجب الردع أو "خرجوا عن المعروة"، 

كما تحفظ الذاكرة المحلية حاتت الغاء أو مقاطعة  عراس من طرة العاابة أو العاابيات  المعنوي،
غير  اللباس أو مخالفة لتعليمات كارتداء )تمسردين( بسبب ادخال مظاهر "غريبة عن البيئة"

اسبات في مااب ليست فسحة خاصة، بل فضاءً خاضعًا للرقابة الجماعية المحتشم، ما يؤكد أن المن
 .3المشبعة بقيم الحياء واتستقامة

 عند حدود المناسبات أو الفضاءات العامة، بل اابيت تقف الرقابة الجماعية في المجتم  المو 
ي غير المكتوب" خلاقتمتد الى المنظومة العُرفية المتوارثة، التي تشكّل ما يُشبه "الدستور ا 

العادات والتقاليد أو السّير وا نظمة وا عراة وان لم تُدو ن في نصوص فقهية أو للمجتم ، ف
قوانين رسمية، ات أنها تحظى بقوة الاامية عالية، تجعل الخروج عنها بمثابة خرق للنظام العام، ت 

 .اتجتماعية أو البراءة العرفية يغُتفر بسهولة، وقد يوُاج ه بردّ فعل عاعي يصل الى حدّ العالة
ويتميّا هذا النظام العرفي بكونه نتاجًا تراكميًا لل صوصية الثقافية، تشكّل عبر ا جيال من 
خلال العيش المشترك، والخبرة اتجتماعية، والممارسة اليومية، وتتعلق هذه التقاليد بكل تفاصيل 

أنماط التحية، الى قواعد السوق، الى ضوابط الحياة: من هندسة البيوت، الى لباس النساء، الى 
 .الجوار والايًرات، وكلها تفُهم على أنها ركائا لحفظ اتستقامة الجمعية

                                                           
-61فوزية الشيخ دحمان، البراءة العرفية عند الإباضية دراسة تأصيلية تطبيقية، مذكرة تخرج من كلية المنار بونورة غرداية، ص 1
62. 

 ,Goichon, A.-M, La Vie Féminine au Mzab, Tome IIنموذج العاابية ماما ن سليمان. ينظر:  2
Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1931, p 19. 

تمسيريدين مدينة غرداية، عن طريق والدة الباحث  -سنة( رئيسة عاابيات 92مقابلة م  السيدة مامة بنت أيوب سيوسيو ) 3
 م09/02/2022يوم 
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والملاحظ أن المجتم  ت يتسامح كثيراً م  من "يُحدث جديدًا" خارج هذا النسق، اذ يعُتبر 
لإعاع، خاصة اذا تعارض التجديد في بعض السياقات مظهراً من مظاهر التفلّت أو الخروج عن ا

م  مفاهيم الحياء أو التواض  أو اتعتدال، ومن هنا تتكو ن آليات عقابية غير رسمية، مثل التلميح، 
المقاطعة، أو اتمتناع عن تاكية الش ص في مناسبات دينية أو اجتماعية، وهي و النقد العلني، و 

 .اتعتذارو أدوات كافية لردع الفرد ودفعه الى التراج  
وبذلك تتحوّل العادات والتقاليد في هذا السياق من مكوّن ثقافي الى سلطة تأديبية، تُمار س 

، وتُسهم في الحفاظ 1باسم المجتم ، وباسم "ما تعارة عليه ا وّلون" و"الطريق محفورة الى الركبة"
 .على التجانس الداخلي واتستقرار الرماي للمجتم 

قاليد على ضبط سلوك الكبار في المناسبات أو وت يقتصر حضور هذه العادات والت
الفضاءات العامة، بل تمتد وظيفتها الى التنشئة المبكرة للأجيال الناشئة، حيث يلُق ن ا طفال منذ 
نعومة أظافرهم ضوابط المجتم ، وقيمه، وأعرافه، بوصفها معياراً للسلوك القويم ومقياسًا للقبول 

از تربوي تتداخل فيه ا سرة، والمدرسة القرآنية، وهيئة اتجتماعي، ويتم ذلك من خلال جه
 .العاابة، في منظومة تكوينية ت تترك فراغًا سلوكيًا أو قيميًا

التي تُشرة عليها العاابة، من أبرز الفضاءات التي يدُر ب فيها  2وتعُدّ المحاضر القرآنية
، وضبط الحديث، والتمييا بين ما ا طفال على قواعد اتنضباط العام، والحياء، واحترام الكبير

واجباً  باعتبارهيُستحسن وما يُستهجن، بما يجعلهم يتشربّون الوعي الجمعي بالسلوك "اللائق"  
كما تُستثمر المناسبات الجماعية، مثل ا عراس والجنائا فرديً،  خياراً  قبل أن يكون اجتماعيًا ودينيًا

، مواقف العاابة وأحكامهمن خلال ما يشاهدونه من والمواسم الدينية، في ترسيخ هذه القيم، م
 .وتاكيتها لبعض التصرفات، وانكارها  خرى، بصوت واضح أحيانًا، وبصمت فاعل أحيانًا أخرى

وهكذا تنشأ الرقابة الذاتية في الفرد من داخل هذا النسق، ويُحم ل منذ صغره مسؤولية 
 ، وتجنّب "العيب" بمفهومه الواس ، وبهذا المعنىليق"الحفاظ على الصورة الجماعية، واتلتاام به"ما ي

                                                           
د. تستدعى أمثال هذه العبارات خاصة من طرة العاابة في الخطاب المسجدي للتأكيد على المحافظة على سيرة ا جدا 1

 .172ينظر: خواجة عبد العايا، المرج  السابق، ص
المحضرة القرآنية هي مقر تعليم القرآن الكريم بجوار المسجد، ين رط فيه ا وتد الصغار ويدرسون جنبا الى جنب م  الكبار  2

اج سعيد النشاشبي، موازين تحت اشراة العاابة، يحفظون القرآن ويتعلمون مبادئ الدين، وقيم المجتم  وأعرافه. ينظر: باحمد الح
 القسط، بحث غير منشور
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فإن الخصوصية الثقافية ت تنتج العقوبة فحسب، بل تعُدّ لها بيئة نفسية واجتماعية وتربوية تضمن 
 .فاعليتها من دون صدام مباشر

ت تكتفي بدور الخلفية اتجتماعية، بل  ماابوبهذا يتبيّن أن الخصوصية الثقافية في وادي 
ي وظيفة فاعلة في انتاج الضبط والردع، مما يجعلها أحد المرتكاات التفسيرية لفهم النظام تؤد

 .العقابي المحلي في أبعاده غير الرسمية
 البنية المؤسسية والتنظيمية للمجتمع المزابيالمبحث الثاني: 

ائرية، تميّا النظام العرفي في وادي مااب ببنية مادوجة ععت بين مؤسسات دينية وأخرى عش
نشأت عن تلاقح التنظيم الفقهي الإباضي بالتنظيم القبلي المحلي، وأسفرت عن توزي  متوازن 
للسلطة داخل المجتم  الماابي، وقد أدّى هذا التفاعل الى بروز مؤسستين متوازيتين تمارسان النفوذ 

 :وتسيّران الشأن العام
  اروان، امصوردان، رافدة ئاتفي حلقة العااّبة وما يتبعها من هي تتمثلمؤسسة دينية :
 .تمسردين
 تتمثّل في مجلس العشيرة ومجلس الضّمان وهيئة ا عيان. 1مؤسسة عشائرية اجتماعية 
يظُهر هذا التنظيم الثنائي تقسيماً داخليًا واضحًا للوظائف السياسية واتجتماعية في المجتم  و 

 :الماابي التقليدي، حيث يمكن التمييا بين فئتين أساسيتين
 وتعُنى بالوظائف الدينية والتوجيهية والعاابة وهي تضم الفقهاء والمشايخ الطل بة: فئة ،

التي تقود  والإشراة على الضبط العام وحماية الثوابت العقدية، وتشكّل هذه الفئة الن بة المرجعية  
 .وتملك الردع المعنوي والديني ا قوى مثل عقوبة البراءةالحياة الدينية والتربوية، 

  سائر أفراد المجتم  من غير الطلبة، وتتموض  في بنية تنظيمية الوجهاء و  وتشمل ام:فئة العو
قائمة على العشائر، وتنهض هذه الفئة بدور تمثيلي على مستوى كل مدينة من مدن مااب، 

 .وهيئة المكاريس التابعة لهم انم  الض   رية من خلال مجالسوتمارس وظائف تنفيذية وادا

                                                           
للتعبير عن هذه الهيئة المدنية العشائرية، ومعناه فصل الدين عن الحياة العامة  Laiquesيست دم أغلب المستشرقين عبارة  1

لعامة الدينية واتقتصادية والسياسة، وهو است دام غير دقيق في السياق الماابي، اذ للعاابة تأثير كبير في مختلف مجاتت الحياة ا
 واتجتماعية
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شارة الى أن هيئة العاابة تعُد مؤسّسة مستحدثة في البنية اتجتماعية الماابية، وتجدر الإ
نشأت في سياق التمذهب الإباضي وتبلور المرجعية الدينية الخاصة، أما هيئة العشيرة فهي ثمرة 
تراكم تنظيمي أمازيغي ضارب في القدم، يمتدّ الى عمق وجود الإنسان في بلاد الشبكة الصحراوية، 

 .عبّر عن أقدم أنماط التنظيم اتجتماعي الق ب ليويُ 
مااب أيضًا هيئات أخرى أدّت أدوارًا  مدنوفي سياق هذا التعدد المؤسساتي، عرفت 

وغيرها من الهيئات وأمين السوق تخصصية في تنظيم الشأن المحلي، كهأمناء السيل، وأمناء العرش، 
 1.باشر في المجال العقابيغير المتأثير ال ولها بعض،  كانت تندرج ضمن التسيير اليوميالتي

تعُنى بدراسة النظام العقابي، فإن هذا المبحث سيركّا على المؤسستين  الدراسةوبما أن هذه 
مجلس و  واختصاصها النوعي ا صيل هو التشري ، حلقة العاابة :ا كثر ارتباطاً بهذا المجال، وهما

والمشاركة في بعض التشريعات م  حلقة العاابة كما  واختصاصه النوعي ا صيل هو التنفيذ الضّمان
، دون التوسّ  في بقية البنى المؤسسية ذات الطاب  الإداري أو اتقتصادي أو سيأتي بيانه تحقا

 .العمران، والتي ت تندرج ضمن نطاق هذا البحث
 مووظائفه العزابة( -إِعَزَّابَنْ الطلّْبة )المطلب الأول: 

 حلقة العزابة ومراحلهاالفرع الأول: نشأة 
 أولا: النشأة والمرحلة الأولى للحلقة

العااّبة من أبرز الظواهر التنظيمية التي عرفها المجتم  الإباضي في شمال -اِع ا اب ن  يعُدّ نظام 
افريقيا، وهو نظام تربوي ديني واجتماعي تشكّل في البداية بوصفه "حلقة علمية" ثم تطوّر تدريجياً 

ا مؤسسيًا قويًً داخل النسيج اتجتماعي، خصوصًا في وادي مااب، ومصطلح العاابة ليأخذ طابعً 
أطلق على فئة من طلبة العلم والعبّاد الاهّاد، الذين اختاروا اتبتعاد عن شواغل الدنيا والتفرغ للعلم 

 .2مغريًتهاوالتقوى، كما هو دتليًّا مشتق من "العُاوب"، أي اتنقطاع أو العالة عن ملذات الحياة و 
أما بوصفه نظامًا مؤسسيًا، فقد وُلدت نواة حلقة العاابة مطل  القرن الخامس الهجري 

هه( على يد العالم الإباضي أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي، بأمر من شي ه فصيل 408)

                                                           
 هذه الهيئات لها تسيير مستقل، وتعلن عن قرارتها وأنظمتها بالتنسيق م  العاابة لتكتسب الصفة الإلاامية. 1
 .170-167، 1أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشايخ في المغرب، مطبعة البعث قسنطينة، ج 2
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 بن أبي مسور، عقب فترة اتنحسار التي عرفها المذهب الإباضي بعد سقوط الدولة الرستمية،
حيث اندثرت كثير من المراكا العلمية، واضمحلّ حضور العلماء والدعاة في الساحة اتجتماعية، 
ذ من مسجد "المنية" بجنوب تونس منطلقًا أوليًا لتأسيس الحلقة، قبل أن تنتقل تحقًا الى  وقد اتخ 

عددة منها ، ثم الى مناطق مت-بلدة اعمر وتية تقرت حاليا–منطقة غار تينسلي في وادي أريغ 
 .جربة، ووارجلان، ومدن مااب

كانت هذه النشأة محمّلة بدواف  واضحة، تتمثل في انقاذ المذهب من الاوال، وانشاء تنظيم 
يعيد تأسيس مرجعية دينية تحفظ الكيان الإباضي في شمال افريقيا، وتُشرة على اعادة بناء الوعي 

لي دقيق يحدّد صفة العاابي وشروط الإباضي من جديد، وقد صاحب تأسيس الحلقة نظام داخ
اتنتساب، ويضبط السلوك الش صي واتجتماعي  فراد الحلقة، ويض  معايير دقيقة لقبولهم، 

 .مستلهمة من مفهوم "اتستقامة" الذي يشكّل جوهر العقيدة الإباضية
يلهم كانت المرحلة ا ولى لحلقة العاابة نظاما تعليميا محضا، خُصصت لتكوين الطلبة وتأه

أبي عبد الله محمد بن دينيًا وسلوكيًا، وقد كانت بمثابة "داخلية علمية" متنقلة م  مؤسسها الشيخ 
في رحلاته الدعوية الطويلة في مناطق الإباضية، وكان هؤتء الطلبة ت يفارقونه في  بكر الفرسطائي

ون تربية دقيقة تشمل ، ويتلقالقرآن الكريم، وأصول التوحيد، وأدب السيرترحاله، يدرسون عليه 
 طعامهم ونومهم ومجالسهم.

أشبه بما يعرة اليوم  بنظام داخلي صارموقد امتازت هذه الحلقة منذ بدايًتها ا ولى 
با نظمة الداخلية للمدارس المغلقة أو المعاهد الشرعية المنضبطة، حيث اعتمدت في تنظيمها على 

فيه الإشراة على كل شعبة من شؤون الطلبة الى  ، وهو أسلوب تدريبي تأديبي يوُكلنظام العُرفاء
عريف  وقات الطعام، وعريف  وقات  :أحد ا عضاء ا كثر نضجًا وانضباطاً، فكان هناك

 الختمات، وعريف  وقات النوم، الى غير ذلك.
ادراكًا مبكراً لدى الشيخ أبي عبد الله بأن الإصلاح ت يتم ات  هذا النظام في التسييريعكس 

في اطار مغلق ومنفصل عن المجتم  العام، وهو ما يفسّر اصراره على  التربية الجماعية المنضبطة عبر
القيادة أن ت يندمج طلبته في ا سواق أو المجالس العامة، وأن يعُالوا مرحليًا لتتشكل فيهم 

 ."اتستقامة" بمعناها التربوي والسلوكيو
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م العاابة" تجربة تربوية تجم  بين التعليم، لقد كانت هذه الحلقة ا ولى في مسار "نظا
اعداد كفاءات علمية ملتامة يعُو ل والإشراة السلوكي، والتوجيه الدعوي، وظيفتها ا ساسية هي 

 .عليها في بعث المذهب الإباضي وترشيد المجتم  دينياً
 ثانيا: المرحلة الثانية للحلقة

الى تحوّل نوعي وتطوير مؤسسي على يد وفي القرن السادس الهجري، تعرّض نظام العاابة 
العالم الإباضي أبي عمار عبد الكافي، الذي يعُدّ من كبار منظرّي السير ومجدّدي النظام العاابي بعد 
مؤسسه أبي عبد الله الفرسطائي، وقد مثلّت هذه المرحلة منعطفًا مهما في ارريخ الحلقة، حيث 

الطلبة وتأديبهم، الى نظام اجتماعي يشرة على  هيئة تعليمية خالصة تعُنى بتدريسمن  تحولت
ادارة المجتم  في مختلف شؤونه اليومية، ويضطل  بوظائف تماثل في طبيعتها وظائف السلطة 

 .السياسية والإدارية
لقد استبطن أبو عمار في رؤيته لحلقة العاابة تصوّراً أشمل للسلطة الشرعية، قائمًا على الجم  

الضبط اتجتماعي، مستلهمًا في ذلك مبدأ اتستقامة الجماعية وضمان بين الوظائف الدينية و 
استمرار المذهب، وقد أعاد ترتيب هيكل الحلقة وضبط صلاحيات ا عضاء، ووسّ  من دائرة 

 .1الوظائف لتشمل مجاتت الحياة المتعددة
هل وأربعة رجال من أ وقد جاء في سير أبي عمار أن الحلقة تتكوّن من شيخ هو الغوث،

ات دون أن تكون لهم صلاحي هم أهل المشورة والفصل، ثم يليهم سائر ا عضاءو الحل والعقد، 
الحلقة الى ما يشبه السلطة المركاية المصغّرة في المجتم ، تدير  تطور هذا البناء الهرميويبرز ، 2تقريرية

 .شؤونه وتُشرعّ له، وتراقب انضباطه
المرحلة أن وصفها أبو عمار بأنها بمنالة السلطان  وقد بلغ من سعة صلاحيات الحلقة في هذه

، وهي عبارة قوية تعبّر عن مقام الحلقة في الوجدان الجمعي للمجتم  الإباضي، وعن 3العادل
 ،وجيه الشرعيالتو الفتوى  اضافة الىكم، اعتراة ضمني بأنها المرجعية العليا التي يرُج   اليها في الحُ 

فحسب، بل مارستها فعليًا في الواق ، فكانت تنُظمّ ا سواق،  ولم تكن تلك الصلاحيات نظرية
                                                           

 9لنظام حلقة العاابة، صمحمد ناصر بوحجام، البعد الروحي  1
 .17، ص1999، 1أبو عمار، سير أبي عمار عبد الكافي، مكتبة الضامري، عُمان، ط 2
 .18-17أبو عمار، المرج  السابق، ص 3
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شرة على القضاء وتنفيذ العقوبات، وتتحكم وتضبط النفقات والمناسبات، وتعقد اتتفاقيات، وتُ 
 في الشأن العام.

لقد دشّنت هذه المرحلة بروز الحلقة كسلطة دينية معنوية ذات امتداد اجتماعي، متقاسِمة 
المرجعية وموق   مثلة في الضّمان والمقاديم، ولكنها متفرّدة بالشرعيةتالمة العوام" النفوذ م  "هيئ
ء وبين ادارة الشأن العام الجم  بين الضبط الداخلي للأعضا تاستطاعو ، القيادة الروحية

 .للمجتم 
ومن أهم ملامح التنظيم في نشأة الحلقة ما يعُرة في ا دبيات الإباضية به"السِير"، وهي 

وعة قواعد تؤطر العمل داخل الحلقة، وتشبه ما يعُرة اليوم بالنظام الداخلي أو الميثاق مجم
، وضبط صلاحيات وتحديد سلطة اتخاذ القرار وتعُنى هذه السير بترتيب ا عضاء ،1المؤسسي

لواجبات اتجتماعية تجاه ، واا عضاءالشيخ، وآداب الجلوس، وشروط الخروج، ومسؤوليات 
ن أقدم أشكال التشريعات وتعُدّ هذه السير م بط الداخلي لم الفات العاابة،والض المجتم ،
 .، وتُظهر نضجًا تنظيميًا سابقًا لامانهالداخلية

ومن الملفت أن نظام العاابة لم يكن مفتوحًا لكل راغب، بل كان انتقائيًا صارمًا، يهدة الى 
م بالعلم، ب، وانما بمنظومة أخلاقية صارمة، والماتخريج فئة قيادية ت تمثّل طبقة متميّاة بالمال أو النس

وهذا ما جعل حلقة العاابة تلقى قبوتً شعبيًا واسعًا في مااب، حيث  وتفان  في خدمة المجتم ،
مثلت الن بة التي يُحتكم اليها، ويرُج  اليها في النوازل، وتُسل م لها مسؤوليات المسجد، والتعليم، 

 .2والقضاء، والضبط اتجتماعي
وهكذا، تأسّس هذا الكيان أوتً كهيئة علمية وروحية، ثم تدرجّ في مساره ليُصبح نواة لنظام 

يشرة على تسيير المجتم  الديني واتجتماعي، ويض  القواعد الضابطة لحياة ا فراد  شامل
 .والعلاقات في وادي مااب، وذلك ما سنفصّله في الفقرات اللاحقة

                                                           
من أبار هذه السير: سير أهل غرداية، وهي من وض  الشيخ أبي القاسم بن يحيى ابن أبي القاسم الغرداوي المصعبي )توفي:  1

 م(1690
م، مجموع مخطوط للقاضي بوفارة، نقلا عن: ناصر بلحاج، المرج  1726ظر مثلا اتفاق أهل وادي بني مصعب لسنة ينُ 2

 .41السابق، ص
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 العزابة ومهامهاالفرع الثاني: أدوار حلقة 
يتوجه الحديث في هذا الفرع الى مهام العاابة في المرحلة التي تبوؤا فيها مسؤولية القيادة في 

 أدوار أساسية: 3المجتم  الماابي، ويمكن تقسيم تلك المهام الى 
 أولا: الدور التربوي الديني الإصلاحي

لها أبو عبد الله الفرسطائي حلقة يعُد هذا الدور امتدادًا مباشراً للرسالة التي أسّس من أج
العاابة، والتي تقوم على ضبط البوصلة الدينية والفكرية للمجتم  الإباضي، وتوجيه أفراده نحو 
اتستقامة والتديّن الواعي، فكانت تمثّل المرجعية الدينية العليا التي يقُاس عليها الصواب والخطأ في 

 .السلوك والمعتقد والرؤية العامة للحياة
وقد اضطلعت الحلقة بهذا الدور من خلال الدروس وحلقات العلم التي يرأسها شيخ الحلقة، 
وهي دروس توجيهية تلُقى على عامة الناس في المناسبات، والمساجد، والمواسم اتجتماعية، بهدة 

وهي تنويرهم وتصحيح المفاهيم العقدية والسلوكية، وتحذيرهم من اتنحرافات الفكرية أو السلوكية، 
 .ت تاال الى اليوم من أبرز ملامح الوظيفة التربوية للحلقة

أما في المجال التعليمي، فقد حافظت الحلقة على حضورها في المحاضر القرآنية، حيث يجلس 
طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم، والعقيدة، والسير، في أجواء من التاكية واتنضباط، وكان التعليم 

 ي، تحت اشراة فقهاء من الحلقة نفسها.يتمّ وفق تسلسل منهج
هو صمام ا مان للفكر الجماعي الماابي، وأداة الحلقة  -في جوهره-ان هذا الدور التربوي 

للحفاظ على نقاء العقيدة، ونشر معان التدين الصحيح، واستمرار اتنضباط ا خلاقي في 
 .المجتم 

 الاجتماعي -ثانيا: الدور القيادي
قيادي ا التربوية والدينية، اضطلعت حلقة العاابة في المجتم  الماابي بدور الى جانب وظيفته

، بما وتنظيم الحياة اليومية للأفراد ، تمثل في اشرافها العملي على شؤون المجتم ،اجتماعي مباشر
 .فحسب مجرد هيئة روحية عليا أكثر من كونهايجعلها السلطة الحاضرة في تفاصيل المجتم ، 

تنظيم و  ،ا وقاة العامةو  أوقاة المسجدتسيير  هر هذا الدور اشرافها علىومن أبرز مظا
، كا عراس، والجنائا، والمآتم، والمواسم الدينية، حيث تُصدر تعليمات دقيقة بشأن المناسبات العامة
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الضوابط الشرعية والعرفية الواجب مراعاتها في هذه المناسبات، سواء من حيث النفقات، أو الاينة، 
 .التقاليد المتبعةأو 

، الذي مارسته ا مر بالمعروة والنهي عن المنكرومن الوظائف المركاية لهذا الدور أيضًا 
وقد   متابعة فعلية لسلوكيات ا فراد،تُرجِم الىف ،الحلقة بوصفه أداة رقابية معنوية داخل المجتم 

، اذ بواسطته تحققت اعتبر بعض الباحثين هذا الجانب جوهر وظيفة الحلقة في الشأن العام
 .1ةمرجعيتها الروحية واتجتماعي

صاحبة المبادرة في اتجتماعي حلقة العاابة من أن تكون –وقد مكّن هذا الدور القيادي
، سواء في حال اتستقلال الداخلي أو أثناء التفاعل م  السلطة ادارة الشأن العام للمجتم 

 . سلطة تقنين وضبط، كما سيتضح في الفقرة التاليةالسياسية، وهو ما أسّس تدريجيًا تنتقالها الى
 ثالثا: الدور التشريعي والضبط الاجتماعي

تمثل في سنّ التعليمات وتحديد  لماابي دوراً تشريعيًا وتنظيميًامارست حلقة العاابة في المجتم  ا
الوظيفة الضوابط العرفية لضبط سلوك ا فراد وتنظيم العلاقات داخل المجتم ، وقد ظهرت هذه 

بشكل بارز في اتتفاقات التي تصدرها العاابة مستقلة، أو بالتشارك م  هيئة العوام )الضّمان(، 
 .بحسب طبيعة الموضوع والمجال المعني

، ا سواقوتشمل هذه التعليمات عادةً مسائل تتعلق بهتنظيم المناسبات اتجتماعية، وضبط 
ساد في المجتم  تقليد راسخ باحترام هذه  د، وقوتنظيم السقي، وغيرها من الشؤون اليومية

 .لدينيةالتعليمات والعمل بها، انطلاقاً من سلطة الحلقة المعنوية ومكانتها ا
اضطلعت الحلقة بدور  رئيسي في وض  القواعد العامة  أما في مجال الضبط اتجتماعي، فقد

عرة المحلي، بما يضمن الحفاظ على للسلوك الجماعي، وتوجيه المجتم  نحو اتلتاام بالقيم الدينية وال

                                                           
"أمر العاابة واجب لتوقيف الواجب عليه من ا مر بالمعروة والنهي عن المنكر، وأخذ الحق ممن عليه ولمن له، واقامة  1

فيش نقله: فرحات بن علي الجعبيري، نظام العاابة عند الإباضية الوهبية في جربة، ا حباس ومال المسجد" جواب للقطب اط
 .66، ص1975المعهد القومي للآثار والفنون، تونس، 
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تماسكه وانضباطه الذاتي، وفي حال وقوع مخالفات لتلك القواعد، كانت تهُتّ ذ اجراءات عرفية  
 بتنسيق م  هيئة الض مّان أو امصوردان. ما تتم غالبًاو ، 1أو الخطة كالبراءة

داخل المجتم ، وهكذا مثّل الدور التشريعي والضبطي لحلقة العاابة أداة ضبط ذاتية من 
والدينية، وتُمار س بروح التوجيه، بما يعكس خصوصية هذا النموذج تعتمد الشرعية ا خلاقية 

التنظيمي في سياقه اتجتماعي والتاريخي، دون أن يعني ذلك خلوّه من التحديًت أو مواطن 
 الإشكال.

 رابعا: هيئات تابعة لحلقة العزابة
ومنظمة اروان، وهما هيئتان مساعدارن للعاابة في أداء  2تتب  حلقة العاابة هيئة امصوردان

 مهامها:
( العاابةفقهاء طلبة المحاضر الذين يتعلمون على يد تتكون من  هيئة إمصوردان: ي ان  ، )الف ق 

قسمين: التلاميذ الصغار، والكبار وهم الشباب والكهول الذين تق  عليهم  وينقسمون الى
وتقديم الدعم للعاابة في كل ما يحتاجون من أعمال ومهام،   دمة المسجدك مسؤوليات ميدانية،
بالتعاون م   ( وفي ا جنة والواحات،المدينة) القصرفي  راسةالحأهمها ؛ بمهام أمنيةالى جانب القيام 
 .-سنشير اليها تحقا–هيئة المكاريس 
انة المقابر كصي تنفيذ ا عمال التنمويةامصوردان بمراقبة ا خلاق العامة، و  يُكلّفكما 

 .3والمساجد، والإسهام في الجهد الجماعي المرتبط بالمناسبات الكبرى
تعود نشأة هذه الهيئة الى القرن العاشر الهجري، حين استقدم  منظمة إروان )التلاميذ(:

الماابيّون الشيخ عمي سعيد بن علي الجربي لإصلاح ا وضاع اتجتماعية وبعث الحياة العلمية في 
وقد أسّس الشيخ حينها هيئة التلاميذ، وجعل مقرّها بمحاذاة المسجد، حيث يجلس واد مااب، 

 .أفرادها للتعلّم على يد شيخ الحلقة

                                                           
البراءة من مرتكب مخالفة دينية، والِخطةّ هي هجر المرتكب لم الفة عرفية. ينظر: مجموعة من الباحثين: معجم مصطلحات  1

 .343، و100، ص1م، ج2011ة والشؤون الدينية، عُمان،الإباضية، وزارة ا وقا
 ت يعُرة ارريخ نشأتها بالتحديد، ويرُجّح أن ذلك كان م  تولّي العاابة للمسؤولية القيادية في المجتم . 2
 .45ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص3
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البشري المؤه ل لخلافة أعضاء حلقة العاابة في حال الوفاة أو  الخاانتشكّل هذه الهيئة 
الحلقة، مماّ يجعل اروان حلقة  العجا، اذ يتم اختيار الخلف من بين التلاميذ النجباء الملتامين بسير

 .ابيوصل حيوية في استمرارية النظام العاّ 
ترتبط حلقة العاابة بهيئة نسوية تعُرة بهتيمسيردين، وهي مجموعة من النساء  تيمسيريدين:

من  أجااء، ويُشترط فيهن حفظ دون سن البلوغ التقيات يُكلّفن بغسل الموتى من النساء وا طفال
 تبليغ توجيهات العاابةهذه الهيئة مهامًا اشرافية داخل المجتم  النسوي، أبرزها  تُمارسو ، القرآن
، مما المجتم ، ومراقبة السلوك العام في المناسبات، واعلان البراءة العرفية ممن تخالف أعراة وقراراتها

 .ويتنفيذية للعاابة في الشأن النسيجعلها بمثابة ذراع استشارية و 
 ائر والضمان )العوام( وأدوارهمالمطلب الثاني: العش

 تعريف العشيرة وما يتبعها من هيئاتالفرع الأول: 
من ا همية في هذا السياق ضبط أسماء المؤسسات اتجتماعية التي تُستعمل عند الحديث 
عن فئة العوام، وعلى رأسها الضّمان والعشائر، وهي مصطلحات تُشير الى وحدات تنظيمية 

 ح اتجتماعي التنفيذي في الهيكلة العامة للمجتم  الماابي.متراكبة تُشكّل الجنا 
هي أطر تنظيمية عرفية تنُظمّ العلاقة فوتعُد هذه المصطلحات أكثر من مجرد تسميات قبلية، 

بين ا فراد، وتحدّد أدوارهم في ادارة الشأن العام، وتسهم في تنفيذ القرارات، وحفظ التوازن داخل 
 :المصطلحات المدن، ومن بين أبرز هذه
وهي أصغر وحدة تنظيمية، تقوم على النسب المباشر، وتشكل النواة التي  العائلة )تادّارت(:

تنبثق منها العشيرة، وتعُرّة أنها: "وحدة سكانية تضمّ مجموعة من ا سر التي تنتمي الى جدّ ذكر 
ارت، أي كبار العائلة، ، تُشكّل مجلسا يضمّ ممثلين أو ثلاثة عنها ويسمّون: امقرانن ن تدّ 1مشترك"

 وهم حلقة الوصل م  العشيرة.

                                                           
 .132عبد الله نوح، المؤسسات العرفية، ص 1
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عائلات تنتسب الى جدّ واحد،  -مجموع تِدّار )ع  اردّارت( تاعشريت: -العشيرة
 .1وتُضاة اليهم أحيانا عائلات ت ترتبط بنفس النسب م  العائلات ا صلية في العشيرة

 ائرلضّامن(، ومجموع كبار العشضا )ان ن تعشيرت(، ويسمى أياويُسمّى كبير العشيرة )أمقر 
 يشكلون )مجلس الضّمان(

وعلى غرار مناطق كثيرة للأمازيغ،  مااب وفي أغلب مدنمستوى تنظيمي أعلى،  :الصفّ 
الصّف الشرقي والصفّ الغربي، والصّف هو تجم  لعدد من العشائر المرتبطة بينها  -سابقا–يوجد 

ت بصراع الصفوة، ويُستعمل أيضا اسم العرش برابطة الدم، وهو ما عُرة في فترة اتضطرابا
 والجماعة للدتلة على الصفّ.

يرشّح كلّ "صفّ" من يمثله لتشكيل عاعة تسيير المدينة، ويطلق على ممثلي الصفوة اسم 
، وهؤتء هم المقصودون بمصطلح 2ويكونون عادة من أكبر عشائر الصف عددا ونفوذا"المقاديم"، 

وهم أش اص ذووا شأن ومن وجهاء القوم كما وصفهم  قات العرفية،"العوام" في نصوص اتتفا
اذ يمثلون الجناح التنفيذي الذي يشارك حلقة العاابة في  CHAREL Amat3شارل آما 

 انفاذ التعليمات وتحمل مسؤولية الضمان العشائري.
يضم ممثلين عن مختلف  مجلسًا عرفيًا مدنيًا مصغّراًويُشكّل هؤتء المقاديم في بنية المجتم  الماابي 

ا عراش أو الصفوة المشكلة للنسيج اتجتماعي للمدينة، وينُت ب هؤتء بناءً على الثقة 
والمكانة، وفق ترشيح يراعي التوازنات العشائرية، ويتفاوت عددهم بحسب التقسيمات الداخلية 

ركة في اتتفاقات العامة، تسيير الشؤون اليومية، والمشالكل بلدة، ويُسند اليهم تمثيل عاعاتهم في 
 .، مما يجعلهم الحلقة المفصلية بين القيادة الدينية والمجتم  المحليوتنسيق العلاقة م  العاابة

                                                           
فيتم اناالها  ماابعشيرتها وتنال في عشيرة أخرى، وقد تكون عائلات أمازيغية استقرت في  يقُصد بها العائلات التي تنتقل من 1

ودمجها في عشائر معينة للتحكم فيها وضمان التاامها بالنظام اتجتماعي ولتنال حمايتها وحقوقها أيضا. أورد ناصر بلحاج 
 .25ج، المرج  السابق، صعديد اتتفاقات التي تضبط هذا الشأن اتجتماعي. ينظر: ناصر بلحا 

 .29ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص 2
3 CHAREL Amat, Le Mzab et les Mozabites, Challamel et Cie, Editeur, Paris, 
p 162. 
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في الوقت  وجدير بالذكر أن نظام المقاديم قد اختفى من الهيكلة للاجتماعية للماابيين
حقا فأصبح يُسمى مجلس ثل للعشائر، والذي تطور بدوره تم، وبقي مجلس الضمان المالمعاصر
 ا عيان.

لركياة التي استند اليها الضبط ا  –المقاديممن اردّارت الى –ويمثّل هذا التدرج في البنية 
اتجتماعي والعرفي في المجتم  الماابي، اذ يقوم العوام من خلاله بأدوار تشاركية في الحماية، والتنظيم، 

فهم هذه المصطلحات شرطاً أساسيًا تستيعاب النسق والتأديب، وتنفيذ اتتفاقات، وهو ما يجعل 
 .العام للحكم العرفي بوادي مااب

، وتُشكّل ما الض مّانللمقاديم ومجلس  الذراع ا منية التنفيذية هيئة امكراستعُد  :إمكراس
 وتتكوّن عادةً  ،الذي يعُهد اليه بحفظ النظام واتنضباط داخل المدينة الجهاز ا مني ا هلييشبه 
، ينُتدبون للمشاركة في أعمال الحراسة الليلية، مجموعة من الشبان المعتبرين من مختلف العشائرمن 

ويُختار أفرادها  ،وضبط النظام، ومراقبة ا سواق، وتطبيق التوجيهات الصادرة عن الهيئات العرفية
يد است دام من بين من يُشهد لهم باتنضباط والحام، وغالبًا ما يُشترط أن يكونوا ممن يجُ 

 .1السلاح
، ويتكوّن مجلس قيادة امكراس، يشرة عليه نظام داخلي مستقلبواسطة هذه الهيئة تُدار 

ويق  مقرّها عادةً في القسم السفلي من المدينة )السوق الخارجي(،  ،2من ممثلين عن كبرى العشائر
عدد أفراد الهيئة ونسبتهم  مانالض  ويُحدد مجلس  ،حيث تنطلق منه الدوريًت الليلية أو نقاط المراقبة

تُصرة لهم أجور رماية يذكر موتيلينكسي أن المكاريس متفرغون للمهام ا منية و من كل عشيرة، و 
وتُسند اليهم مهام تنظيم  ،3اديق العشائر أو من تعويضات خاصةعلى الحراسة تُجم  غالبًا من صن

لفض النااعات البسيطة، ما يجعلهم الدخول الى المجالس العامة، وتأمين التجمعات، والتدخل 
 .""الشرطة العرفية اسمأقرب الى 

                                                           
، 2009، 1القرادي أيوب ابراهيم، رسالة في بعض أعراة وعادات وادي مااب، ععية النهضة، العطف غرداية، الجاائر، ط 1
 .73ص
 .144د الله نوح، المؤسسات العرفية، المرج  السابق، صعب 2

3 MOTYLINSKI Calassanti, Notes historique sur le Mzab, Guerara depuis 
sa fondation, Adolphe Jordan, Alger, 1885, p 35. 
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 الفرع الثاني: دور العشيرة والضُّمّان
كيانات ذات ت تعُدّ العشائر الماابية مجرد امتدادات نسبية أو تجمعات عائلية، بل هي  

مالية ، تضطل  بوظائف واضحة داخل التنظيم اتجتماعي التقليدي، ولها ذمة ش صية معنوية
 أوقافاً خاصة بها، وصندوقاً ماليًا يدُب ر من خلال مساهمات أفراد العشيرة أو ري مستقلة، اذ تمتلك 

، ويُست دم هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بالشأن الداخلي للعشيرة،  المشتركة ممتلكاتها
التعويضات العرفية عند كالمناسبات اتجتماعية، ومساعدة ا سر الفقيرة، وتغطية الغرامات أو 

 .اتقتضاء
، مثل ا رامل، رعاية أفرادها، والتكفّل بذوي الفئات الهشةالعشيرة دوراً محوريًً في  تؤدّي

وهذا البعد  الفرد في حاتت الضيق أو الطوارئ،وا يتام، والمحتاجين، وهي أول دائرة يلجأ اليها 
المجتم ، ويجعل منها مؤسسة ذات طاب  اجتماعي التكافلي يرُسّخ الوظيفة الحمائية للعشيرة داخل 

، ويمنحها سلطة على الفرد نظير ما يتلقى من حماية ودعم من طرة تضامني، ت مجرد وحدة انتماء
 العشيرة.

الجهة التنفيذية ا ساسية في تنفيذ ا حكام و تطبيق وفي الجانب الضبطي، تعُتبر العشيرة 
سؤولية انفاذ ما تصدره حلقة العاابة من قرارات تأديبية بحق ، اذ تنُاط بها م1العقوبات العرفية

تأديب أو غير ذلك من ، أو مقاطعة اجتماعية، أو غرامةأفرادها، سواء كان ذلك في صورة 
 .2في الحفاظ على اتنضباط الجماعي فهي طرةٌ ضامنٌ  العقوبات،

  بها المقاديم، وهي كما يتضح من وثيقة عرفية هامة احدى المهام والصلاحيات التي يضطل
وهي من الموارد ا ساسية لخاينة المدينة التي تكون تحت تصرة هؤتء ، 3ع  لخ  طِي ة  )الغرامة المالية(

 المقاديم، فيضبطون المداخيل والم ارج ويأمرون بالصرة.

                                                           
هم أكابر عشاير البلد من ذكُر في اتفاق بني ياجن بخصوص نفي مثيري فتنة داخلية: "وأما من يجري ما ذكر على يديه ف 1

 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanounsالطلبة والعلوم". ينظر قانون بني ياجن: 
des villes du M'Zab, 27 Avril 1883. 

م، 1928-م1405 اابهه، نقلا عن: بعمارة عيسى، اتفاقيات المجالس العامة لم1197ربي  الثان  مااباتفاق أهل وادي  2
 .39دار الشهاب، باتنة، ص

 م، مخطوط بمكتبة الحاج عبد الرحمن حواش ضمن ملف خاص بأهل غرداية، 1796 -هه1211اتفاق أهل غرداية  3
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من  تُشاركمن صناعة القرار، بل  ت تقُص ى أما على مستوى التشري ، فالقاعدة الشعبية
وغالبًا ما  ، بالتشاور م  حلقة العاابة،صياغة اتتفاقات العرفية العامةممثلّيهم )المقاديم( في  خلال

 الطاب  التشاركي للنظام العرفي الماابيتُوق   هذه اتتفاقات باسم الطرفين: الطلبة والعوام، بما يعكس 
 .الذي يقوم على توازن المرجعية الدينية م  التمثيل اتجتماعي

في ادارة الحياة اليومية بوادي مااب،  الذراع المجتمعية الفاعلةتعُد العشائر والمقاديم  المعنىبهذا 
وتتكامل وظائفهم م  حلقة العاابة في اطار توزي  متوازن للمهام بين المرجعية الدينية والجسم 

 .اتجتماعي التنفيذي
 المطلب الثالث: الهيئة العليا المشتركة بين مدن مزاب

هذا المطلب بمقولة للدكتور فرحات بن علي الجعبيري في بحثه الموسوم به"وادي مااب نستهل 
عضو حلقة العاابة بقصر بن –المدينة الدولة" الذي قدّمه باتشتراك م  ا ستاذ يحيى باحيو 

   (، 1997جانفي  7، بتاريخ 9في الندوة المنعقدة با كاديمية الملكية الدنماركية )الجلسة  -ياجن
كل مدينة في المجتم  الماابي تستقلّ بشؤونها الخاصة، وتديرها عاعة الضّمان المنت بون " :ث قالحي

 .1"فلا أسرة مالكة، وت طبقة عسكرية، وت طبقة أشراة ،ضمن عشائرهم
تعبّر هذه المقولة عن الخصوصية السياسية والتنظيمية للمجتم  الماابي، حيث تتكفّل كل 

، دون احتكار ة خاصةعرفيبطريقة  ومُاكّاة عبر مؤسسات داخلية منت بةمدينة بتسيير شؤونها 
لكن هذا اتستقلال المحلي لم يكن منقطعًا، بل ظلّ مرتبطاً بهيئة  ،للسلطة أو وجود طبقات مغلقة

تنسيقية عليا تجم  بين المدن، وتتولّى صياغة اتتفاقات العامة، وتوحيد التشريعات العرفية، وتمثيل 
 . في القرارات الكبرىالماابيين

نها في هذا المطلب، سنقف عند الهيئة العليا المشتركة بين مدن مااب، مركّاين على تكوي
 .وأبرز اتتفاقات الصادرة عنهاالتنظيمي، 

 الفرع الأول: التكوين التنظيمي للهيئة
الماابي عبر  ، برز في المجتم الذي يدُير شؤون كل مدينة على حدةتوازيًًِ م  التنظيم الداخلي 

 والعوام في مختلف مدن وادي مااب التاريخ مجلس أعلى مشترك، يضم ممثلّين عن حلقة العاابة

                                                           
 .35يحيى باحيو، وادي مااب المدينة الدولة، ص -فرحات الجعبيري 1
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، ويجتم  للنظر في القضايً الكبرى "عاابة بني مصعب وعوامها وعلماؤها""، أو طلبة وعواما السبعة
ة بين المدن، ومعالجة ، ويختص بهالفصل في النااعات العويصة، وتنظيم العلاقذات البُعد الإقليمي

النوازل اتستثنائية التي تعجا الهياكل المحلية عن حلّها، الى جانب دوره في اصدار "اتتفاقات 
 .العامة" التي تنُظمّ الحياة المشتركة، وتُوحّد العرة في مدن الوادي

ي مقابر: مقبرة أبي مهدتشير الوثائق الى أن هذا المجلس كان يعُق د في واحدة من ثلاث 
عيسى أو مقبرة با عبد الرحمن الكرثي في قصر آت مليشت، وفي مقبرة عمي سعيد بقصر 

قد أشار لكن ت تُسعف بمعلومات عن زمن انعقاد المجلس ودورية جلساته، و  ،1تغردايت
CHARELS Amat  دون أن يشير الى  ،3هو عن كل مدينة  العاابة ممثليعدد الى أن

 .2مصدر هذه المعلومة
بدليل اتفاقات  العهد الوسيطكان في هذه الهيئة   تأسيسأن  كتور ناصر بلحاجالد  ويرجح

، وأنها اكتسبت م  الامن طابعًا تنسيقيًا ضروريًً م  توسّ  المدن الخمس، 3القرن التاس  الهجري
 لمواجهة التحديًت ا منية والتنظيمية المشتركة.

الذي وق  فيه بعض الباحثين، حين  ونبّه الدكتور بابا وسماعيل يوسف الى الخطأ التاريخي
–، بينما الواق  هيئة استئناة للأحكام القضائيةاعتبروا أن المجلس الكونفدرالي القديم كان بمثابة 

، وتم تأسيسها هيئة اتستئناة ظهرت في عهد اتحتلال الفرنسيأن  –كما يُشير الدكتور يوسف
ذ  مقراً تجتماعاتها، وهو ما قد يكون  عمي سعيدمصلى مقبرة الشيخ بقرار اداري استعماري، واتخ 

 .4سببًا في التباس ا مر على بعض المؤرخين بين الهيئتين
وت بأس من الإشارة الى أن هذا المجلس الكونفدرالي العرفي القديم قد استقرت تسميته حاليا 

ر واد مااب باسم مجلس عمي سعيد، وأضيفت له تحقا عبارة: الهيئة العليا لحلقات عاابة قصو 

                                                           
المصادر والروايًت الشفوية أن اختيار  غالب محاضر هذا المجلس تذكر مكان اتجتماع وهو في أحد المقابر المذكور، وتحفظ 1

 المقبرة لعقد اتجتماعات رسالة تذكيرية للأعضاء برماية الآخرة واستحضار المصير، وفي هذا وق  على النفوس.
2 CHAREL Amat, Le Mzab et les Mozabites…, p 160. 

 .48ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص 3
، 1أطروحة دكتوراه، جامعة الجاائرمصادره،  -اجراءاته -عمي سعيد: نظامه في مجلس القضاءبابا وسماعيل يوسف،  4

 .57، ص2018–2017



 التنظيمية للمجتمع المزابيالخصوصية الاجتماعية و الفصل الثاني: 

99 
 

ووارجلان، وهو مجلس يختص بالشأن الديني وتسيير ا وقاة، وأما الشأن العام والشأن السياسي 
 الهيئة العليا  عيان وعشائر قصور واد مااب. -فهو من اختصاص مجلس با عبد الرحمن الكرثي

ت ويعتبر هذان المجلسان امتدادا ارريخيا لمجلس عاابة بني مصعب وعوامها، لكن تقلص
وم  ذلك ظلّت هيئة روحية اشرافية تحظى باحترام المجتم  ، طة الإلاامسلله صلاحياته ولم تعد 
 وانصياعه لتوجيهاتها.

 الفرع الثاني: الاتفاقات العرفية الصادرة عن الهيئة العليا
ة على تعُدّ اتتفاقات العرفية التي أصدرتها الهيئة العليا المشتركة بين مدن مااب أو الهيئة المحلي

 مصدراً أرشيفيًا مهمًا لفهم آليات التنظيم اتجتماعي والسياسي للمجتم  الماابيمستوى كل مدينة 
ورصد حركته عبر العصور، اذ تتضمن بنودًا تحدّد القواعد العرفية المشتركة بين المدن، وتض  ا طر 

اتتفاقات ت يخلو من العامة لتسيير الشأن العام في القضايً الكبرى، غير أن الوصول الى هذه 
، وجاء منها حُفظ في مؤلفات بعض موزعة بين عدد محدود من المكتبات الخاصةصعوبة، فهي 

 .المستشرقين الذين تمكنوا من الحصول على نسخ منها أثناء فترات وجودهم بالمنطقة
و في انقطاعًا في اصدار هذه اتتفاقات أوتشير الوثائق المتاحة الى أن بعض السنوات تشهد 

، وهو أمر يرُجّح أن يعود الى أسباب متعددة؛ منها ضياع هذه الوثائق نتيجة الظروة توثيقها
في حاتت معينة، خصوصًا اذا كانت تتضمّن قرارات تتعلق بقضايً  اتلافها عمدًاالتاريخية، أو 

، بابهاحسّاسة أو نااعات ت يرى أهل الحل والعقد في اتحتفاظ بها فائدة تُذكر بعد زوال أس
اتفاقاً،  92في المظانّ المتاحة فإن عدد اتتفاقات المتوفرة ت يايد على  الباحث وبحسب اطلاع

 م.1405هه/807وأقدمها يرج  الى سنة 
عامًا!(، وفي كونها مادّة  620تكمن أهمية اتتفاقات في قِدمها )عُمر أقدم نس ة يقارب 

يث لم تقتصر على تحديد ا طر العامة لتنظيم المجتم ، محلّية أصلية، وفي الموضوعات التي تناولتها بح
بل تضمّنت في كثير من ا حيان بنودًا ذات وظيفة عقابية صريحة، فقد نصّت على الجااءات 
المترتبة على مخالفة النظام العام أو تجاوز التعليمات الصادرة عن الهيئة العليا، وهو ما أكسبها بعدًا 

هذه العقوبات بحسب طبيعة الم الفة؛ فمنها ما هو اجتماعي كإعلان تنفيذيًً واضحًا، وتنوّعت 
البراءة من الش ص الم الف أو عاله عن الجماعة، ومنها ما هو مالي كالتغريم ودف  التعويضات، 
اضافة الى العقوبات البدنية في بعض الحاتت، وبهذا أصبحت اتتفاقات العرفية مرجعًا عمليًا 
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العقابي المحلي، يؤدّي وظيفة ردعية ووقائية تحافظ على تماسك المجتم   يُستند اليه في النظام
 .واستقراره

تُدوّن هذه اتتفاقات في سجلات خاصة، تسمّى "موان  العامة"؛ أي ما يُحظر فعله على 
عامة الناس، ويحرص المجتمعون على تدوين محاضر الجلسات وتدوين أسماء الحاضرين، وكذا تقييد 

وتحفظ السجلات في أخرى،  دفاترضر واسم الناسخ أو الناقل للمحضر من اسم كاتب المح
 .1المسجد تحت مسؤولية الوكيل

يتمّ الإعلان عن اتتفاقات الصادرة ليلة الجمعة في المسجد، وتقُرأ بنود اتتفاق وتُشرح 
ر وت يقُبل ومن ثّم يقُط  العذ ب الإلاام وتصبح سارية المفعول،سوتكت بالتفصيل ليستوعبها الناس،

أي احتجاج بعدم العلم بالقوانين، وتحتفظ الذاكرة الشعبية بكثير من العبارات التي يُختم بها 
"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند حسن  ا ثر الشهير عن اتتفاقات، ومنهافي المسجد الإعلان 

، و"قد أعذر من "الحاضر يعُلم الغايب" ، وعبارة:2وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء"
 .3أنذر"

واعترافا بالفضل وتثمينا لجهود الباحثين فقد بذل الدكتور ناصر بلحاج جهدا معتبرا في ع  
أكبر عدد من هذه اتتفاقات وتصنيفها، فغدت أطروحته مرجعا ت يُستغنى عنها في مثل هذه 

لفترات الناقصة، الدراسات، وت تاال جهود الباحثين مستمرة للظفر باتفاقات أخرى تغطي ا
وستكون بالتأكيد مادة مهمة للدراسة في مختلف الت صصات لرصد حركة المجتم  وتطوره في 

 مختلف مجاتت الحياة.
 Relire Lesومن الدراسات المهمة التي اهتمت باتتفاقات دراسة د. فاطمة أوصديق )

ITIFFAQAT انونية أو مجرد نصوص ق تتجاوز كونها( حيث أظهرت أنّ هذه اتتفاقات
أعراة اجتماعية، بل تحمل في بنيتها بعدًا رمايًً ودينياً عميقًا، فهي نصوص داخلية موجّهة أساسًا 

هذا الطاب  و الى أبناء المجتم ، ويصعب على "الآخر" فهمها بمعال عن سياقها الثقافي والديني، 
                                                           

 .54ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص 1
2
أخرجه الإمام أحمد في المسند )طبعة  ،ضي الله عنه وليس حديثاً مرفوعاً هذا أثر موقوة على الصحابي عبد الله بن مسعود ر  

 (، واسناده حسن3600، رقم 84/ ص 6مؤسسة الرسالة: ج 

م(، 1978م، ثم الى العاابة عام 1963مصدر المعلومة من الشيخ ابراهيم بن علي حجاج )انضم الى منظمة اروان عام  3
 م.2025مارس  01حاليا هو أقدم عضو عاابة المسجد العتيق بغرداية ويعتبر رئيس الحلقة، استجواب في مناله بتاريخ 
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اعة المرجعية العليا التي منحها قوة الاامية خاصة، اذ تمثل بالنسبة للجم 1"الداخلي" و"السرّي"
تنظمّ بها حياتها اليومية وتبررّ بها وجودها، كما أسهمت في ترسيخ شعور اتنتماء المشترك والذاكرة 

 .الجماعية عبر ا جيال
وتُلاحظ نفس الدراسة أنّ تكرار اصدار هذه اتتفاقات واعادة تأكيد بنودها على مدى 

في ضمان استمرارية المجتم  وتماسكه، رغم التغيرات  القرون يعكس الدور الحيوي الذي قامت به
والتهديدات الخارجية التي واجهها، فهي تؤدي وظيفة عملية في ضبط العلاقات اتجتماعية 
والسياسية، وفي الوقت ذاته تمثل رمااً ثقافيًا يعيد انتاج القيم المؤسسة للمجتم  الإباضي في 

 .2مااب
 تضمنها الاتفاقاتالتكييف الشرعي للقوانين التي ت 

أثار بعض الباحثين مسألة مهمة تتعلق بالتكييف الشرعي للقوانين الصادرة عن مجلس واد 
 مااب أو عن المجالس المحلية في كل مدينة، هل تعُتبر اعاعا بالمعنى الفقهي في الشريعة الإسلامية

ب عقوبات التي تُخالف المذه؟ ماذا عن بعض القوانين أو الوذلك لورود عبارة "اتفق الطلبة والعوام"
 الإباضي الذي يتبعه الماابيون؟ ما حدود العرة والشرعّ في هذه المسألة؟

من موضوع هذه  تنُاقش في بحث مستقل، ولكن لقرب بعضهاهذه ا سئلة جديرة أن 
 جاء من هذه ا سئلة. للإجابة علىالنقاط علة من الرسالة أحاول التطرق الى 

، 3في العلمالراس ين  المجتهدينالعلماء  اتفاقالشريعة الإسلامية هو الإعاع المعتبر في  -1
، وبهذا المقياس فلا يُمكن اعتبار اتتفاقات 4أهل الحلّ والعقدعاع وفي المذهب الإباضي يعُبّر عنه بإ

                                                           
 ,Masquerayينُظر:  !بل برفض شديد من طرة العاابة لماّ طلب منهم نس ا من اتتفاقاتيذكر ماسكراي أنه قو  1

Chronique d’Abou Zakaria, Imprimerie de l’association ouvrière v, Aillaud et 
c, Alger, 18878, p 7.  

2 Fatma OUSSEDIK, RELIRE LES ITIFFAQAT, Enag Edition, Alger, 2007, 
p 23-30. 

،  م1999، 1، طدار الكتاب العربي، الي تحقيق الحق من علم ا صول محمد بن علي بن محمد ، ارشاد الفحول الشوكان 3
 .193، ص1ج
، 1، ج2016، 2أحمد بن سعيد الشماخي وداود بن ابراهيم التلاتي، مقدمة التوحيد وشروحها، دار الحكمة لندن، ط 4
 .64ص
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الصادرة عن الهيئة العليا لمدن مااب اعاعا بالمعنى الفقهي،  ن العوام المشاركين في صياغة 
 قات هم من أهل الوجاهة والشأن وليسوا علماء.اتتفا

اتتفاقات الصادرة عن الهيئة العليا يغلب عليها الطاب  العرفي المستمد من تراكم ارريخي   -2
كبير للماابيين في بلاد الشبكة، ولما اكتسبت حلقة العاابة الشرعية اتجتماعية وأصبح لها نفوذ 

ملية تغيير متدرجة لبعض واد مااب، شرعت في ع وسلطة على المجتم  من خلال قيادتها لمجلس
مثل اتتفاقات المتعلقة بالتغريم المالي أو ما يعُرة ف ذلك من بعض اتتفاقات ش، ونستالقوانين

به"الخطية"، اذ يمكن ملاحظة أنّ النسخ ا قدم كانت تقُرّ هذا النوع من العقوبات بشكل واس  
تحقة محاوتت لتقييد هذا النوع من العقوبات بما يتوافق  بوصفه عرفاً رادعًا، بينما تظهر في نسخ

عبد ، وقد واجهت بعض البنود اعتراضًا من العلماء أبرزهم الشيخ 1م  ضوابط المذهب الإباضي
اللذان سجلا اعتراضات على بعض أحكام هذه  2محمد بن يوسف اطفيشوالقطب ا العايا الثميني

 .لمذهباتتفاقات لم الفتها ما استقر عليه ا
ا خذ بالعرة له أصل معلوم في الفقه الإسلامي وتطبيقات كثيرة، وله شروطه  -3

وضوابطه، وأبرز هذه الضوابط أن ت يكون العرة مصادما للنصوص الشرعية وأن ت يخالف 
القوانين التي تصدر عن مجلس واد  جلّ ، وعلى هذا ا ساس كانت 3أحكام الشريعة الإسلامية

 .الحاتت الخاصةبعض  عند، وسيتم التوقف في الفصل ا خير الشريعة موافقة  حكام مااب
يختلف الإعاع عن العرة في عدة أوجه أبرزها أمران؛ أوت: الإعاع محصور في  -4

المجتهدين دون غيرهم، وأما العرة فيتكون من عموم الناس على اختلاة مستويًتهم، ثانيا: 
مر دون الحاجة الى تكراره، أما العرة فيُشترط فيه الإعاع يتحقق بمجرد اتفاق العلماء على أ

 .4التكرار حتى يستقر في نفوس الناس وبذلك يرقى  ن يكون مُحك ما
                                                           

 .1326تبة عبد الرحمن حواش، رقم الملف م، مك1830اتفاق عاعة بني ياجن  1
ينُظر: القصيدة العينية للقطب امحمد بن يوسف اطفيش، وكذا بعض جواباته على مسألة التغريم بالمال. جوابات القطب،  2

 نس ة خاصة للباحثين في مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية.
الإمام  ، جواباتفريق من الباحثين. وينُظر: 661، ص8، جامحمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل، المرج  السابق 3

 .267، ص4، ج2010السالمي، تنسيق ومراجعة عبد الستار أبوغدة، مكتبة الإمام السالمي، عُمان، 
محمد الصالح بلّه باسي، اتحتجاج بالعرة عن المالكية والإباضية، رسالة ماجستير في أصول الفقه المقارن، جامعة ا مير  4
 .20، ص2012-2011القادر قسنطينة،  عبد
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لعل الجاء ا هم من هذا الموضوع يتجه الى تكييف الهيئة في حدّ ذاتها، سواء العليا بين  -5
د الإباضية: فالمذهب الإباضي مسالك الدّين عنعن الحديث الى يجرّنا  مااب أو المحلية، وهذا مدن

الظهور، الدفاع،  يقوم على تقسيم مراحل تفاعل المجتم  م  محيطه الى مسالك أو أحوال أرب :
ويختلف التعامل م  القوانين والنظم اتجتماعية بحسب الظرة الذي يمر به  الشراء، والكتمان،

فريقيا وعندما أسسوا حلقة العاابة تّم ففي مرحلة الكتمان التي عاشها الإباضية في شمال ا ،1المجتم 
تجتهد في اقامة الشريعة قدر المستطاع عملا  ا امامة كتمان، بمعنى أن حلقة العاابةتكييفها على أنه

، ولذلك فقد اعتبرها أبو 2من الكتمان" ت يأخذ بقاعدة "الكتمان يأخذ من الظهور، والظهور
أهل الحلقة الصافية كمنالة السلطان العادل في " عمار عبد الكافي تحلّ محلّ السلطان العادل

، ومن هذا المنطلق اعُتبرت في مقام ولّي ا مر، ويجب على أفراد المجتم  طاعتها، 3حكمه سواء"
ورسّ ت وقد نقلت حلقة العاابة معها هذه الشرعية الدينية الى مجلس واد مااب فاادته قوة 

أفسحوا لها في مواق   عندمااتجتماعية للعوام  سلطته، كما أنها بدورها استفادت من الشرعية
 .الحكم

في حال الظهور  العادل من آثار امامة الكتمان تعطيل الحدود،  نها منوطة بالإمام  -6
 -بالتكييف المذكور سابقا– ، ولذلك فقد كانت كل العقوبات التي أقرها مجلس وادي مااب4فقط
 لم تحفظ الوثائق المتوفرة حاتت اقامة الحدود.، و ذات صيغة عرفية خاصة عقوبات تعايريةكلها 

يتضح مما سبق أنّ القوانين التي تتضمنها اتتفاقات العرفية الصادرة عن الهيئة العليا المشتركة 
بين مدن مااب ت يمكن تكييفها على أنها اعاع بالمعنى الفقهي، وان كانت تتمت  بقوة عرفية 

بها عبر القرون، فهي وليدة تراكم ارريخي طويل، صاغتها  واجتماعية كبيرة جعلت المجتم  يلتام
حلقة العاابة بالتعاون م  أعيان المجتم ، مستفيدة من شرعية امامة الكتمان التي منحتها منالة ولّي 
ا مر في حال غياب امامة الظهور، وقد انعكس هذا التكييف على طبيعة العقوبات التي أقرها 

                                                           
/ أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، 49ينُظر تفاصيل هذه ا حكام في: الجناون، عقيدة التوحيد، ص 1
 .283-282/ عمرو خليفة النامي، المرج  السابق، ص364، ص2ج
. وينُظر: علي يحيى معمر، الإباضية في موكب 31، صعبد الله بن حميد السالمي، الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة 2

 .94، ص1ج المرج  السابق، التاريخ،
 .18-17أبو عمار عبد الكافي، المرج  السابق، ص 3
 .184، ص1ابن بركة، المرج  السابق، ج 4
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على العقوبات التعايرية التي تحقق الردع وحفظ النظام العام، دون  مجلس وادي مااب، اذ اقتصرت
اقامة الحدود التي يشترط لها وجود الإمام العادل في مرحلة الظهور، ومن ثّم تمثل اتتفاقات اطاراً 
عمليًا مكملًا للشريعة الإسلامية في المجتم  الماابي، يوازن بين مراعاة العرة السائد واتنضباط 

.المذهب الإباضي، وهو ما يفسر دورها الحيوي في حفظ اتستقرار وتماسك المجتم بضوابط 
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 التصنيف والتحليل – زابي: العقوبات في المجتمع المالثالثالفصل 
م( من أبرز مكوّنات بنيته 19 –م 15 خلال القرون )اابييعُدّ النظام العقابي في المجتم  الم

ة واتجتماعية، اذ شكّل أداة أساسية لضبط السلوك العام، وحماية القيم المشتركة، وحفظ التنظيمي
تماسك الجماعة، واذا كان الفصلان السابقان قد ركاا على التأصيل المفاهيمي للعقوبة 

 وبنيته المؤسسية، فإن هذا الفصل ينتقل الى دراسة العقوبات ذاتها، من اابيوخصوصيات المجتم  الم
 .تصنيفها وتحليل طبيعتها وأهدافها خلال

 لم يقتصر في ضبطه اابيوقد أظهرت الوثائق العرفية والنصوص ا رشيفية أنّ المجتم  الم
للسلوكيات المنحرفة على البعد ا خلاقي أو التربوي، بل اعتمد منظومة متكاملة من العقوبات 

ول انّ هذه المنظومة تعكس الفلسفة تتوزع الى أصناة اجتماعية، ومالية، وبدنية، بحيث يمكن الق
الجماعية السائدة في تلك المرحلة، القائمة على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلم 

 .اتجتماعي، وصيانة الدين وا نفس وا موال
انّ دراسة هذه العقوبات من منظور تصنيفي وتحليلي يتيح الكشف عن معايير التدرج في 

 العقوبات الموجهة الى اتنحرافات العقدية أو ا خلاقية الكبرى، وتلك الموجهة شدّتها، والتمييا بين
الى ا فعال التي تمسّ النظام العام أو الحقوق الفردية، كما أنّها تمكّن من فهم كيفيات التطبيق 

انونية العملي للعقوبة في سياق عاعي لم يعرة بعد الدولة المركاية الحديثة، مما يبرز الخصوصيات الق
 .والفقهية التي تميا هذا النظام المحلي

ومن الناحية المنهجية، فإن هذا الفصل يبُنى على التصنيف النوعي للعقوبات كما أوردتها 
نصوص اتتفاقات الجماعية والمراج  التي حفظتها، بدءًا بالعقوبات اتجتماعية التي تمسّ وض  

ية التي تُحمِّل الجان أعباء مادية تعويضية أو ردعية، الفرد داخل الجماعة، مروراً بالعقوبات المال
وصوتً الى العقوبات البدنية التي تستهدة تقييد حرية الجان أو ايذاء جسده بدرجات متفاوتة، 
ويرُاعى في كل صنف بيان مفهوم العقوبة، وأسبابها، والجرائم الموجبة لها، ثم تحليل دتتتها 

 .اتجتماعية والفقهية
المبحث ا ول يُخصّص  :فإن هذا الفصل يتوزع الى مبحثين رئيسيين كما يلي وعليه،

 البدنية.للعقوبات اتجتماعية والمالية، والمبحث الثان للعقوبات 
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 المبحث الأول: العقوبات الاجتماعية والمالية
قل الى بعد هذه المقدمة العامة التي أبرزت طبيعة النظام العقابي المحلي وأهدافه الكبرى، ننت

المبحث ا ول الم صص لدراسة العقوبات اتجتماعية والمالية، ويعُدّ هذا المبحث ذا أهمية خاصة، 
 نّ العقوبات فيه تتعلق بمكانة الفرد داخل الجماعة وبذمته المالية، وهما بعدان أساسيان في مجتم  

ل: البراءة اتجتماعية التي يقوم على التماسك الداخلي والرقابة الجماعية، وسنبدأ به المطلب ا و 
 .1اابيتعُدّ أخطر العقوبات المعنوية وأشدّها وطأة على الجان في المجتم  الم

 المطلب الأول: البراءة وأشكالها في النظام العقابي
 البراءة بين البعد الديني والبعد الاجتماعيالفرع الأول: 

 بناء العلاقات داخل المجتمعات تعُدّ البراءة من المفاهيم التي شكلت ركنًا أساسيًا في
وقد انبثقت  ،الإسلامية التقليدية، باعتبارها وسيلة لضبط السلوك الجمعي وصيانة وحدة الجماعة

فكرة البراءة بدايةً من أسس دينية عقدية صرفة، ثم تطورت داخل البنى اتجتماعية الى ممارسة 
 .النظام ا خلاقي واتجتماعي معًا عرفية منظمة تخدم

وفي الشريعة الإسلامية، ترتبط البراءة بمفهوم الوتء والبراء الذي يمثل أحد مظاهر اتنتماء الديني 
قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ ) :يقول الله تعالى الفسوق،و هل الإيمان وأهل الكفر والتمييا بين أ

إِنَّا بُرَءَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ 

تُومِنُوا بِاللَّهِ  ادُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتَّى

 [.4الممتحنة: ] (وَحْدَهُ
والكافر فقط، بل برزت كذلك غير أن ممارسة البراءة لم تقتصر على المفاصلة بين المؤمن 

وسيلة للتأديب الداخلي ضمن المجتمعات المسلمة نفسها، حين يظهر فيها اتنحراة العقدي أو 
 ستوجب ذلك خروج الم الف عن دائرة الإسلام.السلوكي، دون أن ي

                                                           
البراءة(. ينظر: عبد العايا يفضّل العديد من ا فراد التعرض لعقوبات بدنية كالجلد على العقوبة المعنوية )الجااء الديني أو  1

 .177خواجة، المرج  السابق، ص
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وظيفة اجتماعية متمياة: فهي ت تعني  في المجتم  الإباضي وفي هذا الإطار، أصبح للبراءة
، وجعلها أسرة متماسكة بالكفر أو الفسق العام، بل تهدة الى حماية وحدة الجماعة الحكم

، والحفاظ على صفاء منظومتها العقدية وا خلاقية، من خلال قط  الصلة المؤسسية م  1متضامنة
 .ئ الكبرى التي تنهض عليها الجماعةمن ثبت اخلاله بالمباد

نظامًا  الماابيون ، حيث طوراابيا في المجتم  المعاليوقد بلغ هذا المفهوم مستوى تنظيميًا 
ات العرفية والضوابط الشرعية، ما جعلها أداة ءة، مستندًا الى علة من اتتفاقمتكاملًا لتطبيق البرا

 .مركاية في الحفاظ على تماسك النسيج اتجتماعي والديني
والبراءة اتجتماعية الخاصة،  ةأوتً بين البراءة الشرعي، فإننا نميا ولفهم طبيعة هذه الممارسة

 .اابيقبل أن نتناول بالتفصيل أبعاد البراءة اتجتماعية في المجتم  الم
 أولا: البراءة الشرعية 

يعرِّة الشيخ السالمي البراءة في كتابه بهجة ا نوار بأنّها: "البغض بالقلب والشتم باللسان 
وهو ا صل الذي ت  ،3يتمثل في البغض والنفور؛ أي أنّها تتضمن جانبًا قلبيًا 2والردع بالجوارح"

وجانبًا لفظيًا يتمثل في الشتم والتوبيخ، وجانبًا عمليًا يتمثل في الردع أو  ،4يسقط في عي  ا حوال
يُستفاد من هذا التعريف أنّ الذي و  ،ووفق القدرة وقاعدة المفاسد والمصالح المقاطعة بحسب الحال

 .ي، بل هي موقف عقدي واجتماعي متكامل له مظاهر متعددةالبراءة ليست مجرد شعور داخل
وقد ركا فقهاء الإباضية على أنّ البراءة ت تقُيّد بكون المذنب كافراً أو مشركًا فقط، بل 

قال الشيخ  ،من اظهار المعاصي والإصرار عليها اذا أتى ما يوجب البراءة العاصي الموحّدتشمل 

                                                           
  -، أيًر6-5محمد عوض خليفات، دراسات في النّظم والعقائد الإباضية، مجلة مجم  اللغة العربية ا ردن، العدد المادوج  1

 .163-162م، ص1979كانون ا ول، 
العقول في التوحيد، تحقيق علي بن مسعود الغافري، رسالة عبد الله بن حميد السالمي، بهجة ا نوار شرح منظومة أنوار  2

 .227م، ص1998ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان، السودان، 
عبّر عنه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي بقوله "البراءة أمر معنوي ت لفظي". ينظر: سعيد بن خلفان الخليلي، كرسي أصول  3

، 1المتقين والبراءة من الكافرين والمنافقين والحجة على الملحدين الضالين، مكتبة الضامري، عُمان، طالدين في الوتية للمؤمنين 
 .237، ص2007

سعيد بن خلفان الخليلي، اغاثة الملهوة بالسيف المذكر في ا مر بالمعروة والنهي عن المنكر، دراسة وتحقيق صالح الربخي،  4
 .99، ص1998قانونية، جامعة آل البيت، ا ردن، ماجستير، كلية الدراسات الفقهية وال
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يستحقّها المقارة لكبيرة واحدة أو صغيرة مصِرًّا عليها  نّها اءة البر كما أنّ  اسماعيل الجيطالي: "
عندهم ببراءة المرتكب وهو ما يعُرة   1"،ضدّ الو تية التي ت تجب اتّ بالوفاء بجمي  الدّين

 .2للكبيرة
قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ ) :وتستند البراءة الى أدلة شرعية عديدة، أبرزها قوله تعالى

ةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن حَسَنَ

تُومِنُوا بِاللَّهِ  ادُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتَّى

وْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأبِيهِ لَأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبّـَنَا إِلاَّ قَ وَحْدَهُ

فهذه الآية تقُرّرِ وجوب ، [4الممتحنة:] (عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
على كل ما يباين هي قاعدة عامة تنسحب التمايا العقدي ورفض مظاهر اتنحراة عن التوحيد، و 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الذِي )وقوله:  العقيدة الصحيحة،

ءة تشمل كل ما يناقض ، للدتلة على أنّ البرا[27-26الاخرة: ] (فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
 الحق.التوحيد 

على هذا المبدأ بقوله: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومن  لله فقد صلى الله عليه وسلم ويؤكد النبي 
، أي أن أعظم روابط 4"أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"، وقوله: 3استكمل الإيمان"

ة وبغضًا  هل الإيمان وأشدّها تمسكًا هو أن يكون الوتء والبراء في الله وحده، حبًا  هل الطاع
المعصية، وهذه ا حاديث توضح أنّ البراءة ليست موقفًا ش صيًا أو انفعاتً عاطفيًا، بل هي من 

 .مقتضيات الإيمان نفسه
 

                                                           
، 1م، ج1998، 1اسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، تحقيق بشير الحاج موسى، المطبعة العربية غرداية، ط 1
 .158ص
الدينية، عُمان، ، وزارة ا وقاة والشؤون أحمد بن حمد الخليلي، حكم البراءة من مرتكب الكبيرةينُظر تفصيل  هذه المسألة:  2

 . و: ابراهيم بن ناصر الصوافي، التأصيل القرآن لوتية ا ش اص وبراءة ا ش اص.م2006
3
(، وصححه ا لبان في صحيح 4681أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب الدليل على زيًدة الإيمان ونقصانه )رقم  

 أبي داود

4
(، والطبران في المعجم الكبير )ج 18524، رقم 46/ ص 30سة الرسالة: ج أخرجه الإمام أحمد في المسند )طبعة مؤس 

 (.998(، وحسنه ا لبان في السلسلة الصحيحة )رقم 11537، رقم 215/ ص 11
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 ثانيا: البراءة الاجتماعية 

"، وقد عرفّها  يِ ت  محمد الشيخ تُسمّى البراءة اتجتماعية أو العرفية في اللسان الماابي بههه: "التهّبر 
دبوز بقوله: "هي مقاطعة الش ص، وعدم مكالمته، وزيًرته، واتتصال به، وحرمانه من علي 

يفوِّضه المجتم  على يد العاابة عقاب سلبي ، وعرفّها الشيخ بلحاج قشار أنها: "1حقوقه المدنية"
، ويرى الدكتور محمد 2"لردع العاصي والمجرم، وتأديب المنحلّ عن أنظمة المجتم  المتفق عليها

حجام أن البراءة في حقيقتها مقاطعة الفرد المجاهر بالمعصية، والمستهتر بقيم المجتم ، والم الف بو 
 .3للأعراة اتجتماعية

يُستفاد من هذه التعاريف أنّ البراءة اتجتماعية ليست اجراءً قضائيًا بالمعنى المؤسسي 
للقيم والنظام ها الحارس باعتبار  العاابةاجتماعية تصدر عن -الحديث، وانما هي عقوبة رماية

كما أنها تقوم على اسقاط   لقائيًا من خلال المقاطعة الكلية،، وينُفّذها المجتم  تالمعمول به
في المحيط الماابي، ما يجعلها ذات أثر معنوي  مرفوضاتعتراة اتجتماعي بالفرد، وتحويله الى كائن 

ى منظور عاعي للانتماء، حيث ترُبط وتتأسس هذه البراءة عل المادية،عميق أشد من العقوبات 
 .الحقوق واتعتراة اتجتماعي بمدى احترام الفرد للقيم وا عراة المشتركة

تهدة وفي ارريخ المذهب الإباضي منذ نشأته ا ولى تطبيقات عملية للبراءة اتجتماعية، 
ذلك ما ذكره أبو حماية الجماعة من اتضطرابات، وابعاد الم الفين والمشوشين، ومن نماذج  الى

سفيان محبوب بن الرحيل عن حماة الكوفي؛ وكان يتصل بعامة الناس ويشوش عليهم في مسألة 
القدر مخالفا رأي الإباضية، وقد حاول حاجب الطائي أن يقنعه ويثنيه عن مسعاه ات أنه لم يرج  

هم على ا مر أعضاء الحركة الإباضية ليطلعأمر أبو عبيدة مسلم حاجبا أن يجم  عن رأيه، ف
وليقرروا اعلان البراءة منه. قال حاجب: "ان حماة وعطية أحدثا علينا أحداثا فمن آواهم أو أنالهم 

 .4أو جالسهم فهو عندنا الخائن المتهم"

                                                           
 .209، ص1، ج2013، 1محمد علي دبوز، نهضة الجاائر الحديثة وثورتها المباركة، عالم المعرفة، الجاائر، ط1
 .22-21ث ومحاضرات في الدين والحياة، تحقيق أحمد كروم وحمو بوكرموش، صبلحاج بن عدون قشار، بحو 2
 .19محمد بن ناصر بوحجام، المرج  السابق، ص3

 .198، و196، ص1، ج2009، 1أحمد بن سعيد الشماخي، السير، دار المدار الإسلامي، بيروت لبنان، ط 4
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، واتخذها مؤسس حلقة 1تطبيق مبدأ البراءة اتجتماعية لدى الإباضية مشرقا ومغرباواستمر 
، ثم توس  است دامها 2ويُسمونها الِخطةّ والهجران ،لبة في حلقتهالعاابة وسيلة يؤدب بها كبار الط

فأصبحت تطبّق حتى على المشايخ الذين يخالفون السيرة المتعارة عليها، وذلك خشية أن يفتنوا 
، ومن أشهر من تعرّضوا للمقاطعة والهجران الشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطي، 3الناس بسلوكهم

ن خلفون المااتي، وهذا ا خير قال عنه أبو العباس "كان غاية في علم والشيخ أبو يعقوب يوسف ب
ا صول والفروع، له تعليقات عجيبة، وأجوبة مقنعة مصيبة"، وقد أعلن هؤتء المشايخ توبتهم أمام 

 4العاابة فقبلوها وصفحوا عنهم.
قتصرة على الطلبة ، فلم تعد معمّم العاابة تطبيق البراءة اتجتماعية على سائر أفراد المجتم 

تفُعّل عند مخالفة ا عراة أو التمادي في  لضبط اتجتماعيأو المشايخ، بل أصبحت وسيلة ل
السلوك المنحرة، وقد ساهم هذا التعميم في تعايا الرقابة الذاتية، حيث يدرك كل فرد أنّ تجاوزه 

ما جعل البراءة أداة رادعة  للسلوك العام يقُابل بالعال الجماعي والحرمان من الحقوق المدنية، وهو
 تحفظ التماسك المجتمعي.

استند العلماء في تقرير مشروعية البراءة اتجتماعية )العرفية( الى عدد من النصوص الشرعية 
 :التي قرّرت مبدأ المفاصلة بين المؤمن وأهل المعصية أو الت لّف عن الواجب. ومن أبرز هذه ا دلة

  :ذين خُلّفواقوله تعالى في شأن الثلاثة ال .1
إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَارْضُ بِمَا رَحُبَتْ  آوَعَلَى الثَّلَاثَةِ الذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى)

إِنَّ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلآَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا 

، وجه اتستدتل من الآية أن الله علّق قبول توبتهم [118التوبة:] (لتَّوَّابُ الرَّحِيمُاللَّهَ هُوَ ا
بحال من العالة والمقاطعة اتجتماعية الشديدة، حيث أمُِر المجتم  بعدم مكالمتهم خمسين يومًا، 

                                                           
 .26فوزية الشيخ دحمان، المرج  السابق، ص 1
 .173-172، ص2الدرجيني، الطبقات، المرج  السابق، جأحمد بن سعيد  2
 .215-214، ص3علي يحيى معمر، الإباضية في موكب التاريخ، المرج  السابق، ج 3
. و: أحمد بن سعيد الدرجيني، الطبقات، 215، ص3علي يحيى معمر، الإباضية في موكب التاريخ، المرج  السابق، ج 4

 .128، ص2المرج  السابق، ج
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في ، الذي يعُدّ أصلًا النبذ الجماعيحتى ضاقت عليهم ا رض بما رحُبت، في صورة صارخة من 
 .مشروعية هجر العاصي والمجاهر بالتقصير

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ) :قوله تعالى .2

، وهذه الآية تنهى عن الميل القلبي [113هود: ] (دُونِ اللَّهِ مِنَ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
يستفاد منها أنّ الركون الى أهل المعصية في مجالستهم أو مشاركتهم والسكوت عن الظالمين، كما 

 هجران أهل المعاصييعُدّ نوعًا من القبول الضمني لسلوكهم، وقد استدل بها العلماء على وجوب 
 .واعتاالهم، وهو ما تجسّده البراءة اتجتماعية في صيغتها العرفية

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ  لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ) :قوله تعالى .3

 [22المجادلة: ] (وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَآءَهُمُ أَوَ اَبْنَآءَهُمُ أَوِ اِخْوَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمُ
وابط الدم ويُستفاد من هذه الآية أنّ الرابطة الإيمانية تقتضي تقديم الوتء لله ورسوله على ر 

والنسب، وأنّ عدم المواتة يتطلب أحيانًا القطيعة والبراءة حتى من ا قربين اذا تعارضت مواقفهم 
تعُدّ امتدادًا  مقاطعة المجاهر بالمعصية أو المنحرة عن قيم الجماعةومن ثّم فإنّ  مبادئ الدين،م  

الغطاء اتجتماعي، واظهار  ولهذا كان الهجر والمقاطعة وسيلة لتجريد العاصي من لهذا ا صل،
 .استنكار الجماعة له

مما سبق يتضح أنّ البراءة الشرعية تنطلق من ا ساس العقدي والتكليف الديني، اذ تقوم 
على بغض المعصية وأهلها ابتغاء وجه الله، وتعُدّ من مقتضيات الإيمان ومظاهر الوتء والبراء في 

اعية فهي اتمتداد العملي لهذه المعان، اذ تحوّلت في المجتم  الشريعة الإسلامية، أمّا البراءة اتجتم
أداة ضبط اجتماعي تنُف ذ بصورة علنية عبر المقاطعة والعال الجماعي لكل من عقوبة و الماابي الى 

يجاهر بالمعاصي، أو يخالف القيم ا عراة، بهدة حماية تماسك المجتم  وردع اتنحرافات، وهكذا 
لاقة أصل وفرع: الشرعية تؤسّس المعنى، واتجتماعية تُجسّد آلياته في الواق  فالعلاقة بينهما ع

 .المعيش
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 الفرع الثاني: موجبات البراءة الاجتماعية
 أولًا: الموجبات الدينية

هر بها أصحابها  المعاصي الظاهرة والمعلنةتستهدة البراءة اتجتماعية بالدرجة ا ولى  التي يج 
، بخلاة المعاصي السريّة التي ت يطلّ  عليها الناس؛ 1تم  وأمنه القيميويترتب عليها ضرر بالمج

فالعاابة والجماعة ت يلاحقون ا فراد في خلواتهم، وت يتجسسون على حياتهم الخاصة، وانما يركّاون 
 .الجرأة على الدين والإخلال بالنظام العامعلى مظاهر 

 أو حقوق العباد على التي تمسّ حقوق الله ةالكبائر الظاهر ويقُصد بهذه الموجبات الدينية 
، أو قدوة 3النظام اتجتماعيبحيث تشكّل خطراً على  ،2وجه  ظاهر؛ سواء كانت قولية أو فعلية

 :ومن أبرز هذه الموجبات سيئة لغيرها،
 والتهاون في الشعائر المعلنة ترك الصلاة. 
 لميراث.، خاصة ما يتعلق باالسرقة والتعدي على ا موال 
 واظهار المجاهرة بها بين الناس رب الخمر والمسكراتش. 
 الانى وانتهاك ا عراض. 

بم الفة أوامره علنًا، وتعديًً  حرمة الدينوتُظهر هذه الممارسات تعديًً مادوجًا: تعديًً على 
بإحداث خلل في نظامه القيمي والعملي، مما يجعلها موجبة للبراءة اتجتماعية. فغاية  المجتم على 
، وضمان أن تبقى حماية الجماعة وردع الجريمة الظاهرةالإجراء ليست العقوبة اتنتقامية، بل  هذا

 .حرمة القيم محفوظة أمام أعين الناس

                                                           
لى "القيم"، ويقُصد بها المنظومة ا خلاقية والمبادئ الدينية وا عراة اتجتماعية التي تحكم سلوك المجتم  وتحفظ نسبة ا 1

 .تماسكه وهويته
، 2، ج2005، 1، ععية التراث القرارة، غرداية، طاابصالح بن عمر اسماوي، العاابة ودورهم في المجتم  الإباضي بم 2
 .709ص
، 1، تحقيق أحمد كروم، غرداية، طماابو اليقظان، الإسلام ونظام المساجد والعشائر في وادي ابراهيم بن عيسى أب 3

 .34م، ص2013
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 ثانيا: الموجبات الاجتماعية
تتمثل الموجبات اتجتماعية للبراءة في مخالفة التعليمات الصادرة عن حلقة العاابة أو غيرها 

فهذه الهيئات كانت بمثابة السلطة  ،اابيلتي تنظمّ الحياة اليومية للمجتم  الممن الهيئات العرفية ا
المحلية التي تضبط الشأن اتجتماعي، وتصدر قرارات تهدة الى حفظ التوازن القيمي ومن  المظاهر 

 .التي قد تؤدي الى التفاخر أو الإضرار بالنسيج اتجتماعي
 :ومن أبرز هذه الموجبات اتجتماعية

 فة مقدار الصداق المحدّد عرفاًمخال .1
للمغاتة وضمانًا  اذ جرى العرة على أن يض  العاابة ضوابط لمقدار المهر ونوعيته منعًا

وكان تجاوز هذه الحدود موجبًا للبراءة، لما فيه من تهديد لمبدأ المساواة اتجتماعية  لتيسير الاواج،
نص اتفاق أهل غرداية "وت يجاوز أحد حدّا  ، وقد ورد فيبين ا سر واشاعة روح التفاخر المذموم

من تلك الحدود ولو كان غنيا جدا، ومن نقص عما ذكر فحسن فعلى قدر ما يااد النقص يااد 
والصلاح والنجاح ودعوة الخير والربح بين المسلمين... ومن زاد على ذلك فعليه دعوة  ]كذا[

ونه وتعُطل حقوقه فلا يعقدون له النكاح حتى السوء والشر والخسارة من المسلمين ويبرؤون منه ويردّ 
يتوب ويرج  الى ما قاله المسلمون، وان زاد خفية فالله عالم به ينتقم منه انتقامه من ا ولين 
والآخرين، فلا يربح وت ينجح أمره في ذلك النكاح ببركة دعوة أولياء الله الصالحين والعياذ بالله من 

 .1عُلم به بعد طرد وبرئ"مخالفة أوليائه الصالحين، وان 
 "تحليل دتتت "اتفاق أهل غرداية

يُستشف من هذا النص الوثائقي علة من الدتتت العميقة التي تعكس الفلسفة اتجتماعية 
والروحية التي استندت اليها هيئة العاابة في اقرار "البراءة اتجتماعية"، ويمكن اعالها في النقاط 

 :الآتية

  انّ التشديد على اتلتاام بالحدود المادية للمهر ي: تماسك اتجتماعحماية الالغاء الطبقية و
يعكس حرصاً بالغاً على تحجيم الفوارق الطبقية ومن  التفاخر  "ولو كان غنياً جداً "

                                                           
 .1346اتفاق عاابة غرداية وأعيان الجماعة، مكتبة عبد الرحمن حواش، رقم الملف  1
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فالهدة هو حماية الطبقات الهشة من الشعور بالعجا، وتحويل تيسير الاواج من ، المادي
 .عي الاامي يحفظ للمجتم  توازنه واستقرارهمبادرة فردية الى التاام عا

 لم يكتفِ اتتفاق بسنّ عقوبات اجتماعية : التكامل بين العقاب المادي والوازع الروحي
رادعة )كالمقاطعة، وتعطيل الحقوق، ورفض عقد النكاح(، بل زاوج بينها وبين الترهيب 

ة دعوة الصالحين" وتعرضه يتجلى هذا في ربط الم الفة بحرمان الم الف من "بركو  ،الروحي
له "دعوة السوء"، مما يخلق حالة من الرقابة المادوجة: رقابة المجتم  في العلن، ورقابة الضمير 

 .(وان زاد خفية فالله عالم به ينتقم منه) والخوة من العقاب الإلهي في السر
 من  و انتقاماأ ديًنص على أن البراءة هنا ليست نبذا أبيؤكد ال :الغاية الإصلاحية والتقويمية

الش ص، بل هي اجراء تقويمي مؤقت مشروط برجوع الفرد الى جادة الصواب والتاامه 
حتى يتوب ويرج  الى ما قاله )بالإعاع المجتمعي، وهو ما يبرز بوضوح في عبارة 

 .للهدم وليس، مما يعاز فكرة البراءة كأداة للإصلاح (المسلمون
  من اللافت في النص أنه لم يكتفِ بمن  الايًدة  (:النقصانترسيخ القيمة العكسية )المدح في

ومن نقص عما ) في المهر، بل شجّ  على انقاصه وجعل ذلك مدعاة للصلاح والنجاح
بذلك التنافس بين الناس من التفاخر بالبذخ الى التنافس في التيسير  ت، محوِّ (ذكر فحسن
 .والت فيف

 مة للأعراسمخالفة القرارات المنظِّ  .2
فالهيئات العرفية ، مل ما يتعلق بنوعية الطعام ومقدار الوجبات ومظاهر اتحتفالوتش

، وكل من يخالف 1حدّدت أصناة ا طعمة المسموح بها، كما منعت بعض المظاهر كالإسراة
 .هذه الضوابط يعُدّ كاسراً للنظام اتجتماعي ويستوجب البراءة

 تماعيةمخالفة نظام الولائم والمناسبات الدينية والاج .3
مثل الوتئم الخاصة بمناسبة العيد أو المآتم، حيث وضعت العاابة أنظمة صارمة لتحديد عدد 

 .الحاضرين وأنواع ا طعمة وكمياتها، منعًا لمظاهر التفاخر أو التمييا بين أفراد المجتم 

                                                           
ت الممنوعة. ينظر: م يتضمن قائمة بأسماء ا طعمة والوجبا1697 ماابأورد مِيُو في كتابه اتفاق سبعة قصور  1

MILLIOT (L) et GIACOBETTI (A)-1930: Recueil des Délibérations des 
Djemâa du M'zab, Paris-Geuthner, 26-27-28. 
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 مخالفة أنظمة السوق .4
ا سعار ومن  وضبط  حفظ المصلحة اتقتصادية )حماية المستهلك(،والتي تهدة الى 

أو  مخالفة شروط بعض المهن كالدّتّل، أو ،فالتلاعب بالموازين ،اتحتكار أو الغش التجاري
، اتمتناع عن أداء التاامات السوق كان موجبًا لإعلان البراءة، لما فيه من اخلال بالثقة العامة

لكل مشتر، وت وفيما يلي نموذج تتفاق يتضمن تعليمات بشأن عمل الدتل: "الدتل يسم  
يبي  لمن عليه التحجير، وت لمن ت يعرفه، فإن باع فإنه يغُرم ما باعه لربّ الحاجة، وان فعل فاحشة 

 " أي يفصلونه عن هذه المهنة.1من الفواحش يتبرأّ منه المسلمون ويطردونه من السوق
 مخالفة أعراف البناء والعمران وحقوق الجوار .5

تفاع المبان، فتح النوافذ، است دام ا سطح المشتركة، اذ وُضعت قواعد دقيقة تخصّ ار 
ومخالفة هذه ا عراة تعُدّ تعديًً على حقوق المجتم  وتستوجب ، ومسافة البناء عن الجيران

 2.البراءة
 مخالفة قرارات الهيئة النسوية )تمسردين( .6

 ،ماعي للنساءوهي الهيئة العرفية النسائية التي كانت تُسند اليها صلاحيات التنظيم اتجت
، ويتمّ الإعلان عن وكانت قراراتها تتعلق غالبًا بآداب اللباس والسلوك العام والمشاركة في المناسبات

 هذه القرارات في اتجتماع السنوي الذي يعقد في كل مدن مااب ويسمّى: مؤتمر ت اله ات الله،
اهل أو كسر قراراتها يعُتبر است فافاً تج، و 3من أبرز ما حاربته هذه الهيئة الرقص والغناء في ا عراسو 

 .بالنظام القيمي للمجتم  ويستدعي اعلان البراءة
وبذلك يتضح أنّ هذه الموجبات اتجتماعية تُشكّل في مجموعها نظامًا متكاملًا للضبط 
 اتجتماعي، حيث تُست دم البراءة كأداة لإعادة التوازن وضمان التاام ا فراد بالقرارات التي تعبّر 

 .عن ارادة الجماعة
 

                                                           
م، نس ة مصورة بحوزة الباحث، ونس ة منها في مكتبة ععية الشيخ أبي 1730اتفاق أهل غرداية طلبة وعواما، سنة  1

 اسحاق اطفيش لخدمة التراث.
 .533-532، ص2صالح بن عمر اسماوي، المرج  السابق، ج 2

3DADDI ADDOUN Aicha, Sociologie et histoire Algerienne Ibadite, 
Imprimerie EL ARABIA, Ghardaia, 1977, p 54.  
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 إجراء إعلان البراءة في المسجد أو في مقرّ "تمسردين" 
ينُفّذ اعلان البراءة اتجتماعية في سياق شعائري علني، يحمل في طياته أبعادًا رماية 
واجتماعية بالغة التأثير، ويقُصد به ابلاغ الجماعة بحالة العال التي فرُضت على أحد ا فراد، 

حيث يجتم   ليلة الجمعة في المسجدلتاام الجماعي بالمقاطعة، ويتم الإعلان عادة ودعوتهم الى ات
في مقرّ الهيئة النسوية  صباح اتثنين أو الخميس بالنسبة للنساءأكبر عدد من المصلين، أو 

 .""تمسردين
ثم يكررها ثلاث مرات،  "ت اله ات الله محمد رسول الله"ويفتتح شيخ العاابة الإعلان بعبارة 

فلان بن فلان في براءة المسلمين، يجب عليكم أن تقاطعوه وت تتعاملوا : "يصرحّ باسم المعنّي قائلًا 
 1معه حتى يتوب".

العال الرماي واتجتماعي للفرد المعني، وينقل و  أمر عاعي بالمقاطعةويعُدّ هذا الإعلان بمثابة 
 .الى ش ص مرفوض من الجماعة حالته من مجرّد مخالف

، ت يُصافح، وت ياُار، وت يتُبادل معه البي  حصار اجتماعي شامليطُبق عليه  الإعلانوبعد 
والشراء، وت يدُعى الى المناسبات، وت ترُدّ عليه التحية، فيتحوّل الى كيان معاول عن المحيط، مما 

 .رعة الى التوبةيشكّل عليه ضغطاً نفسيًا واجتماعيًا كبيراً، يدفعه غالبًا الى مراجعة سلوكه والمسا
وجدير بالإشارة الى أنّ من يعُل ن في حقه البراءة ثم يموت قبل أن يعُلن توبته، يعُامل معاملة 

، ويوُكل ا مر الى بعض أفراد هيئة "امصوردان" يمتن  العاابة عن تكفينه والصلاة عليهخاصة؛ اذ 
فقدان اتعتراة في اشارة صريحة الى التي تتولى تغسيله ودفنه بعيدًا عن الطقوس الجماعية المعتادة، 

 .الرماي بانتمائه الكامل الى الجماعة
 إجراء التوبة وردّ الاعتبار 

التوبة  ات باستحضار مسار اابيت تكتمل صورة البراءة اتجتماعية في النظام العقابي الم
 ، اذ تهدة البراءة الذي يعُدّ جاءًا ت يتجاأ من فلسفة العقوبة في هذا المجتم ،واسترجاع اتعتبار

ذكراً كان أو أنثى  –في جوهرها الى الإصلاح ت الى اتنتقام أو الإقصاء الدائم. وعليه، فإن الفرد 
بإعلان توبة اذا أعُلن في حقه البراءة، ت يُترك في عالة أبدية، بل يفُتح له باب العودة المشروطة  –

 .أمام الجماعة صريحة وعلنية
                                                           

1
 .م2025مارس  01في مناله بتاريخ استجواب م  الشيخ ابراهيم بن علي حجاج  
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للرجال،  في المسجد، يتم )سيرة اجتماعية( وفق طقس مجتمعي دقيق اعادة اتعتبارويجري 
 بعد صلاة العصر أو ليلة الجمعة عادة يكون، وفي وقت معلوم دين؛ر سوفي مقر الهيئة النسوية تم

، حيث يتوجه المذنب الى أحد ا عمدة للرجال، ويوم اتثنين أو الخميس صباحا بالنسبة للنساء
 غِ وب  ، تُ بيِّ ر  اِ  غ  وب  تُ "ة، ويجلس بجانبها في خشوع، ثم يرف  صوته بعبارة )السارية( الم صصة للتوب

أي: "تبتُ الى الله، وتبتُ الى المسلمين"، ويرددها بصوت مسموع، في انتظار جواب  ،"ن  م  ل  س  يم   اِ 
 .دينر ستم، أو من كبيرة من شيخ العاابة

، وقد تطول المدة ار التوبة يومين أو ثلاثةوأحيانًا ت يرُدّ عليه من أول مرة، مما يدفعه الى تكر 
فإذا ارتأى شيخ العاابة قبول ، الصدق والثبات في التوبة، في اشارة الى ضرورة لتصل الى أسبوع

علنًا، فيقوم الشيخ  وجريمته ، فيعترة المذنب بذنبه"ماذا فعلت؟": توبته، سأله أمام الحضور
أثر  له وتنبيهًا لغيره، ثم يُختم المشهد بعبارة رماية ذات على رؤوس ا شهاد، تنبيهًا وموعظته بتوبي ه

 ."قم، قد عفونا عنك" نفسي كبير، اذ يقول له الشيخ: 
، استرجاع مكانته اتجتماعيةوبهذا الإعلان فقط، ترُف  البراءة عن التائب، ويبدأ تدريجيًا 

وهو ما يُبرز  ندماج من جديد،تفُتح له أبواب اتوتاُال عنه آثار المقاطعة، فيُصافح، ويُستقبل، و 
استعادة التوازن الجماعي واعادة دمج المنحرة في بهدة ا خلاقي لهذا النظام، -البعد الإصلاحي
 .حضن الجماعة

انّ تنوعّ موجبات البراءة اتجتماعية بين ما هو ديني صرة وما هو سلوكي أو تنظيمي 
، تقوم على التماهي بين  ذا بنية قيمية صارمة بوصفه مجتمعًا تقليديًً اابيتركيبة المجتم  الميعكس 

وفي غياب مؤسسات الدولة الحديثة خلال القرون المدروسة،  ،المرجعية الدينية والعرة الجماعي
بوظيفة سنّ  -وعلى رأسها حلقة العاابة ومجالس الجماعة- اضطل  المجتم  المحلي بأجهاته الذاتية
 .البراءة اتجتماعيةته في ذلك العقوبات وتنفيذها، وكان من أبرز أدوا

، تهدة الى آلية ضبط اجتماعي رمايةومن منظور سوسيولوجي، تمثل البراءة في هذا السياق 
فالمجتم   ،وتحديد حدود اتنتماء الفعلي 1حماية الجماعة من الداخل عبر فرض التماهي القيمي

، التي تقوم على بات المعنوية الجماعيةالعقو  لم يعتمد على العقوبات الاجرية الرسمية، بل على اابيالم

                                                           
 تم  وقيمه وعدم الشذوذ عن الجماعة في نمط العيش.اتلتاام التام بنظام المج 1



 التصنيف والتحليل -العقوبات في المجتمع المزابي الفصل الثالث: 

119 
 

العال الرماي وناع اتعتراة اتجتماعي، وهي أكثر فاعلية في مجتمعات صغيرة مترابطة يكون فيها 
 .الشعور باتنتماء أساسًا لبقاء الفرد ومكانته

، حيث ت تنب  منظور أنثروبولوجي خاص للسلطة والشرعيةكما تكشف هذه الموجبات عن 
ن جهاز قضائي مركاي، بل من الجماعة نفسها بوصفها الحاضن القيمي، مما يجعل البراءة العقوبة م

كما   - اابيومن هنا، فإن النظام العقابي في المجتم  الم ،أداة تفُع ل باسم الجماعة ت باسم الدولة
دية ، يقوم على تداخل المرجعية العقمختلطديني -كنظام اجتماعييتجلّى   -تعالجه هذه ا طروحة

والسلطة العرفية، ويعُبّر عن ثقافة محلية تتبنى اتستقامة معياراً للقبول، والتماهي م  القيم الجماعية 
 .شرطاً للاندماج

 المطلب الثاني: التغريم المالي
 الفرع الأول: مفهوم التغريم المالي

ت العرفية في المجتم  يعُدّ التغريم المالي أحد أهم أشكال العقوبات التعايرية التي تعتمدها الهيئا
 لضبط السلوك الجماعي، وهو في جوهره الاام مادي يفُرض على الم الف بسبب خروجه اابيالم

 .عن النظام الجماعي، سواء تعلّق ذلك بعرة  اجتماعي، أو بقرار صادر عن هيئة العاابة أو العوام
 أن الجام  بينها هو الاام وقد تعددت تعريفات الفقهاء والباحثين لمفهوم التعاير بالغرامة، غير

الش ص بدف  مال بسبب مخالفة معينة، دون أن يكون هذا الإلاام ناتًجا عن عقد أو التاام 
تعاقدي، بل بسبب فعل ضار، أو ضرر متعدّ ، أو مخالفة عرفية أو دينية، وقد عدّ بعض الفقهاء 

ما ترتّب على فعله من ضرر مادّي  ، أي الاام الم الف بردّ الضمان التعايريالتغريم المالي نوعًا من 
 أو معنوي، ولو لم يثبت له موجب شرعي محدد كالحدود أو القصاص.

ومن أحسن التعاريف التي ععت بين اتصطلاح الفقهي المتقدم والمعاصر: "مبلغ مالي 
أخوذ من "مال مو ،1يفُرض على المغ ر م لم الفته نصّا شرعيا، أو نظاما قائما، يدفعه لخاانة الدولة"

 2جان  من غير محلّ جنايته، يدُف  للدولة أو لمستحقه"

                                                           
 .102كامل الغامدي، العقوبة بالغرامة أحكامها وتطبيقاتها، ص 1
يوسف بن عبد الرحمن آل الشيخ، التعاير بالغرامة وضوابط تقديره دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا  2

 .3292ص، 2022، 4،ج24عدد ا شراة دقهلية،
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 تفُرض على الجان لفائدة السلطةعقوبة مالية الفقه المعاصر أن الغرامة  اليه يشيرهذا الذي و 
، وهو ما يسمّيه بعض الباحثين به"الغرامة بهدة تعويض ضرر ش صيوليست  ردعًا له ولغيره

بينما قد تكون الغرامة في أحيان أخرى متجهة نحو ضمان مصلحة  ،"الااجرة" أو "الغرامة الردعية
 .خاصة )كضمان المعتدى عليه أو المتضرر( فتُقابل حينئذ بالضمانات الشرعية المعروفة

أما في النظام القضائي الوضعي، فتُعد الغرامة عقوبة مالية محددة تلُام بها المحاكم المتهم بعد 
ينة الدولة، كما هو الحال في القانون الجاائري في عدة مواد من قانون ثبوت الجريمة، وتُودع في خا 

، ورغم رفض بعض الفقهاء القدامى لهذا النوع من العقوبات المالية في غير ما ثبت له 1العقوبات
أصل شرعي، ات أن عددا من العلماء والباحثين المعاصرين أجازوه ضمن سياسة التعاير واتجتهاد 

 .2رسلةفي المصالح الم
، اتخذ التغريم المالي طابعًا اجتماعيًا مضبوطاً باتتفاقات العرفية، حيث اابيوفي المجتم  الم

يُحدّد مقدار الغرامة بدقة ويفُرض على من يخالف قواعد الجماعة أو التعليمات العامة، ت سيما في 
وم عليه بدف  الغرامة، ويتولى ، ويلُام المحكمجال ا عراس، ا سواق، البناء، أو احترام سلطة العاابة

عع ها وتنفيذ ها المقاديم، كما تمت الإشارة سابقًا، وتُحفظ هذه ا موال في صندوق خاص تحت 
 لخ  طِيّة"."اشرافهم، وتعُرة في التعبير الماابي المحلي به 

 حكم التغريم بالمال 
لتعاير، فانقسموا الى اختلف الفقهاء في مشروعية العقوبة المالية باعتبارها أحد أساليب ا

فريقين رئيسيين: فريق يمنعها مطلقًا، وفريق يجياها في حاتت مخصوصة، وقد اعتبر الإمام الغاالي 
التغريم المالي من التصرفات المستغر بة التي ت تلائم تصرفات الشرع

وقال طائفة من أهل العلم  ، 3

                                                           
 .420، ص2، ج2007، 5عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجاائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجاائر، ط 1
ماجد الكندي، الرائد أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة مباحث وجوب الحج والعمرة، دار احياء التراث العربي،  2

: صالح بوشلاغم، المصلحة المرسلة في المذهب الإباضي وتطبيقاتها المعاصرة، . وينُظر422، ص3، ج2008، 1بيروت، ط
 .347، ص2024، 2، العدد 13عقد التأمين وحقوق المؤلف نموذجا، مجلة اتجتهاد للدراسات القانونية واتقتصادية، المجلد

، 1لالي، دار ابن عفان، السعودية، طنقل ذلك الشاطبي. ينُظر: الشاطبي ابراهيم بن موسى، اتعتصام، تحقيق سليم اله 3
 .621، ص2، ج1992
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، مستندين 1عاير بالمال كان ثم نُسخكالشافعي والطحاوي والبيهقي وأبو اسحاق الشيرازي أن التّ 
الى أن العقوبات ا صل فيها أن تكون على ا بدان ت على ا موال، وأن أكل أموال الناس 

على  كابن تيمية وابن القيم، مستدلينأجازها بعض فقهاء الحنابلة   ، في المقابلبالباطل محرم شرعًا
يق عمر رضي الله عنه لمحل بي  الخمر، وكسر ذلك بنصوص من السنة النبوية وسيرة الخلفاء، كتحر 

 .2المعصية، وسلب الصائد في الحرم آنية الطهي التي استُعملت في
أما المالكية فكان موقفهم أكثر تفصيلًا، اذ ميّاوا بين "العقوبة في المال" وهي اتلاة الشيء 

ون أن يكون للمال لغ مالي، دالذي استُعمل في الجريمة، و"العقوبة بالمال" وهي الاام الجان بدف  مب
، ومنهم 4وابن فرحون 3ومنهم من أجاز ا ول دون الثان، كما هو قول الشاطبي علاقة بالجريمة،

، ومنهم من أجازهما معًا، ومن أبرزهم البرزلي الذي أفتى بجواز الجد من منعهما معًا كابن رشد
عند المتأخرين، خصوصًا في بيئات تغيب  ، واعتُبرت فتواه مرجعًا مهمًا5هه828العقوبة بالمال سنة 

 .عذر فيها تطبيق العقوبات البدنيةفيها سلطة الدولة أو يت
وقد داف  ابن تيمية عن مشروعية العقوبة المالية، وعدّ القول بمنعها افتئااًر على النصوص، 

يعتبرون  وأحمد وغيرهما اورفض دعوى النسخ التي استند اليها كثير من الفقهاء، وصرحّ أن مالك
"العقوبات المالية كالبدنية، تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية 

                                                           
، دار عطاءات العلم، وايضاح علله ومشكلاتهأبي داود  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، تهذيب سننالجوزية  ابن قيمينُظر:  1

وزي . الشوكان محمد بن علي، نيل ا وطار شرح منتقى ا خبار، دار ابن الج193، ص2ج ،2019، 2الريًض، ط
دار الكتب العلمية،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى،. 175، ص4هه، ج1427، 1السعودية، ط

 ،ار ابن حامر، شرح معان الآثا، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامةالطحاوي . 176، ص4، ج2003، 3، طبيروت
، اشية رد المحتار، على الدر الم تار: شرح تنوير ا بصارحمحمد أمين ابن عابدين، . 146، ص3ج، م2021، 1، طبيروت

أحمد بن الحسين بن أبوبكر البيهقي . 77، ص6ج،م1966، 2، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوتده بمصر
 .58، ص6ج،1991، 1، حلب سوريً، طدار الوعي، معرفة السنن والآثار، علي بن موسى

 .51-50ص 1لإسلام، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الحسبة في ا 2
 .621، ص2الشاطبي، اتعتصام، المرج  السابق، ج 3
، 1986، 1ابن فرحون ابراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول ا قضية ومناهج ا حكام، مكتبة الكليات ا زهرية، ط 4
 .293، ص2ج
، 2، العدد 4 والشماع، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، المجلد أحمد حوباد، التعايرات المالية عند المالكية بين البرزلي 5

 .223-222، ص2019
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منسوخة"، وأكد أن المدعين للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، ت من كتاب وت سنة، وأن 
 1.اعتمادهم على دعوى الإعاع مجرد توهم ت يصح عند التحقيق

 ر بالمالموقف الإباضية من التعزي 
سواء أكان –في غالب مدوناتهم الفقهية الى أنّ التعاير بالمال  ذهب عهور فقهاء الإباضية

أمرٌ غير جائا شرعًا، لما فيه من  –ذلك بمصادرة أموال الناس أو فرض غرامات مالية عليهم
ا مصادمة  صل  قطعي في الشريعة الإسلامية، وهو حرمة أموال الناس وصيانتها، سواء كانو 

. ويُستند في ذلك الى الحديث النبوي الشريف: 2مسلمين أو غير مسلمين معاهدين أو ذمّيين
، الذي يدلّ بمنطوقه ومفهومه على تحريم 3"كل  المسلم على المسلم حرامٌ دمُه ومالهُ وعِرضُه"

 .اتعتداء على مال المسلم بغير حق، وتحريم انتهاك حرمته وعرضه كذلك
أنّ المال اذا وق  في يد الإنسان بغير طريقة مشروعة فهو مال مغصوب  ويقرر فقهاء المذهب

يجب ردّه، وت يجوز أن يصدر الحاكم أو القاضي أمراً بأخذه أو مصادرته تعايراً، حتى وان كان 
الم الف قد ارتكب فعلًا يوجب التأديب أو العقوبة في نظر ولي ا مر، اذ ليس من صور العقوبة 

يعة أخذ المال أو اتلافه ات في الحدود التي نصّت عليها ا دلة الشرعية. وعليه، المشروعة في الشر 
فإنّ الإباضية يرفضون ما يُسمّى به"التغريم التعايري" الذي يستند الى اجتهاد ولّي ا مر في فرض 
غرامة مالية على مرتكب الم الفة، معتبرين أنّ هذا النوع من العقوبة ت أصل له في النصوص، 

قال الشيخ سعيد بن قاسم الشماخي الجربي جوابا ، يفتح الباب للظلم وأكل أموال الناس بالباطلو 
"وأما السؤال عن تقديم عاعة المسلمين رجلا على العامة يتولى للقطب امحمد بن يوسف اطفيش: 

 أمورهم ويفعل ما يصلح البلد ويحكم على بعضهم بأخذ الدراهم فيصرفها فيما يصلح البلد؛ هل
يسوغ له ولمن قدمه ذلك أم ت ...الى آخره؟ أقول: اعلم أنه ان كان حكمه عليهم بالدراهم 
وأخذها منهم كرها في مقابلة ما يصدر منهم من الجنايًت والتعدية كما هو المتبادر من كلامك؛ 

                                                           
 .50ابن تيمية، الحسبة، المرج  السابق، ص 1
 .388، الكتاب الثالث، ص2013المعاملات، وزارة ا وقاة والشؤون الدينية، عُمان، -أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى 2
3
 (2564بر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره )رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال 
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ا فلا يسوغ له ذلك وت لمن قدّمه، ولم يوُجب الشرع على المتعدّي والظالم ات تأديبه وغرم م
 .1أفسده"

ويستند هذا الموقف الى قاعدة فقهية أصيلة مفادها أنّ حرمة ا موال من حرمة الدماء، كما 
ز كذلك أخذ المال بغير جاء في النصوص النبوية، فكما ت يجوز ازهاق الدم بغير حق، ت يجو 

يجم  بين  ويرى الإباضية أنّ أخذ المال ظلمًا هو من أشدّ الفساد في ا رض،  نه موجب شرعي،
ويايد ا مر سوءًا اذا صدر  اتجتماعي القائم على حفظ الحقوق،انتهاك حق الفرد وافساد النظام 

هذا ا خذ عن طريق السلطة الحاكمة أو القاضي، اذ يتحول بذلك من مجرد مخالفة فردية الى 
 .سابقة مؤسسية تمسّ العدالة وتنال من الثقة في النظام القضائي

المذهب الى أنّ الجهل أو الغفلة ت يُبرران مصادرة المال، فحتى لو وق   كما يلفت فقهاء
المال في يد الحاكم أو القاضي عن طريق ظنّه أنهّ جائا أخذه أو أنهّ من حقوق المسلمين، فإنّ 
الواجب الشرعي يقتضي رده الى صاحبه فور العلم بالحقيقة، اذ ت يملك ولّي ا مر أن يتصرّة في 

وهذا المعنى أكّده الإباضية في تطبيقاتهم، حيث  أو دتلة،س ات بما يأذن به الشرع نصًا أموال النا
ميّاوا بوضوح بين ا موال العامة التي في بيت المال ويجوز لولي ا مر التصرة فيها وفق المصلحة، 

صحابها أو وبين ا موال الخاصة المملوكة للأفراد، والتي ت يجوز المساس بها مطلقًا ات برضا أ
 .2بمقتضى نصّ شرعي صريح

وتذكر المدونات الفقهية الإباضية مثاتً ارريخيًا له دتلته في هذا الباب، وق  في أيًم أمير 
هتالمؤمنين عمر بن الخطا التصرة بغير وجه  تهمةالى بعض وتته  ب رضي الله عنه، حين وُجِّ

 منفعةبيت المال العام، حتى يكون بردّ ذلك المال الى  بادرفالمسلمين، بيت مال في  شرعي
ويستشهد الإباضية بهذه الحادثة  لشبهة الظلم وصيانةً لسمعة الحكم،للمسلمين عيعًا، درءًا 

                                                           
الرسائل العلمية،  -القسم الثان -فريق من الباحثين، جوابات الإمام القطب الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش، المجلد الثالث 1

 .1252-1251، ص2023مؤسسة الشيخ عمي سعيد غرداية الجاائر، 
2
، 1م، ط2000وزارة التراث القومي والثقافة عُمان، درر المنهاج المعلوم، من  د العايا الثميني، التاج المنظومعب : مثلاينُظر  
العدل والإنصاة للإمام أبويعقوب وينُظر:  موسوعة اتثار الفقهية للإمام جابر بن زيد، ص ...، :وينُظر. 297، ص 2ج

 يوسف بن ابراهيم الوارجلان، ص....
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لإثبات أنّ العدل في ا موال ت يتحقق ات باتلتاام الصارم بأحكام الشريعة، وبتجنب أي اجراء 
 1.تأديبي مالي خارج الإطار المأذون به شرعًا

لال هذا الموقف، يتضح أنّ الإباضية يربطون مشروعية العقوبات التأديبية بحدود ما ومن خ
نصّت عليه الشريعة من عقوبات مقررة، سواء كانت حدودًا أو قصاصًا أو تعايراً بدنيًا أو معنويًً، 
دون التوس  في ابتكار صور جديدة من العقوبات التي تمسّ ا موال، لما في ذلك من تعارض م  

كما يظهر أنّ تحفظهم من التعاير المالي ت ينب  فقط   شريعة في حفظ المال ودرء المظالم،اصد المق
من اعتبار نصّي، بل أيضًا من خلفية مقاصدية واجتماعية، ترى في حرمة المال دعامة أساسية 
للاستقرار اتجتماعي، وأنّ المساس بها بغير موجب شرعي يقوّض أسس الثقة بين الحاكم 

 .كوموالمح
ية التاريخية اابوعلى الرغم من تضييق الفقه الإباضي لمجال العقوبات المالية، فإنّ ا عراة الم

جعلت من عقوبة التغريم المالي احدى أهم وسائل الردع والحفاظ على النظام العام، حيث أدرجتها 
بها لفترات طويلة،  وقد استمر العمل ت المقررة على ا فراد في حاتت متعدّدة،في منظومة العقوبا

امحمد بن الى أن واجهت في وقت تحق معارضة شديدة من كبار العلماء، وفي مقدمتهم القطب 
، حيث 2العينيةطفيش، الذي عبّر عن موقفه الرافض لهذه العقوبة في قصيدته المشهورة يوسف ا

صول الشرع، وقد فة  تناول المسألة صراحةً وشدّد النكير على من يتعامل بها، معتبراً ايًها مخال
م حيث ورد في 1830تكللت معارضته بالنجاح وظهر هذا جليا في اتفاق أهل بني ياجن سنة 

اتتفاق: "... وبعد فإن بني ياجن طلبة وعواما اتفقوا عيعا على أن يبنوا أمورهم على قانون 
، وأن يجعلوا مكانها حبسا الشريعة وأن يبطلوا الخطية بالدراهم والتي يسمّونها خسارة الدنيا والآخرة

على قدر الجناية كما هو في الشرع والطب  وكذلك العرة ... فنقول ان ا حكام ثلاثة أدب 
 .3وتعاير ونكال ..."

                                                           
 .388ص ،3ج الفتاوى، المرج  السابق، أحمد بن حمد الخليلي، 1
 .504مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد، الخاانة العامة، الرقم في الفهرس  2
نس ة مصورة بحوزة الباحث، ينظر: مكتبة عبد الرحمن حواش، مجموع مخطوط فيه اتفاقات عاعة ياجن، رقم الملف  3

1326. 
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ويطرح هذا التباين بين الموقف الفقهي الإباضي الرافض والتطبيق العملي في المجتم  الماابي 
 ة لفترات طويلة قبل ابطالها، ويمكن تفسير ذلك سؤاتً عن الدواف  التي جعلت هذه العقوبة راس

 :بعدة أسباب مترابطة
الحاجة المالية لتسديد الضرائب والإاروات التي فرضتها ا يًلة العثمانية على وادي : أوتً 

مااب، وتشير بعض بنود اتتفاقات العرفية الى ترتيبات مالية هدفها ع  ا موال لتغطية هذه 
 1.تغريم وسيلة عملية لرفد الخاينة الجماعيةاتلتاامات، فكان ال

ضعف المرجعية الفقهية في بعض الفترات التاريخية، كما تؤكد الروايًت الشفوية التي : ثانيًا
، حيث أفسح 2يتناقلها كبار العشائر وأعضاء حلقة العاابة، خصوصًا في موسم الايًرة السنوية

ق ، حتى لو لتكييف العقوبات وفق مقتضيات الوا العوامغياب العلماء المتبحّرين المجال أمام 
 خالفت الفقه الإباضي.

، حيث كانت منذ عصور سابقة تأثر المجتم  الماابي با عراة السائدة في شمال افريقيا: ثالثاً
، وغالبًا ما اتخذت شكل "خطية" أو 3رة في المنظومات ا مازيغية المجاورةعقوبة التغريم المالي منتش

 . باعتبارها وسيلة ردع فعّالة وسريعةاابيمما سهّل اندماجها في النظام العرفي الم تعويض مالي،
وسيتناول الفرع الموالي بيان أهم الجرائم والم الفات التي كانت موجبة للتغريم المالي في المجتم  

 .الماابي
 الفرع الثاني: الجرائم الموجبة للتغريم المالي

رز العقوبات العرفية في المجتم  الماابي، اذ فرُضت على شكّلت الغرامات المالية احدى أب
حرمة ا ملاك وا عراض، وقد و السكينة اتجتماعية و طائفة من الجرائم التي تمس النظام العام 

 خاينة المدينة، مما يعكس وظيفتهاتميات هذه الغرامات بكونها محددة المبلغ، وواجبة الدف  الى 
ش صية بين الجان والمجني عليه، وتتنوع هذه الجرائم  تسويةوليست عقوبة زجرية عامة ا ساسية 

                                                           
 .172ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص 1
تماعية سنوية يقوم فيها العاابة وسائر أفراد المجتم  بايًرة مقامات المشايخ وأعلام البلدة لتعريف الناشئة بتاريخهم مناسبة اج 2

 وأصولهم تستلهام العبر. 
دراسة مقارنة  -عال كركار، العرة والعمل الجاائري وأثرهما في الفتاوى وا حكام منطقة الاواوة خلال فترة اتحتلال نموذجا 3
 .207، ص2007، 1 الشريعة والقانون، أطروحة دكتوراه في أصول الفقه، جامعة الجاائربين
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بين اتعتداءات الجسدية، واتعتداء على البيوت، والمساس با خلاق العامة، وبعض الم الفات 
 :ا سرية، كما يلي

")...( من تعدى على امرأة زانية ولها عليه البينة فيعطي عشرة ريًتت )...(، ومن ضرب 
سة وعشرين ريًت )...(، ومن جرح أحدا بموس عمدا فعلية مائة ريًل وينفى بمفتاح حديد فعلية خم

عامين )...(، ومن سرق من الجناين وظهرت عليه السريقة فيلامه عشرة ريًتت وينفى عامين 
)...(، ومن زدم على حريم بإثبات الشهود يعطي مائة ريًل وينفى عامين )...(، ومن سرق من 

وج م  بعضهم فتلام  شرين ريًت وينفى عامين )...(، واذا تداوسا زُ دار وانكشف يعطي خمسة وع
كل واحد منهم زوج ريًتت )...(، ومن لوّط ذكرا وكانت عليه الثبوت فعلية مائة ريًل وينفى 
عامين )...(، ان شارب الخمر اذا ظهر عنه خمسة وعشرين ريًت ويأخذ ثمانون جلدة عند عرشه 

")...(1. 
 زانية التعدي على امرأة .1

  من تعدى على امرأة زانية ولها عليه البينة فيعطى عشرة ريًتت""النص: 
هذا النص يقرر غرامة مالية مقدارها عشرة ريًتت في حالة اتعتداء على امرأة  التحليل:

نة يجعل من التعدي جريمة تستوجب العقوبة ثبت زناها بالبينة الشرعية، ويلاحظ أن وجود البيّ 
أن المرأة زانية، وهو ما يعكس رغبة النظام المحلي في من  الفوضى الفردية أو أخذ الحق المالية، رغم 

 .باليد، حتى تجاه مرتكب المعصية
 حديدمن الضرب بمفتاح  .2

 " "ومن ضرب بمفتاح حديد فعلية خمسة وعشرين ريًت النص:
وعشرون ريًتً،  عقوبة مالية محددة لضرب ش ص بمفتاح حديدي، وقدرها خمسة التحليل:

وهو ما يدل على اعتبار هذه ا داة خطرة في الإيذاء، وبالتالي استحقاق غرامة أعلى من الضرب 
 .باليد مثلًا 

 الجرح بالموس )السكين( .3
 ومن جرح أحدا بموس عمدا فعلية مائة ريًل وينفى عامين"النص: "

                                                           
1 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns des villes du M'Zab 
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ل( ونفي لمدة عامين، وهو ريً 100يقرر النص عقوبة مادوجة: غرامة مالية كبيرة ) التحليل:
ما يوضح خطورة الجرح بالسلاح ا بيض في نظر التشري  المحلي، واعتباره من الجرائم الجسيمة التي 

 .تجم  بين العقوبة المالية والعقوبة البدنية/الحرية
 السرقة المثبتة .4

 "قة فيلامه عشرة ريًتت وينفى عامينين وظهرت عليه السر يومن سرق من الجنا": النص
ريًتت( م   10السرقة من البساتين أو الجنان اذا ثبتت، تستوجب غرامة مالية ) :التحليل

النفي سنتين، ويعكس ذلك حماية قوية للأملاك الاراعية، وهي مصدر الرزق الرئيس في المجتم  
 .الماابي
 هتك حرمة البيوت .5

 "ومن زدم على حريم بإثبات الشهود يعطي مائة ريًل وينفى عامين: "النص
ة عالية الهجوم على بيت فيه نساء، اذا ثبت بشهادة الشهود، يؤدي الى غرام :التحليل

ويدل ذلك على حساسية المجتم  الشديدة تجاه صيانة حرمة البيوت  ريًل( والنفي سنتين، 100)
 .وا عراض

 السرقة من داخل البيوت .6
 "امينومن سرق من دار وانكشف يعطي خمسة وعشرين ريًت وينفى ع: "النص

عقوبة هذه الجريمة أخف من هتك الحرمة أو السرقة من الجنان، لكنها تبقى ذات  :التحليل
ريًتً( ونفي سنتين، وهو ما يظهر التفريق بين أنواع السرقة بحسب  25أثر مادوج: غرامة )

 .خطورتها ومكان وقوعها
 ()تداوساالنزاع  .7

 "هم زوج ريًلوج م  بعضهم فلام كل واحد منواذا تداوسا زُ : "النص
، و "زُوج" كلمة دارجة لنااع، وربما اتعتداء الجسدييقصد به"تداوسا" الخصام وا: التحليل
يعكس رؤية  -ريًل 2-وان كانت بسيطة نسبيا  وفرض الغرامة هنا على الطرفين تعني "اثنين"؛

 .مسؤولية مشتركةالعامة النظام المحلي بأن الحفاظ على السكينة 
 اللواط .8

 " ط ذكراً وكانت عليه الثبوت فعلية مائة ريًل وينفى عامينن لوّ وم: "النص
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ريًل( م  النفي سنتين، ما يعكس  100هذه الجريمة تعُاقب بغرامة كبيرة ) :التحليل
 .خطورتها البالغة في النظام ا خلاقي واتجتماعي للمجتم 

 شرب الخمر .9
 "يأخذ ثمانون جلدة عند عرشهان شارب الخمر اذا ظهر عنه خمسة وعشرين ريًتً و": النص

جلدة(، بما يجم  بين  80ريًتً( والجلد ) 25هنا تُجم  العقوبة بين الغرامة المالية ) :التحليل
 .الردع المالي والبدن

وفي حال عجا الجان عن سداد مبلغ الغرامة المستحق عليه، كان يُستعاض عن الدف  
الى الجان ضربة واحدة عن كل ريًل من قيمة الغرامة،  بعقوبة بدنية تتمثّل في الضرب، بحيث يوُج ه

 .1ويستمر التنفيذ حتى يُستوفى كامل المبلغ المقرر
وفي سياق تنظيم العلاقات وضبط السلوك العام داخل المجتم ، شهدت روضة أبي مهدي 
عيسى بن اسماعيل بمدينة آت مليشت اجتماعًا هامًا لعاابة القصور الخمسة سنة 

، تم ض عنه اتفاق تضم ن علة من القواعد والجااءات التي تلُام الم الفين م1643هه/1052
لة كالنفي أو الضرب، وقد عكس هذا  بدف  غرامات مالية محددة، اضافةً الى عقوبات مكمِّ

حرص المؤسسة  –الذي مثّل أحد أقدم النماذج المكتوبة للتشري  العرفي في وادي مااب–اتتفاق 
، من خلال تحديد دقيق المدنية على حفظ النظام العام وضمان ا من داخل الدينية واتجتماع

 . نواع الم الفات ومقادير الغرامات المترتبة عنها
 وهذا نصّ اتتفاق:

اجتمعت عاابة خمسة قصور وادي ، "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد 
 50ريًت، والذي ضرب به  25ل من يحمل الحديد، فغرامته عقوبة أن ك :، واتفقوا علىمااب

شج  أحدا  والذي عاقبته الجماعة بغرامة فلم يؤدها أو، ريًت 25غرامته  ااعالن، ريًت م  النفي
يقط  عليه الطريق أو  وهو أن يجعل له أمامه من مامة والحرفة ، واتريًتت 5فغرامته  بعدم تأديتها

ريًتت ذكراً   5سبّ  حد فه وللعارض بالعار، أي ب، ريًت 25المرسل  غرامةيسبب له بضرر، ف
ريًت م  النفي،  50كذلك الطاعن في الدين، أي سبّ الدين أو سرق، فغرامته ،  كان أو أنثى

                                                           
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns des villesينظر قانون غرداية في:  1

du M'Zab 
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الغابة على القياس في  ومن تعدى بايًدة الماء، ابةالمدينة أو في الغ في القصر أووذلك سواء 
ر، ئشامن بني عمه وصار يشوش بين العريًت م  النفي. ومن غضب  25ه فغرامت الموجب له
بجلب غرامة  ية عليه، بمثل ذلك، ومن تسبب للبلدومن أخذته الحم .ريًت م  النفي 25فغرامته 

 .غيره من ا مناء، يخرج من رأسه وحده ت
يحيى بن زوز، مد بن بابا، محوحضر في ما ذكره من أهل مليكة منهم: عيسى بن ابراهيم، با

الحاج، موسى بن حمو، باعمور  حمد بناسماعيل بن عيسى، الحاج سليمان باباعمور بن عيسى، 
وق  ذلك في شهر شوال عام اسي، ابراهيم بن عيسى، موسى بن باحمد. حمد، حمو بن كبن با

بن . الكاتب: بابه بن أبي القاسم. نقله من خطّ يده الحاج أحمد م 1643هه الموافق له  1052
 .1" بابه بن يحيى بن الحاج بن يحيى بن دادي بن أيوب بن حمو بن الحاج

 وفيما يلي قائمة الجرائم الواردة في اتتفاق أعلاه م  التوضيح والتحليل:
 50ريًتً، واذا استُعمل في الضرب فالغرامة  25غرامة  حمل الحديد )السلاح ا بيض(: .1

 .ريًتً م  النفي
 ، والمقصود به اتعتداء على الآخرين أثناء خصام أو نااع.ريًتً  25غرامة النااع:  .2
: غرامة تشجي  الآخرين على التمرد وعدم دف  الغراماتأو  عدم دف  الغرامة المحكوم بها .3

 .ريًتت 5
في ضرر: له الطريق أو يتسبب له شرحها اتتفاق به: وض  من يقط   مامة والحرفةات .4
الى من يستعمل أحدا ليلحق ا ذى  -حسب السياق-لها تشير ، ولعريًتً على المرسِل 25غرامة 

 !بنفسه ليتهرب من سداد الغرامة
 .ريًتت، سواء كان ذكراً أو أنثى 5)السبّ(: غرامة  المعارضة بالعار .5
 .ريًتً م  النفي 50غرامة : الطعن في الدين أو السرقة .6
م  النفي، وتحديد المقاييس ريًتً  25غرامة : التعدي بايًدة الماء على المقياس المحدد .7

 يتوته أمناء السّيل.
 ريًتً م  النفي 25: غرامة والعشائر اثارة الفتنة بين ا قارب .8
 .ريًتً م  النفي 25التصرة بداف  العصبية أو اتنتقام(: غرامة ) الحمية الجاهلية .9

                                                           
 .38-37يسى، المرج  السابق، صبعمارة ع 1



 التصنيف والتحليل -العقوبات في المجتمع المزابي الفصل الثالث: 

130 
 

املة من يتحمل الجان دفعها كالتسبب في الاام الغير بغرامة مالية من طرة ا مناء:  .10
 .ماله

 :التحليل
 في تصنيف الم الفات وضبط جااءاتها المالية، اابييظُهر هذا اتتفاق مدى دقة النظام العقابي الم

وتبرز عدة ملامح مهمة في  ،رة الفعل وأثره على النظام العامحيث تم تحديد قيمة الغرامة وفق خطو 
 :هذه القائمة

 ار موحد، بل رُوعي فيها طبيعة الم الفة؛ لم تفرض الغرامات بمقد: التدرج في الجااء
فالجرائم الماسة با من الجسدي أو الديني، مثل حمل السلاح أو الطعن في الدين، رافقها تشديد 

 .مالي وعقوبة النفي، بخلاة الم الفات اللفظية أو الخلافات البسيطة
 ورة العالية أضيف في الحاتت ذات الخط: الربط بين العقوبة المالية والعقوبة التكميلية

 .النفي الى الغرامة، ما يعكس رغبة النظام في ابعاد مثيري الفتنة عن البيئة اتجتماعية
 ضمنت القائمة مخالفات تمس البنية القبلية : تالحرص على حفظ السلم اتجتماعي

وعي والروابط ا سرية، مثل اثارة الفتنة بين ا قارب أو التصرة بداف  العصبية، مما يدل على 
 .المشرعّ العرفي بخطورة الصراعات الداخلية على وحدة المجتم 

  :امتد نطاق العقوبات الى قضايً اقتصادية )كالتعدي على حصص الماء(، شمولية التجريم
وأمنية )حمل السلاح(، ودينية )الطعن في الدين(، واجتماعية )السبّ والفتنة(، ما يعكس شمول 

 .جوانب الحياة العامةالنظام العرفي في حماية مختلف 
م لم يكن وثيقة ظرفية لمعالجة 1643هه/1052يظهر أن اتفاق سنة  من خلال ما سبقو 

، بل كان بمثابة تشري  عرفي متكامل، يحدد الجرائم بدقة ويربط العقوبة المالية فحسب نااعات معينة
 .بعقوبات بدنية أو اجتماعية لتحقيق الردع وحفظ النظام

 الى احدى الجرائم التي يعُاقب عليها 1م1409 هه/811  اتفاق سنةوقد سبقت الإشارة في
من هتك حرمة أخيه المسلم وأفسد عرضه في زوجته، سواء اقتحم داره ": بالغرامة المالية، وجاء فيه

أو خرجت معه لموض  كان أو في الاقاق ففعل الانى، وجب عليه أن يجلد في المسجد على رؤوس 
يكشف هذا النص بوضوح يبعدونه بالنفي عامين من البلد بمائتي ريًل". ا شهاد ثمانين جلدة، و 
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عن شدة العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي تمسّ العرض وحرمة ا سرة، اذ عُعت فيها بين العقوبة 
البدنية )الجلد(، والعقوبة السالبة للحرية )النفي(، والعقوبة المالية )الغرامة(، مما يعكس الطبيعة 

 في مواجهة الجرائم ذات الخطورة القصوى، كما يظهر فيه الدور الوقائي اابيبة للنظام العقابي المالمرك
والردعي، من خلال التشهير العلني بالجلد في المسجد أمام الناس، وربط النفي بمدة طويلة، وفرض 

عي القائم على غرامة مالية مرتفعة مقارنة بغيرها من الغرامات، وهو ما ينسجم م  التصور اتجتما
 حماية ا عراض باعتبارها من المقاصد العليا التي يستوجب حفظهُا اتخاذ أشد الإجراءات الرّدعية.

، وردت 1م1785هه/ 1199وفي اتفاق آخر لعااّبة القصور الخمسة في أواسط شعبان سنة 
 :علة مخالفات وجرائم يعُاقب عليها بغرامة مالية، وهي

 .الغرامة خمسون ريًتً  :شارة به دون استعماله في الضربرف  السلاح ا بيض أو الإ .1
 .الغرامة مائة ريًل، اضافة الى القصاص والنفي :الضرب بالسلاح ا بيض .2
يحق للمقد م أخذ ما يجده من أثاث في دار  :الت لّف عن دف  ما وجب من انصاة .3

 .الجان وبيعه تستيفاء المبلغ المستحق
ت يقبل ات اذا صرحّ المتكفّل بأنه سيدف  المبلغ، وفي  :انلتكفّل بدف  الغرامة عن الجا .4

 .هذه الحالة يُترك الجان ويُستوفى المبلغ من الكفيل
 .ينُفى وت يعود حتى يسدّد المبلغ اللازم :اخراج الجان من البلد عند عدم الدف  .5
 .الغرامة خمسة وعشرون ريًتً  :سبّ المقد م أو عصيان أوامره .6
الغرامة سبعة ريًتت )ريًتن للمرسول أو  :ى المرسول أو وصيف العرشاتعتداء عل .7

 .الوصيف وخمسة ريًتت للعرش(، وفي حالة خداعه والهروب منه فالغرامة مائة وخمسون ريًتً 
يمكن قراءة هذا اتتفاق من منظور سوسيولوجي باعتباره وثيقة تُجسّد آلية الضبط 

سسات لضمان ترابط، حيث تتوزع ا دوار بين ا فراد والمؤ اتجتماعي في مجتم  تقليدي شديد ال
فالنقاط السب  تعكس اهتمامًا واضحًا بحماية السلم ا هلي وردع أشكال  استقرار النظام العام،

العنف الرماي والمادي، بدءًا من مجرد التهديد بالسلاح أو اتعتداء الجسدي، وصوتً الى حفظ 
تكشف هذه البنود عن تصور اجتماعي ل ووصيف العرش(، كما و سلعموميين )المر هيبة ا عوان ا
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يرى أن أي فعل يخلّ بالنظام أو يمسّ بكرامة ا فراد ذوي الصفة اتعتبارية هو تهديد للبنية الجمعية 
 .ككل، مما يستوجب الرد عليه بعقوبة مالية رادعة

تحمل كفيل مسؤولية الوفاء ، الذي يقوم على التكفل بدف  الغرامةويبرز في هذا السياق مبدأ 
بحقوق الجماعة اذا عجا الجان عن الدف ، وهو ما يعكس قوة التضامن اتجتماعي من جهة، 

فتتجاوز البعد الاجري  النقطة السابعةأما  تم  في تحصيل الحقوق من جهة أخرى،وصرامة المج
رس
ُ
ش( الى جانب الغرامة ل أو وصيف العر و البحت، اذ تقر تعويضًا ش صيًا للمضرور المباشر )الم

، بما يضمن جبر الضرر الش صي المجتم بين حق الفرد وحق  توازنالموجهة الى خاينة المدينة، في 
 .والحفاظ في الوقت نفسه على هيبة النظام العام

 ختاما يمكن القول:
، المالية الغرامةو  البراءة، ممثلة في اابييكشف تتبّ  العقوبات اتجتماعية والمالية في المجتم  الم

عن عمق البنية القيمية والرقابية التي حكمت هذا المجتم  عبر القرون، وعن قدرة نظامه العرفي على 
توظيف العقوبة بما يتلاءم م  خصوصيته المذهبية واتجتماعية، فقد شكّلت البراءة باعتبارها أداة 

للردع، تقوم على الضغط  للعال اتجتماعي وناع اتعتراة الجماعي بالم طئ آلية رماية فعّالة
المعنوي والحصار اتجتماعي، وتنسجم م  الرؤية الإباضية التي تعُلي من شأن نقاء الجماعة 

 .وحمايتها من اتنحرافات السلوكية والعقدية
أما الغرامة المالية، فقد جاءت لتسد ثغرات في الردع المادي، خصوصًا في الجرائم التي تهدد 

لحقوق الفردية، دون أن تبلغ درجة الجرائم الموجبة للحدود أو القصاص، وقد النظام العام أو تمس ا
، لب الم الفات البسيطةبيّنت الوثائق العرفية أن قائمة الم الفات المشمولة بالغرامة تستبعد أغ

( ...ق )الانا، اتغتصاب، الإغواءخلابينما تُحدد بدقة الجرائم ا شد خطورة، مثل الجرائم ضد ا 
والسرقة بم تلف صورها )في المدينة، الواحة، وعلى الطرق(، وتُظهر نصوص اتتفاقات الصادرة في 

م( 1785هه/1199م( وأواخر القرن الثان عشر )1643هه/1052القرن الحادي عشر الهجري )
بعضها بعقوبات مكمّلة   دقة في تحديد مقادير الغرامات وتدرجها وفق جسامة الفعل، وربط

كالنفي أو الجلد، كما تضمنت حماية خاصة للفاعلين في الضبط اتجتماعي، بالنص على 
تعويضات للممثلين الرسميين للجماعة )مثل المرسول ووصيف العرش( عند تعرضهم للاعتداء، وهو 

 .ما يعكس ادراكًا مبكراً لوظيفة الحماية المؤسسية
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 البدنيةالمبحث الثاني: العقوبات 
تحتل العقوبات البدنية موقعًا بارزاً في منظومة الضبط اتجتماعي للمجتمعات التقليدية، اذ  

أداةً أساسية لصون النظام العام وردع  -الى جانب العقوبات اتجتماعية والمالية-كانت تمثل 
رية التي تنطوي ويقُصد بالعقوبات البدنية تلك التدابير الاج ،لسلوكيات المهددة لتماسك الجماعةا

على الحاق أذى جسدي مباشر بالمحكوم عليه أو تقييد حريته البدنية، سواء تمثّل ذلك في الحبس 
وقد ارتبط تطبيق هذه  ،كالتعاير بالجلد أو الضرب بالسوطأو النفي أو التأديب الجسدي  

لتي بلورتها المؤسسات العقوبات في المجتم  الماابي بالمرجعية الفقهية الإباضية وبا عراة المحلية ا
التقليدية، وعلى رأسها حلقة العاابة والجماعة/ العوام، بما يضمن اتساقها م  التصور الديني 

 .وا خلاقي السائد
ومن الناحية التاريخية، لم تُمارس العقوبات البدنية في وادي مااب على نحو اعتباطي، بل 

فاقات العرفية التي كانت تصدر عن خضعت لضوابط واجراءات محددة، انعكست في نصوص اتت
الهيئات العليا للمجتم ، وفي فتاوى العلماء التي فصلت في طبيعة ا فعال الموجبة لكل عقوبة 
وشروط تنفيذها، وقد تميات هذه العقوبات بمرونة نسبية مكّنتها من التكيف م  التغيرات 

 .ة القيم الجماعيةاتجتماعية والسياسية، م  احتفاظها بروح الردع العام وحماي
كونها تمثل حلقة وصل بين البعد   منوتأتي أهمية دراسة العقوبات البدنية في المجتم  الماابي 

الشرعي الذي يلُام المجتم  باتلتاام با حكام المقررة في الفقه الإسلامي، والبعد العرفي الذي يراعي 
بات يكشف عن درجة التوازن التي خصوصيات البيئة المحلية وظروفها، كما أن تحليل هذه العقو 

سعى النظام العقابي التقليدي لتحقيقها بين الردع والإصلاح، وبين حماية المصلحة العامة وضمان 
 .الحد ا دنى من حقوق المحكوم عليه

وبناءً على ذلك، يتناول هذا المبحث بالتحليل ا نواع الثلاثة الرئيسة للعقوبات البدنية 
باعتباره  النفيبوصفه وسيلة لعال الجان مؤقتًا عن المجتم ، و  الحبس :الماابي، وهيالمطبقة في المجتم  

الذي يشمل عقوبة الجلد والضرب  التأديب والتعايرابعادًا جغرافيًا يحمل بعدًا زجريًً واجتماعيًا، و 
بالسوط، باعتباره تدبيراً اصلاحيًا يتدرج في شدته حسب خطورة الفعل المرتكب. وسيتم عرض  
كل نوع وفق تقسيم فرعي يوضح طبيعته ومدته، والجرائم التي تستوجب توقيعه، م  ربط ذلك 

 .بالإطار الفقهي والعرفي الذي استندت اليه هذه الممارسات
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 المطلب الأول: الحبس
  الحبس: الوصف والوظيفةالفرع الأول: 

لاحيات ولي ا مر أو ضمن ص يعُد الحبس من العقوبات التعايرية التي يقرها الفقه الإسلامي
، باعتباره وسيلةً مشروعة لتحقيق مقاصد الشريعة في ردع الجريمة وصيانة النظام العام، 1الجماعة

وقد نص الفقهاء على أن للإمام أن يت ذ مكانًا مخصصًا لحبس الجناة، سواء كان ذلك لعقوبة 
ضت المصلحة ذلك، ، اذا اقت-الحبس للتهمة–مستقلة أو كإجراء تحفظي قبل تنفيذ الحكم 

ويُشترط في الحبس أن يكون بقدر ما يحقق الردع والإصلاح، وأت يفضي الى اتلاة النفس أو 
الحاق ضرر جسيم بالمحبوس خارج مقتضى العقوبة. كما يجوز استعمال الحبس في جرائم متنوعة 

أو لحمل  بحسب طبيعتها وخطورتها، سواء لاجر المفسدين، أو من  المعتدين من تكرار فعلهم،
، ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع ومقاصده في 2الممتنعين عن أداء الحقوق على اتمتثال

 .العدل والرحمة وحفظ الجماعة
افرت أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على مشروعية الحبس باعتباره اجراءً مشروعًا ضوقد ت

لمصلحة الشرعية ذلك، فقد نص القرآن الكريم في نطاق التعاير أو التدبير اتحترازي، متى اقتضت ا
فِي الْبُيُوتِ فَأَمْسِكُوهُنَّ )في أوائل التشري  على حبس النساء المرتكبات للفاحشة في البيوت 

قبل أن ينسخ هذا الحكم  [15]النساء:  (يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا احَتَّى
حُـبِّهِ  اوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى)، وذكر كذلك احتجاز ا سرى واطعامهم بالحد المعروة

، وهو دليل على مشروعية تقييد الحرية ضمن ضوابط [08( ]الإنسان:  مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
 .شرعية

بن بربط ثمامة صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة النبوية بتطبيقات عملية تؤكد هذا ا صل؛ فقد أمر النبي 
؛ وهو نوع من الحبس، وأمر باحتجاز أسرى بدر في المدينة حتى يتم 3أثال في سارية المسجد أيًمًا

                                                           
، 1985ضياء الدين عبد العايا بن ابراهيم الثميني، الورد البسام في ريًض ا حكام، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان،  1
 196ص
غبين، تحقيق سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، ا وبلاغ الر خميس بن سعيد الشقصي، منهاج الطالبين 2

 .29-28، ص8عُمان، ج
 .596، ص3الشوكان، نيل ا وطار، المرج  السابق، ج 3
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الفصل في أمرهم، وحبس رجلًا في تهمة ثم أطلقه، مما يدل على جواز الحبس المؤقت للتحقيق أو 
بس المماطل على جواز ح 1"وعقوبته عِرض هلواجد يُحلّ لّي ا: "الردع، كما استدل الفقهاء بحديث

تؤسس لمشروعية الحبس في الشريعة  القادر على أداء الحق حتى يفي به، وهذه النصوص بمجموعها
الإسلامية كأداة من أدوات الضبط اتجتماعي، على أن يكون منضبطاً بحدود العدل، ومحققًا 

 .لمقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل
الإسلامية من عقوبة الحبس عن موقف القوانين الوضعية اختلافاً ويختلف موقف الشريعة 

جوهريًً؛ اذ تجعل القوانين الوضعية الحبس  في الغالب العقوبة  ا ساسية وا ولى التي تفُرض على 
معظم الجرائم، سواء كانت جسيمة أم بسيطة، أما في الشريعة الإسلامية فإن الحبس ت يعُد عقوبة 

بة تعايرية ثانوية ت تُستعمل ات في بعض الجرائم المحدودة، ويُترك أمر تقريرها أصلية، بل هو عقو 
لتقدير القاضي وفق ما يراه محققًا للمصلحة أو دافعًا للمفسدة، فيعاقب بها أو يعرض عنها بحسب 
كم بها ات اذا غلب على ظنه أن فيها نفعًا يحقق المقصود الشرعي من الاجر  ملاءمة الحال، وت يح 

 .2أو الإصلاح
وانطلاقاً من هذا ا ساس الشرعي الذي يجيا للإمام أو الجماعة اتخاذ الحبس وسيلةً للردع 
والإصلاح، وجد النظام العقابي الماابي في هذه العقوبة اطاراً عمليًا ينسجم م  مرجعيته الفقهية 

بس المحلي ظل معموتً به حتى الإباضية وأعرافه المحلية، فقد عرة المجتم  الماابي نوعًا خاصًا من الح
م، وأدُرج ضمن المنظومة العرفية التي تشرة عليها مؤسسات الضبط 1962قبيل اتستقلال 

اتجتماعي، وعلى رأسها حلقة العاابة والجماعة، ولم يكن هذا الحبس مقتصراً على معالجة 
 يًا والتي تهدد السلم الداخلي.المعاصي أو الم الفات الدينية، بل شمل كذلك ا فعال المجر مة اجتماع

وتشير الوثائق العرفية والشهادات التاريخية الى أن هذا السجن كان يق  في غرفة صغيرة فوق 
البوابة الرئيسية للمدينة، أو في زوايً قريبة من المسجد، كما في بني ياقن حيث ما زالت الانازين 

 3.القديمة ماثلة وان لم تعد قيد اتستعمال

                                                           
(، والنسائي في سننه، كتاب البيوع )رقم 3628أخرجه أبو داود في سننه، كتاب ا قضية، باب في الحبس في الد ين )رقم  1

 .(، وحسنه ا لبان2427(، وابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات )رقم 4689
 .695، ص1عبد القادر عودة، المرج  السابق، ج 2

3 Fatma OUSSEDIK, RELIRE LES ITIFFAQAT, p88. 
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، التي تعيّن له حارسًا حلقة العاابةس في المجتم  الماابي يتم تحت اشراة مباشر من كان الحب
خاصًا من المكل فين بحراسة المدينة، بحيث يكون السجن جاءًا من منظومة ا من العام، ويُكل ف 
الحارس بمراقبة المحبوسين وضبطهم، فيما تتولى الجماعة متابعة أحوالهم وفحص أوضاع السجن 

 .تظام، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المقررةبان
وتكشف النصوص العرفية عن دور واضح للعشيرة في هذا النظام؛ فإذا كان المحبوس منتمياً 
الى عشيرة معي نة، فإن الجماعة يمكن أن تستعين بها لإحضاره أو ضمان مثوله عند الحاجة، كما 

اذ اذا ارتكبت المرأة ما يوجب الحبس، نصت هذه القوانين على أحكام خاصة بسجن النساء، 
 .1فإنها تُسجن في موض  محدد، ويكون تدبير أمرها تحت اشراة وليها أو من ينوب عنه

بين ما ذكُر أعلاه من تنظيمات: الذي يُ م 1877سنة وفيما يلي جاء من نصّ اتفاق 
يجعلون حارس الحبس "اتفاق بني ياجن طلبة وعواما وغيرهم من أهل الصلاح من كبراء البلد أنهم 

من علة حراسة البلد... وأنه من استعصت عشيرة من العشائر عن اتيان عاصيها للحبس فيلامها 
الحكم وقط  حقوقها حتى تنقاد للحق،... وان أمور الحبس وتفقد أحواله من غلق وفتح وغيره بيد 

 .2العاابة"
سي الذي يجم  بين سلطة وبذلك، كان الحبس في مااب يُمار س في اطار من الضبط المؤس

 .العاابة، ودور الحراسة، ومسؤولية العشيرة، م  مراعاة خصوصية المرأة في تنفيذ العقوبة
 الفرع الثاني: الجرائم الموجبة للحبس

لم يكن الحبس في النظام العقابي الماابي يفُرض ات في حاتت محدودة، تقُد ر خطورتها أو 
محدودة تبُين وق الخاصة، وقد وردت في اتتفاقات العرفية نصوص أثرها على النظام العام أو الحق

 :هذه الحاتت

                                                           
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns des villesينُظر قانون غرداية في:  1

du M'Zab 
 .1326بة عبد الرحمن حواش، مجموع مخطوط فيه اتفاقات خاصة ببني ياجن، رقم الملف: مكت 2
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م: "وكل من لامه حق وامتن  من أدائه، وكذلك 1877جاء من اتفاق بني ياجن لسنة  .1
من لامه ما ينوب أهل البلد وامتن  سواء كان بارة أو طعامًا أو حراسة أو خدمة أو غير ذلك فإنه 

 .1يحبس حتى يؤديه"
 –سواء كانت خاصة أو عامة– هذا النص العرفي بوضوح أن اتمتناع عن أداء الحقوق يبين

يعُد سببًا مباشراً للحبس، ما دام اتمتناع متعمدًا ودون عذر معتبر، ويتس  نطاق هذه الحقوق 
 ،-القدر المحدد من المال المقرر على الش ص دفعه لعشيرته-تلتاامات المالية مثل "البارة" ليشمل ا

والمساهمات الغذائية التي تقُدم في اطار الواجبات اتجتماعية، وكذلك ا عمال الخدمية كحراسة 
البلدة أو المشاركة في ا عمال العامة التي تقتضيها مصلحة الجماعة، فضلًا عن أي التاام آخر 

 .يدخل في نطاق الواجبات المشتركة
، وهو أن الحقوق الجماعية ت تقل شأنًا ويكشف هذا الحكم عن مبدأ راسخ في النظام الماابي

عن الحقوق الفردية، وأن الإخلال بها يمسّ تماسك البنية اتجتماعية وأمنها، ا مر الذي يبرر 
اللجوء الى الحبس كوسيلة ضغط لإجبار الممتن  على اتمتثال، كما يتضح أن الحبس هنا ليس 

ي واكراهي ينتهي فور تنفيذ اتلتاام أو اعادة اجراء زجر هو عقوبة انتقامية أو غاية في ذاته، بل 
 .الحق الى أصحابه

ومن اللافت أن النص لم يميا بين اتمتناع عن أداء الحق المالي أو الخدمة البدنية، مما يعكس 
في الحراسة أو  الإسهامشمولية الرؤية الماابية في حماية المصالح المشتركة، حيث يعُامل اتمتناع عن 

ة معاملة اتمتناع عن الوفاء بالد ين أو التاامات البارة والطعام، وكلها تعُد من ركائا الخدمة العام
 .ا من المعيشي واتجتماعي للبلدة

قد اتفقوا على قاط  الطريق ان لم يأخذ شيئا، يضرب ما فوق رد في قانون العطف: "و  .2
النفس فليحبسوه على طول تل خمسين جلدة بلا نهاية، على قدر نظر الجماعة، وان أخذ المال وق

 .2الدهر"

                                                           
 .1326مكتبة عبد الرحمن حواش، مجموع مخطوط فيه اتفاقات خاصة ببني ياجن، رقم الملف:  1
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns desينُظر قانون العطف في:  2

villes du M'Zab 
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هذه الحالة تمثل احدى أبرز التطبيقات التاريخية لعقوبة الحبس في النظام العقابي الماابي، اذ 
، وهي من الجرائم الخطيرة التي تهدد ا من العام وتاعاع استقرار الجماعة، قط  الطريقتتعلق بجريمة 

بة تتدرج بحسب خطورة الفعل المرتكب: فإذا كان يوضح أن العقو  قانون العطفوالنص الوارد في 
الجان قد اعترض الطريق دون أن يأخذ شيئًا، فإنه يعُاقب بالجلد بما يايد على خمسين جلدة دون 

أخذ المال حدّ معين وفق ما تراه الجماعة من تقدير مناسب، أما اذا تطور الفعل الى الجم  بين 
، أي الحبس "على طول الدهر"، وهو ما يعكس لسجن المؤبدا، فإن العقوبة ترتف  الى وقتل النفس

ادراك المجتم  الماابي لخطورة هذه الجريمة وضرورة ابعاد مرتكبيها نهائيًا عن الحياة العامة حمايةً 
 .للأرواح وا موال

مرونة النظام العقابي العرفي الماابي وقدرته على التوفيق بين الردع هذا التدرج في العقوبة يبرز 
الشديد وحماية المجتم ، اذ راعى النص درجة الجريمة وظروفها، فجعل الجلد عقوبةً لمن لم يرتكب 
سوى التهديد أو الترهيب، بينما جعل الحبس المؤبد لمن ارتكب القتل والسرقة معًا، في انسجام م  

 المقاصد الشرعية في صيانة النفس والمال.
ر عليها الانا فيجلدها أبوها أو أخوها ... أو جاء في قانون غرداية: "ان المرأة اذا ظه .3

 .1وليها، ويسجنها ما شاء"
علة من الإشكاتت التي تمس بنيتها  بة عند تناولها بالتحليل النقديتُظهر هذه العقو 

وتطبيقها العملي، فأول ما يلفت اتنتباه هو غياب التحديد الامني لمدة الحبس، ا مر الذي يترك 
ة مفتوحة أمام الولي، بما قد يحوّلها من تدبير اصلاحي مؤقت الى وسيلة للانتقام سلطة تقدير العقوب

في حال وجود توترات أو خلافات م  استحضار اعتبارات الشرة أو أو الإقصاء المستمر، خاصة 
أسرية سابقة، كما يبرز في هذا السياق تعارض محتمل م  مبدأ المساواة أمام القانون، اذ أوكل 

التنفيذ حصريًً الى ولي المرأة، دون أن يرد في نفس النص ما يفيد بوجود معاملة مماثلة النص مهمة 
للرجل في الجريمة نفسها، وهو ما يكرّس احتمال ازدواجية العقوبة ووض  المرأة تحت قيود اجتماعية 

 .أشد

                                                           
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns des villesينُظر قانون غرداية في:  1
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الى جانب ذلك، تكشف الصيغة الواردة عن تغليب واضح للبعد العرفي ا سري على البعد 
المؤسسي القضائي، حيث يمارس الولي دور القاضي والسجان في الوقت ذاته، دون وجود آلية 
رقابية تضمن انضباط الإجراء، ويؤدي هذا التداخل بين السلطة ا سرية والتدبير العقابي الى خلط 
بين مقتضيات الردع المشروع ومتطلبات ا عراة اتجتماعية، ما قد يفتح الباب أمام انحراة 

 .لعقوبة عن هدفها ا صلي في الإصلاح والوقايةا
، أي من  الحبس المنالييمكن تفسير عبارة "يسجنها" الواردة في النص على أنها قد تشير الى 

المرأة من الخروج من بيتها وابقاؤها تحت رقابة وليها، وهو شكل من أشكال تقييد الحرية يختلف 
ص للعقوبة، وفي سياق النص الماابي الذي بين أيدينا، عن الحبس في السجن العام أو المكان الم ص
ويدخل في المفهوم الواس  للحبس، لكن  تقييدًا للحريةاذا كان المعنى حبسها في المنال، فإنه يظل 

طبيعة هذا الحبس تجعل السيطرة عليه أسرية أكثر منها مؤسسية، مما يعيدنا الى الإشكاليات التي 
وترك التقدير للولي  غياب الرقابة المؤسسيةحول  -شكل أقل حدةوان ب– تمت مناقشتها سابقًا

وحده، وهذا يثير تساؤتت حول العدالة وتكافؤ المعاملة بين الحاتت الم تلفة، وامكانية تأثر 
 .العقوبة بعوامل ش صية أو أسرية ت علاقة لها بموضوع الجريمة ذاته

"وأما اذا تاوجت أم  :على علماء خمسة قصور م  عوامهالم 1405نصّ اتفاق سنة  .4
 .1فتجبر وتعار" الرضي  زوجا بغير أب الرضي  وحملت منه فانقط  لبنها لامها السبب

وضمان حقوقهم  كفالة ا بناء بعد الطلاقجاءت هذه المسألة في اطار أوس  ينظم أحكام  
المحلي تجاه في النفقة والرعاية والسكن، فالنصوص تفصّل بدقة التاامات ا ب وا م والمجتم  

ا طفال، بما في ذلك مقادير النفقة ومكان الإقامة وشروط الحضانة، م  تحديد سن انتقال 
 .الحضانة من ا م الى ا ب أو العكس، وفقًا تعتبارات القدرة والرعاية

في هذا الإطار، تعُد حالة زواج ا م قبل اتمام مدة الرضاعة اخلاتً مباشراً بالتااماتها 
تجاه الطفل، اذ قد يؤدي الى انقطاع الرضاعة أو تقصير في الرعاية، لذلك جاء النص ا ساسية 

وأما اذا تاوجت أم الرضي  زوجًا بغير أب الرضي  وحملت منه فانقط  لبنها لامها السبب فتجبر "

                                                           
 MILLIOT et GIACOBETTI: Recueil desوينُظر:  .16بعمارة عيسى، المرج  السابق، ص 1

Délibérations des Djemâa du M'zab, Cliché n04  
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وهذا يعني أن الجماعة اعتبرت الفعل سببًا مشروعًا لإيقاع عقوبة تعايرية على ا م، على " وتعار
 .ساس أن المصلحة ا ولى هي حفظ حياة الطفل وصحته وضمان استمرارية رعايتهأ

وتدل عبارة "تجبر وتعار" على مرونة في تحديد نوع العقوبة التعايرية، حيث تترك للسلطة 
العرفية أو القاضي حرية اختيار الوسيلة المناسبة لردع الم الفة، سواء كانت الحبس أو غيره، دون 

أو شكل محدد، كما أن ادراج كلمة "تجبر" يوحي بأن المقصود ليس العقوبة البدنية التقيّد بمدة 
ام الم الفة بإصلاح الا  وت يُسعفنا اتتفاق بتحديد معنى كلمة "تجبر" هل المقصود بهوحدها، 

، أو المقصود جبرها على فكّ الرابطة بإعادة الرضاعة أو توفير بديل مناسب لها الوض  القائم
 !واتعتناء بالولدالاوجية 

ومما يلفت اتنتباه أن فاطمة اوصديق أوردت في كتابها صيغة أكثر تفصيلًا لهذا اتتفاق، 
تضمنت تحديد العقوبة بأقل من أربعين جلدة وأربعين يومًا من الحبس، أو الحبس وحده، أو البراءة 

يِ ت  بالماابية( )الته بر 
ضوء الوثائق ا صلية، ويبدو أنها ، غير أن مصدر هذه التفاصيل غير واضح في 1

 .اعتمدت في ذلك على مصدر أو رواية لم ترد بصيغتها الكاملة في النصوص المتوفرة لدى الباحث
م الى حالة فريدة تجم  1783/ 1782يُشير اتفاق عاابة القصور السبعة المؤرخ سنة  .5

على أن عقوبة السارق هي بين عقوبتي النفي والحبس في معالجة جريمة السرقة، فقد نص اتتفاق 
النفي من البلدة، وفي حال رفض اتمتثال للحكم، تتحمل عشيرته مسؤولية اخراجه قسراً، وان 

 ."2عجات عن ذلك "يغُلق عليه في المسجد حتى يخرج من البلد الى المنفى
هذه الصياغة تكشف عن تسلسل عقابي تدريجي يبدأ بمحاولة تنفيذ النفي مباشرة، ثم 

لإجبار مسؤولية التنفيذ، وصوتً الى الحبس داخل المسجد كوسيلة ضغط قصوى  عشيرةالتحميل 
ويُلاحظ هنا أن الحبس ليس غاية في ذاته، بل أداة اكراه مؤقتة  السارق على مغادرة البلدة،

لتحقيق العقوبة ا صلية وهي النفي، مما يعكس مرونة النظام العقابي الماابي وقدرته على توظيف 
 . المتاحة لضمان اتمتثالالتدابير

                                                           
1 Fatma OUSSEDIK, RELIRE LES ITIFFAQAT, p88. 

. أما مِيو فنقل نس ة من 39، ينُظر: بعمارة عيسى، المرج  السابق، ص1783ذكر بعمارة عيسى أن اتتفاق في سنة  2
 MILLIOT et GIACOBETTI: Recueil desم، ينظر: 1782مخطوطة اتتفاق وذكر أنه سنة 

Délibérations des Djemâa du M'zab, p32. 
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كما أن اختيار المسجد كمكان للحبس يحمل دتتت اجتماعية ودينية عميقة؛ فهو فضاء 
مقدس يفرض على المحبوس نوعًا من العالة المكانية والرماية، ويضعه في مواجهة مباشرة م  المجتم  

الهدة لم يكن مجرد تقييد حرية  وقيمه الدينية، دون عاله تمامًا عن الحياة الروحية، ويؤكد ذلك أن
 .الجان، بل دفعه الى مراجعة سلوكه في بيئة توحي بالتوبة والإصلاح

من منظور أوس ، تعكس هذه الحالة التكامل بين العقوبة البدنية والعقوبة اتجتماعية في و 
عند – المسجد النظام العرفي، اذ ان النفي يحقق الإبعاد المادي للجان عن المجتم ، بينما الحبس في

يحقق الضغط المعنوي ويمن  استمرار ضرره داخل البلدة، وهي صيغة اجرائية  –تعذر النفي الفوري
متقدمة نسبيًا،  نها توازن بين الحفاظ على أمن الجماعة، وضمان تنفيذ العقوبة، واارحة فرصة 

 للجان للامتثال الطوعي قبل تنفيذ الإكراه المادي.
م على حالة خاصة تتعلق بالعبيد، اذ 1782ق السابق لسنة كما نصّ نفس اتتفا .6

تكشف هذه العقوبة عن بعدين ، 1جاء فيه: "اذا كان عبداً يُحبس في المسجد حتى يبيعه سيده"
يتمثل في من  العبد من الحركة واتحتكاك بالمجتم  عبر حبسه في  اجرائيمتداخلين؛ ا ول 

ه، وهو ما يعكس محاولة العرة الماابي ضبط أوضاع المسجد، في انتظار تصرة مالكه فيه ببيع
-اجتماعيالعبيد الم الفين للنظام العام بوسائل عملية محدودة الموارد. أما البعد الثان فهو 

، اذ يفُهم من النص أن الحبس كان أداة ضغط على المالك لحسم وضعية العبد الذي اقتصادي
هذه الصيغة تمثل و   بيعه ونقله من بيئته الحالية،الىشكّل مصدر ازعاج أو تهديد، من خلال دفعه 

نموذجًا لتداخل العقوبة م  ترتيبات الملكية الخاصة في النظام التقليدي، حيث تتأثر الإجراءات 
 .ين القوى اتجتماعية واتقتصاديةالجاائية بمواز 

 
 
 
 

                                                           
 MILLIOT et GIACOBETTI: Recueil des:  علق بالعبيد. ينُظرانفرد مِيو بهذا البند المت 1

Délibérations des Djemâa du M'zab, p32. 
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 الثاني: النفي المطلب
 التّأصيلالوصف و  -الفرع الأول: النّفي 

 في في الشريعة الإسلاميةأولا: الن
يحتل النفي موقعًا متميااً ضمن منظومة العقوبات في الفقه الإسلامي، لكونه يجم  بين 
الطاب  الاجري والبعد الوقائي، ويحقق في الوقت نفسه مصلحة عامة تتمثل في حماية المجتم  من 

 عناصر تهدد أمنه واستقراره.
، النفي حدّا :سلامي التمييا بين صورتين أساسيتينويستلام تناول عقوبة النفي في الفقه الإ

، وهو اجراء -محل هذه الدراسة– النفي تعايراوهو مقرر شرعًا في جرائم محددة بنصوص قطعية، و 
تقديري يترك لولي ا مر أو القاضي، يراعي فيه مصلحة المجتم  وخطورة الفعل المرتكب، كما ينبغي 

التغريب أو الإبعاد الجغرافي عن موطن الجان، وبين الحبس؛ اذ التنبه الى الفرق بين النفي بمعنى 
، 1نان مستقلتانص الفقهاء عند حديثهم عن العقوبات التعايرية على النفي والحبس أنهما عقوبت

 .مما يدل على اختلاة طبيعتهما ووظيفتهما في السياسة الشرعية
ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِنَّمَا جَزَآؤُاْ ال)فالنفي حدّا دليله آية المائدة: 

 الَارْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُواْ أَو يُصَلَّبُواْ أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ اَو يُنفَوْاْ مِنَ

 ]33المائدة: [ (ابٌ عَظِيمٌلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الَاخِرَةِ عَذَاذَالَارْضِ 
أن وقد اختلف المفسرون والفقهاء في معنى النفي هل هو الحبس أو الطرد والإبعاد، يرى السالمي 

، أما الحنفية، وهذه رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد والشافعية فيرون أن المراد 2النفي هو الحبس
، وقال المالكية ان النفي هو الإخراج من البلد 3يةبالنفي هو السجن في البلد الذي وقعت فيه الجنِا

                                                           
، 1شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معان ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط 1

مد الدمياطي، اعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، . وينُظر: البكري أبو بكر عثمان بن مح499، ص5م، ج1994
 .162، ص4ج م،1997، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، ط

 226، ص3، ج2، المجلدالمرج  السابقنورالدين عبد الله بن حميد السالمي، جوهر النظام في علمي الدين وا حكام،  2
م، 1970، 1لى الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي، مصر، طكمال الدين ابن الهمام، شرح فتح القدير ع 3
 425، ص5ج
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، بينما يرى الشافعية وهذه أيضا رواية 1الذي وقعت فيه الجريمة الى غيرها والسجن في البلد الثان
، 2عن الإمام مالك والإمام أحمد أن النفي هو طلب المحاربين الى أن يقُدر عليهم فيقام عليهم الحدّ 

أن النفي هو تشريد المحاربين في ا مصار وعدم تركهم يستقرون في أي  ويرى الحنابلة والظاهرية
فتح المساكني أنّ "النفي أن  يطُلبوا بما حكمه الله فيهم فيهربون، ويرى الشيخ عمروس بن ، 3بلد

. وفي المدونة الكبرى "قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: 4فلا يؤمنون في شيء من بلدان المسلمين"
عوا فلم يقدروا عليهم طلُبوا في أرض المسلمين حتى يخرجوا من عي  أرض المسلمين ... وان امتن

 .5وذلك الذي ذكر الله من النفي"
وللمحقق الخليلي رأي في طرد المحدث من ديًر الإسلام حيث يقول: "وأما طرد المحدث من 

منه افساد العالم ديًر الإسلام فم تلف في جوازه بشرط أن يكون الحدث مما يتعدى شره ويُخاة 
في الدين والدنيا؛ كاللصوص وقطاع الطرق والذين يجمعون الرجال الى النساء أو يخذلون الرعية عن 
الجهاد أو يعظمون شأن العدو ويلقون الرعب في قلوب الضعفاء أو من كان من المبتدعين يغوي 

ردهم في البلاد وتشريدهم ا نام وياين لهم البدع وما يشبه ذلك. والقول بإجلاء أمثال هؤتء وط
 .6عن العباد كأنه ا صح وا رجح فيما عندي"

يكشف هذا التباين في تفسير النفي الوارد في آية المحاربة عن تعدد زوايً النظر لدى الفقهاء 
في تحديد الغاية من هذه العقوبة، هل هي الردع عن الجريمة بحجا الجان وعاله عن المجتم ، أم 

                                                           
. 349، ص4محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر، ج 1

 .173، ص7هه، ج1332الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر،  وينظر: أبو الوليد سليمان بن خلف
، 1محمد الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط أبو الحسن علي بن 2

 .355، ص13م، ج1999
. 151-150، ص9م، ج1969، 1أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المغني تبن قدامة، مكتبة القاهرة، ط 3

. وينظر: أبوجعفر 99-98، ص12بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حام، المحلّى بالآثار، دار الفكر، بيروت، جوينظر: أ
 .270-269، ص10محمد بن جرير الطبري، جام  البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، ج

 .126أبوحفص عمروس بن فتح المساكني، المرج  السابق، ص 4
، 3، ج2007، 1بشر بن غانم الخراسان أبو غانم، المدونة الكبرى، تحقيق مصطفى باجو، وزارة التراث والثقافة عُمان، ط 5
 .319ص
سعيد بن خلفان الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ا حكام وا ديًن، مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي  6

 .135، ص13، ج2010، 1للنشر والتوزي ، ط
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والملاحقة حتى القاء القبض  بما يضمن انقطاع أثره الإجرامي، أم الجم  بين الإبعادتفريقه وتشتيته 
ويُلاحظ أن هذه اتختلافات ترتبط بالتصور الفقهي لمفهوم ا من العام وحماية المجتم ؛  ،عليه

فالذين فسروا النفي بالسجن أو الإخراج الى بلد آخر يميلون الى حصر العقوبة في اطار الضبط 
ان، بينما الذين رأوا النفي تشريدًا أو مطاردةً ممتدةً، جعلوا منه وسيلةً لشلّ حركة الجان المك

وحرمانه من أي ملاذ داخل بلاد المسلمين، كما أن توظيف الفقه الإباضي لهذا المعنى يعكس 
في  اهتمامه بمن  أي فرصة لإعادة تكوين الخطر أو تجدد الفتنة، وهو ما يتفق م  مقاصد الشريعة

 .صيانة النظام العام وحماية المجتم  من المفسدين
العقوبات  أحد بوصفهته ء الشريعة الإسلامية على مشروعيوأما النفي تعايرا فقد أع  فقها

التعايرية التي يفُو ض أمر تقديرها وتطبيقها الى ولّي ا مر، ليواجه بها الجرائم التي لم يرد بشأنها حدٌّ 
تستدعي من طبيعتها وضررها العام ابعاد الجان عن بيئته حمايةً للمجتم  من شرعي معين، أو التي 

شروره، وتستند هذه المشروعية الى علة من ا دلة الشرعية؛ منها اتستدتل بعموم آية سورة 
نَ فِي الَارْضِ إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْ)المائدة المتعلقة بالمحاربين: 

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الَاخِرَةِ عَذَابٌ اذَاَو يُنفَوْاْ مِنَ الَارْضِ ... فَسَادًا 

[، وقد حمل بعض الفقهاء هذا النفي في غير حالة القتل وأخذ المال على 33]المائدة:  (عَظِيمٌ
ون الآمنين ويقطعون السبيل دون أن يبلغ فعلهم معنى التعاير، وخصوه بقطاع الطرق الذين يروع

 .حد  القتل أو السرقة الموجبة للحد
خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر "صلى الله عليه وسلم: كما استدلوا بحديث النبي 

؛ اذ نصّ على النفي سنة في حق 1"بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
ومن شواهد ذلك  يه في غيره من الجرائم التعايرية،فكان ذلك أصلًا يمكن القياس عل الاان البكر،

الم نثين من الرجال والمترجلات من صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله "أيضًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
؛ وهو نص صريح في 2"النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلاناً 

 .كان باعتباره وسيلة للردع وصيانة ا خلاق العامةالإبعاد الم
                                                           

 .(1690أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الانى )رقم  1
م، رقم 1993، 5دار اليمامة، دمشق، ط -بو عبد الله محمد بن اسماعيل الب اري، صحيح الب اري، دار ابن كثيرأ 2

 .508، ص6، ج6445الحديث 
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وقد دلّت هذه ا حاديث النبوية، وما ورد من آثار الصحابة الكرام وعملهم، على مشروعية 
النفي تعايرا، فكان الصحابة يطبقونه في وقائ  لم يرد فيها نص محدد، تبعًا لما يقتضيه حال الجريمة 

لك، قرر عهور العلماء أن الإمام أو ولّي ا مر يملك سلطة تقدير وأثرها في الجماعة، وبناءً على ذ
هذه العقوبة متى ظهرت مصلحة راجحة في تطبيقها، وأنه يجوز له توسي  نطاقها لتشمل أصنافاً 
متعددة من الجرائم المستحدثة أو المتجددة في كل عصر، اتساقاً م  مبدأ المرونة التشريعية في باب 

 .لمقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعرض والنظام العام التعاير، وتحقيقًا
وتنوّعت الجرائم التي استوجب فيها الفقهاء عقوبة النفي، تعايراً أو حمايةً للمجتم ، بحسب 

وفيما  ،ام، مما جعلها تشمل صوراً متعددةطبيعتها وخطورتها على الدين أو ا خلاق أو النظام الع
 وردت في النصوص الشرعية أو في عمل الخلفاء الراشدين:يلي أبرز النماذج التي 

 نفي الم نثين ومن يظُهرون التمرد على أحكام الإسلام والفطرة السليمة .1
أقرّت الشريعة الإسلامية مشروعية نفي الم نثين ممن يتشبّهون بالنساء في الهيئة أو السلوك، 

، فقد روى الب اري في "باب نفي أهل لما في ذلك من مفسدة عظيمة على بنية المجتم  ا خلاقية
لعن الم نثين من الرجال والمترجلات من النساء، وأمر بإخراجهم صلى الله عليه وسلم المعاصي والم نثين" أن النبي 

، بل طبّق ذلك بنفسه فأخرج بعضهم، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده. 1من البيوت
اتنحراة السلوكي التي تمسّ الهوية وتستند هذه السياسة الشرعية الى حماية المجتم  من أشكال 

الدينية والفطرة الإنسانية، وهو ما يتجلّى في العصر الحاضر فيما يعرة بالشذوذ الجنسي، الذي لم 
يعد يُكتفى فيه بالمجاهرة، بل أصبح في بعض المجتمعات الغربية محميًّا بقوة القانون، بل وله 

عارض صريح م  مقاصد الشريعة في حفظ منظمات وهيئات تداف  عن استمراره ونشره، في ت
 .الدين والعرض

 نفي مرتكبي اللواط .2
اللواط من كبائر الفواحش التي أععت ا مة على تحريمها وتشديد العقوبة عليها، غير أن 

حد الانا من حيث الجلد أكثره كالفقهاء اختلفوا في حدّه، وقد ذكر ابن حجر العسقلان أن 
ان، باعتبار أن الوطء في هذه الصورة ت يتُصو ر فيه احصان شرعي، والنفي اذا لم يتحقق الإحص

                                                           
 .(5886ء من البيوت )رقم أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب اللباس، باب اخراج المتشبهين بالنسا 1
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، ويستند هذا الإجراء الى سدّ الذرائ  المفضية 1كان مخنثاً يتشبه بالنساء ينفى فقط تعايراًوأما ان  
 .الى انتشار الفاحشة وحماية النسيج ا خلاقي للمجتم 

 في شارب الخمر عند تكرار الجريمةن .3
فقهاء، وطبّق الخلفاء الراشدون، النفي التعايري لشارب الخمر في حال أجاز عدد من ال

فقد روى البيهقي أن عمر بن  ن اصرار على المعصية ومجاهرة بها،العود والتكرار، لما في ذلك م
الخطاب رضي الله عنه أُتي بشيخ قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين جلدة ونفاه الى الشام، 

، في اشارة الى جسامة الفعل عند اجتماع 2"في شهر رمضان وشيً ا يتصابى"وعلل ذلك بقوله: 
 .حرمة الامان والمكان م  تكرار الجريمة

 نفي الماور  ختام الدولة ووثائقها .4
من موجبات النفي أيضًا تاوير ا ختام الرسمية للدولة أو وثائقها، لما في ذلك من تهديد 

وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد  المؤسسات، العام وزعاعة الثقة في مباشر للنظام
، وهو جرم يحمل أبعادًا مالية وأمنية في آن 3معن بن زائدة ونفاه، لتورطه في تاوير خاتم بيت المال

 .واحد
 نفي المحتكرين  قوات الناس .5

يعُدّ احتكار السل  ا ساسية من الجرائم التي تضرّ مباشرة بمعيشة الناس وتشي  الظلم بينهم، 
فقد نفى عمر بن الخطاب أمية بن يايد  قوبات تعايرية صارمة، منها النفي،وقد واجهها الخلفاء بع

الشرعية ، وهو اجراء يعكس ادراك السياسة 4ا سدي ومولى ماينة تحتكارهما الطعام في المدينة
 .لخطورة اتحتكار على اتستقرار اتجتماعي واتقتصادي

 
 

                                                           
، 12هه، ج1390، 1أحمد بن علي ابن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح الب اري، المكتبة السلفية، مصر، ط 1
 .160ص
(، عن عبد الله بن أبي 17545، رقم 557/ ص 8البيهقي في السنن الكبرى )طبعة دار الكتب العلمية: ج  أخرجه 2

 .الهذيل
 .525، ص12لسابق، جابن قدامة، المرج  ا 3
 .160، ص12أحمد بن علي ابن حجر العسقلان، المرج  السابق، ج 4
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 نفي مثيري الفتنة والمشككين في الدين .6
فتح هذا الباب للسياسة الشرعية مجاتً واسعًا في التعامل م  حاتت بثّ الشبهات واثارة 

ي يتعمد التشويش الفتن الفكرية في المجتم ، م  التفريق بين طالب العلم الم لص، وبين المفسد الذ
ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عاّر صبيغ بن عسل  على عقائد الناس،

التميمي وجلده، وأمر بمقاطعته، ونفاه الى البصرة أو الكوفة، بعد أن كان يلحّ على المسلمين في 
ه، رف  عنه العقوبة مسائل المتشابه من القرآن، حتى خشي عمر أن يفتنهم، فلما ارب وأصلح حال

 .1وأذن للناس بم الطته
 النفي للمصلحة العامة .7

أن وجود بعض ا ش اص في بيئة معينة  قد يقدّر ولي ا مر بالتشاور م  أهل الحل والعقد
ولو لم يثبت عليهم جرم محدد  يشكل خطراً على الصالح العام، فيقرر ابعادهم درءاً للمفسدة،

طاب رضي الله عنه نفي الشاب نصر بن الحجاج الى البصرة، وقد اشتهر عن عمر بن الخ بنص،
لما تحظه من افتتان النساء بجماله، كما أخرج جعدة السلمي لما كان يكثر التردد الى البقي  

 .2ومحادثة النساء
النفي، وتُظهر كيف عقوبة فيها  تتكشف هذه الموجبات عن تنوعّ الجرائم التي استُ دم

هذا الإجراء بوصفه أداة ردع لصيانة المجتم  من اتنحرافات العقدية  استوعب الفقه الإسلامي
ويلاحظ أن النفي في هذه الحاتت ارتبط غالبًا بجرائم ذات  ،لوكية التي تهدد هويته واستقرارهوالس

أثر عاعي يتجاوز ضررها الفرد، ما جعله وسيلة لإزالة بؤر الفساد وحماية المجال العام من التأثيرات 
مّرة، وهو ما يبرز مرونة السياسة الشرعية في معالجة الجرائم التعايرية بما يتناسب م  طبيعتها المد

 .وخطورتها
 ثانيا: النفي في النظام العقابي المزابي

اذا كان الفقه الإسلامي قد أقرّ النفي عقوبة تعايرية مرنة تقُدّر بقدر المصلحة، فإن النظام 
، فًا ايًها م  خصوصيته اتجتماعيةالعقوبة ضمن ترسانته المحليّة، مكيهّ  قد تبنّى هذه اابيالعقابي الم

                                                           
/ 15(، وابن تيمية في مجموع الفتاوى )ج 322(، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" )رقم 146أوردها الدارمي في سننه )رقم  1
 .(، وتعُد من أشهر تطبيقات التعاير بالهجر والنفي عند الصحابة241ص 
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مما أضفى عليها سمات ممياة في ا سباب والإجراءات وأسلوب التنفيذ، فقد ارتبط النفي في العرة 
 بمبدأ صيانة الجماعة من ا فعال التي تهدد تماسكها أو تخلّ بأمنها الداخلي، فكان يشمل اابيالم

 .الخطيرة كالعصيان الصريح لقرارات الجماعة، أو اثارة الفتنة، أو الإضرار بالمصالح العامة الم الفات
وتكشف اتتفاقات عن تفاصيل دقيقة في تطبيق هذا الحكم، اذ نجد أن النفي في بعض 
الجرائم المحددة كان يتضمن شرطاً خاصًا، وهو أن ينُفى المحكوم عليه الى موض  بحيث يرى البحر 

بالثبوت  [كذادم على صبية ]من ز ، كما في اتفاق "لة الى الإبعاد الى أقصى نقطة ممكنةفي دت
وكان النفي غالبًا يتم الى الشمال، وأحيانًا  ،1"فعليه مائة ريًل وينُفى أربعة أعوام الى أن يرى البحر

في الجاائر أو في  النفيان عامينونس "سواء في الجاائر أو ت تُحدّد المدن الساحلية التي ينُفى اليها
مما يجعله جاءًا من منظومة متكاملة للضبط م  اقترانه في بعض الحاتت بالغرامة المالية،  2تونس"

اتجتماعي تهدة الى الوقاية والردع معًا، وتستند في جوهرها الى مبادئ الشريعة ومقاصدها في 
 .حماية النظام العام والقيم المشتركة

نورده لفهم تفاصيل أكثر عن عقوبة  1787واد مااب لعام  وفيما يلي نصّ اتفاق مجلس
واتفقوا على أن من قتل نفسا بغير نفس عمدا فإنه يغرب دائما فلا يسكن قرية من قرى النفي: "

بني مصعب أبدا، فمن أسكنه منهم فيحجرون عليهم عيعا دخول غرداية، ... وممن حضر في هذا 
ه بن محمد وعمنا أحمد بن محمد ... وعلى اثرهم الكاتب اتتفاق من العاابة الشيخ الفاضل باب

عمر بن صالح. ومن العوام عمر بن علي بن عيسى وكاسي بن أحمد ... وقيّد في ذي الحجة سنة 
 ماابهه من الهجرة. استدراك: وليعلم أن اتتفاق على التغريب أبدا وعدم سكنى قرى بني 1201

قديم قد اتفق عليه أولو ا مر من خمسة قصور في روضة واجلاء الجناة من صنائعهم انما هو أمر 
الشيخ أمي سعيد على ما صح عند العاابة نقلا من عاابة بني يسجن وهم متبعون آثاره الى يومنا 

                                                           
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanounsزدم بمعنى اقتحم. قانون العطف في:  1

des villes du M'Zab 
 Subdivision de Médéa - Cercle de Ghardaïa, Kanouns des villes duقانون مليكة في:  2

M'Zab 
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هذا وقد رجعت أهل غرداية اليه عند عوزه قطعا لمادة الفساد. والسلام. هو نقلا عن خط عمنا 
 .1"عمر بن صالح

 :محورأكثر من  الملاحظة والتحليل في يات ويمكن استثماره فيهذا النص غني بالمعط
 دتلة العقوبة وصرامتها .1

  النص يتحدث عن تغريب دائم لمرتكب القتل العمد، أي ابعاده نهائيًا عن عي  قرى بني
 .مااب، وهو مستوى أقصى من النفي يتجاوز المؤقت الى الإقصاء ا بدي

 اقبة من يؤويه أو يسكنه، بمنعهم هم أيضًا من دخول عدم اتكتفاء بإبعاد الجان، بل مع
 .التضامنية لمن  أي خرق لقرار النفي-غرداية، وهذا يكشف عن سياسة العقوبة الجماعية

  عقوبة اجتماعيةاشارة الى أن النفي هنا ليس مجرد عقوبة بدنية أو جغرافية، بل هو-
 .ان وقط  روابطه بالمجتم  كليًاتهدة الى اسقاط صفة اتنتماء المكان عن الج تيةيًهوِّ 

 البعد اتجتماعي والسياسي .2
  وجود توقي  كلّ  من العاابة والعوام يعكس الشرعية المادوجة للقرار: دينية/فقهية من جهة

 (.)العاابة(، وشعبية/تمثيلية من جهة أخرى )العوام
 الى أن النص يظُهر أن القرارات الكبرى كانت تت ذ بالإعاع بين القصور، اذ يشير 

 اتتفاق قديم وتّم في "روضة الشيخ عمي سعيد" بمشاركة ممثلين عن خمسة قصور، ما يعكس آلية
 .التشاور الكونفدرالي بين مدن مااب

  اعادة أهل غرداية العمل باتتفاق "عند عوزه" تعكس مرونة النظام العرفي، حيث يمكن
 .استدعاء قرارات سابقة كمرجعية ملامة في حال الحاجة

 البعد الرماي والثقافي .3
  النص يوظف لغة دينية قوية مثل "قط  مادة الفساد"، وهي صياغة متأثرة بالمفاهيم الفقهية

 .الشرعية، مما يضفي على القرار هالة من المشروعية ا خلاقية والدينية
  ،)...ذكِر أسماء الحاضرين من العاابة والعوام، م  صيغ اتحترام )الشيخ الفاضل، عمنا
 .س ثقافة التوثيق وحفظ المكانة اتجتماعيةيعك

                                                           
اقات واد مااب المسمّاة موان  العامة، مخطوط مصور بخطّ الشيخ بلحاج بكير بن محمد نقلا عن الشيخ أبي اليقظان اتف 1

 .27-26ابراهيم بن عيسى، نس ة بجمعية الشيخ أبي اسحاق ابراهيم اطفيش لخدمة التراث، غرداية، ص
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  ،ربط اتتفاق بالمكان الرماي "روضة الشيخ عمي سعيد" يعطيه شرعية تراثية ومكانية
 .وكأن القرار ليس وليد لحظة بل مستند الى مرجعية روحية وارريخية

 ا ثر على النظام العقابي الماابي .4
 ائمًا محدد المدة، بل قد يأخذ شكل هذا النص دليل على أن النفي في مااب لم يكن د

 (.الإبعاد ا بدي خاصة في الجرائم التي تهدد أسس التعايش )مثل القتل العمد
  النظام لم يكتفِ بعقوبة الإبعاد، بل أقر آليات لضمان تنفيذها، من خلال عقوبة ثانوية

 (.على من يخرق الحكم )تحجير دخول غرداية
  دم أيضًا أداة لحماية النسيج اتجتماعي ومن  الثأر، اتتفاق يثبت أن النفي كان يُست

 .عبر الفصل الجغرافي التام بين الجان والمجني عليهم وأهاليهم
من خلال اتتفاقات السابقة يبرز النفي في المجتم  الماابي أداة مهمة من أدوات الضبط 

ا يحمل أبعادًا رماية وثقافية اتجتماعي، حيث يتجاوز كونه مجرد اجراء عقابي الى كونه فعلًا عاعيً 
عميقة، فهو يكرس فكرة أن اتنتماء للجماعة ليس حقًا ثابتًا، بل عهد متجدد يقوم على اتلتاام 
بالقيم والضوابط المشتركة، والإقصاء الدائم ت يقُرأ على أنه وسيلة للردع، بل اعلان صريح عن 

رة المجتم  على صيانة ذاته من الداخل حدود الهوية الجماعية وخطوطها الحمراء، مما يعكس قد
 .والخارج والحفاظ على تماسكه في وجه التحديًت

 الفرع الثاني: الجرائم الموجبة للنفي
ارتبطت بمنظومة قانونية  النفي تُظهر نصوص اتتفاقات العرفية للمجتم  الماابي أن عقوبة

تفاقات على صياغة حددت الجرائم التي تستوجبها على نحو واضح، وقد حرصت هذه ات
موجبات النفي بعبارات محددة، يشترك في اقرارها كلٌّ من مجلس العاابة والعوام، مما منحها شرعية 

 دينية واجتماعية.
حاول الباحث القيام بقراءة شاملة لهذه النصوص، م  ترتيب الجرائم بحسب طبيعتها 

والقانون الذي يفسر سبب وخطورتها، وربط كل نص من نصوص اتتفاق بالتحليل اتجتماعي 
 .اختيار النفي دون غيره من العقوبات
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 :جريمة الانا بالصبيّة البِكر والهروب من تحمّل المسؤولية .1
اتفقوا  ماابان طلبة واعوام خمسة قصور وادي : "(م1408هه / 811نص اتتفاق )محرم 

ق البكر المتاوجة على أن من هتك صبية بكرا أي فضها لامه أن يعطي صداقها لوليها كصدا
ويبرئها مدة من الحيض وات فبما في الشيخ عمي عامر رحمه الله أو غيره ويتاوج بها حتما ولو أمة، 
وان أنكر أو هرب من البلد فعليه أن ت يرج  الى البلد مدة أرب  سنين ... وت يرج  ات اذا رأى 

رأى البحر وكمل السنين، ويأخذها  البحر مثل الجاائر وتونس وغيرهما ويأتي بالشهود أمناء بأنه
 .1"بالصداق وعقد الاواج

 التحليل:
 نفيالاام مالي )الصداق(، واجراء اجتماعي )الاواج حتمًا(، ثم  :الطبيعة المركبة للعقوبة 

 .، ثم الإبعاد عند النكوصتحمّل المسؤولية أوتً ترتيبٌ واضح يض  مشروط عند الإنكار أو الهرب، 
 (الجاائر/تونس) مدينة ساحلية، والوجهة أرب  سنواتالنفي  :ثباتالمدّة والمكان والإ… ،
واستيفاء المدة؛ هذه ثلاث طبقات ضبط  "رؤية البحر"لإثبات  شرط الشاهدين ا مناءم  

 (نة)الامن/الجغرافيا/البيّ 
 يهدة الى ستر العرض وقط  أذى  "ولو أمة"الاام الاواج  :منطق الحماية اتجتماعية

 .تي النفي عند التهرب حمايةً لحق الضحية وا سرة والجماعةالسمعة، ثم يأ
 اجتماعية( دينية) شرعيةً مادوجةيشي   "عوام"الطلبة وال+ ذكر  "اتفقوا: "لغة الشرعية/

 .الاام عرفيويحول النص من توصية الى 
واج اللافت في هذا اتتفاق هو مخالفته لما هو مقرر عند فقهاء المذهب الإباضي من تحريم الا 

يكون وضعا معقّدا يستدعي قد – معيّن  اجتماعيفسر بخصوصية سياق بالمانّ بها، وهو ما قد يُ 
ومن باب  الشرعية الصلاحياتفي اطار و ولي ا مر باعتبارها رأت الهيئات العرفية ) -علاجا خاصا

حلًا عمليًا للآثار اتجتماعية الفادحة المترتبة عن الجريمة، خاصة في هذا الإلاام ( السياسة الشرعية
 .اذا نتج عنها حمل
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 جريمة الانا بامرأة متاوجة: .2
طلبة وعواما  مااب"اتفق أهل خمسة قصور وادي م(: 1408ه / ه811نص اتتفاق )محرم 

على أن من هتك حرمة أخيه المسلم وأفسد عرضه ودينه في زوجته، سواء زدم في داره أو خرجت 
له لموض  في الاقاق ف عل فِعل الاان وجب عليه أن يُجلد في المسجد على رؤوس ا شهاد ثمانين 

 .1"... البلد جلدة ويبعدونه بالنفيان عامين من
 :تحليلال
 ؛ علانية التنفيذ تُحوّل العقوبة الى جلدٌ علني )في المسجد( +نفي عامين :مضاعفة الردع

 .تحفظ النظام ا سري والسمعة رسالة عامة
 سواء حصل الفعل "في الدار" أو "في الاقاق"، ما يقط  التذرعّ  :اتساع نطاق الفعل المجر م

 .حيثما انتُهِكتحماية الحرمة بالمكان ويؤكد 
 صدِّرة

ُ
 .في مصدر الشرعية توازن ديني/اجتماعي وهذا مرة أخرى "طلبة وعوام" :الجهة الم

 زجراً واارحةً تمتصاص يفُهم بوصفه  مؤقتتحديد سنتين يميّا النفي هنا كإبعاد   :الامنية
 .ا ثر اتجتماعي

 :(عرقلة العاابة أثناء القيام بالواجب )أمر بمعروة/نهي عن منكر .3
بسبّ أو شتم أو بيده أو  للعاابة: "من تعرض م(1776هه / 1190نص اتتفاق )شوال 

يغرب أربعة فإنه  قصدهم الى من وجب فيه الحق أو تغيير منكربعصا أو بحجر أو بسلاح في حين 
 .2ويحكم بحكم العوام والتغريب على سواحل البحر" أعوام

 :تحليلال
 في مهمة ضبطعتداء )قوتً/فعلًا/سلاحًا( على العاابة وهم ات: حماية الذراع التنفيذية للقيم 
 .شرطٌ تستمرار صلاحها هيبة الهيئة؛ حماية أعوام 4نفي يقُابل به 
 ويُشرك الجمهور في اقرار  احتكار القرار"حكم العوام" يدرأ شبهة  :تأكيد مادوج للشرعية
 .الردع

                                                           
 .40بق، صموان  العامة، المرج  السا 1
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 في  حام واحديقابله  ج أفعالتدرّ من "السب" الى "السلاح"  :تفصيل أدوات اتعتداء
 .الجااء

هيِّجة للفتنة بين العشائر .4
ُ
 :ا فعال الم

من شتم أحدا بما يهيج به الفتنة  …"م(: 1778هه / 1192نص اتتفاق )أواسط رجب 
يحكم بحكم بين القبائل بأن عايره بما جرى في قبيلته في حال الفتنة، أو قصد قبيلته بالشتم فإنه 

 .1"…بأن ينُفى الى سواحل البحر يغرب عامينبما يقمعه ثم  العوامأهل المسجد وحكم 
 :تحليلال
 ؛ تقويض السلم ا هلييقُارب جرم  اثارة العصبيةالشتم/: جريمة خطابية ا ثر جسيمة المآل

 ثنائية الشرعية = "حكم أهل المسجد والعوام"بعد  النفي عامينلذلك جاء 
 بوصفه فعلًا مهدِّدًا  نبش ا حقاد القديمةسدّ باب النص ي :ذاكرة الجراحيةمن  استدعاء ال
 .للوحدة
 عن الفضاء الماابي رماية البعد التاموشرط يكرّس  "سواحل البحر" :المسرح المكان واحد. 

 جريمة السرقة .5
السارق ت يسكن في البلد،  …"م(: 1783هه / 1197نص اتتفاق )أواخر ربي  الثان 

وان لم تستط   تُخرجه عشيرتهابة وت عنده فيها أملاك مهما كان، ولو بنى فيها دارا وت في الغ
… حتى يخرج من البلد الى المنفى،  يغلق عليه في المسجد، فإن لم يفعله تستعين بعشائر أخرى

وت يرج  ات بشهود بتمام   …في الجاائر أو تونس حيث يرى البحر،  عامينوجعلوا للسارق 
 وهذا النفي يسمّى هجران المسلمينبل المدة فليرد حتى يتمّ الباقي، ، وان رج  قالبحر المدة ورؤية

 2."… على أمور النّيف وجهلهم م  بعض ليس كنفي العرش أو العشيرة لمن فعل المنكر
 :تحليلال
 حتى  حجاٌ في المسجد) ← ()تستعين بعشائر أخرى ←)العشيرة تُخرجِ(  :سُل م التنفيذ

 .ضمن الإخراج من غير فوضىي مجتمعي-مؤسسييغادر(؛ تصعيدٌ 

                                                           
 .18موان  العامة، المرج  السابق، ص 1
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 نفس ثلاثية الضبط اثبات الشهودم   ساحل، الى عاميننفي  :زمن/مكان/بينة :
 )مدة/جغرافيا/اثبات(.

 ؛ «نفي العرش أو العشيرة»تسميةٌ معيارية تميّاها عن  "هجران المسلمين" :تسمية العقوبة
 .تعصبية وتجريده من اتستعمال المفي نااعات داخل تسييس النفيأي رفض 

 ن ثبتت عليه السرقة ت حصانة مكانيةحتى "ولو بنى داراً"؛  :حماية المجال
 
 .لم

 ارجاع تلقائيان عاد قبل ا جل "فليرد حتى يتمّ الباقي" = نظام  :آلية الردّ المبكر 
 .تستكمال المدة

 (كّة )تاوير العملةجريمة ادخال الفساد في السّ  .6
الحمد لله وحده هذا تقييد ما اتفق عليه " م(:1783هه / 1197نص اتتفاق )رمضان 

أولو ا مر من المسلمين من العاابة وأولو النظر ممن تبعهم من الطلبة والعوام حين رأوا دغلا دخل 
 يغربون أربعة أعوامفإنهم  كةيدخلون الفساد في السّ وكذلك ا حرار الذين  في ا ثمان السالكة...

 .1..."في المستقبل بينة العادلة عليهمبعد اقامة ال، وذلك حكم العوامبعد 
 :تحليلال
 أطول ) أرب  سنوات ؛ لذا النفيثقة السوقيمس   "الفساد في السكة" :اقتصاد وأمن نقدي

 .نسبيًا( يساوي جسامة ا ثر
 يمن  التسرعّ  اجتماعي/اثباتيتلازم  = "البينة العادلة" + حكم العوام" :مرتكاات الشرعية

 .ويضبط الإدانة
  سياقاً مالياً يوثّق  "في ا ثمان السالكة د غ ل" افتتاح اتتفاق بالإشارة الى :ا زمة النقديةلغة
 .استدعى تشديد الردع مضطرباً 
 جريمة القتل العمد .7

"واتفقوا على أن من قتل نفسا بغير نفس م(: 1787هه / 1201نص اتتفاق )ذي الحجة 
ني مصعب أبدا، فمن أسكنه منهم فيحجرون ، فلا يسكن قرية من قرى بدائماعمدا فإنه يغرب 

 .2"... عليهم عيعا دخول غرداية
                                                           

 .25-24موان  العامة، المرج  السابق، ص 1
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 :تحليلال
 اقصاء هويًتي/مكانيرف  أي التباس زمني؛ هو  "أبداو" "دائما" لفظ :نفي مؤبدّ صريح 

 .نهائي عن كامل المجال الماابي
 اجتماعي عقد  الى  معاقبة من يؤويه به"تحجير دخول غرداية" تُحوّل القرار :مسؤولية تضامنية 

 .يحرس التنفيذ عاعيًا ويمن  التواطؤ
 ويعيد اتستقرار  دوامة الثأرالفصل الجغرافي التام يقلّل احتماتت  :وظيفة الوقاية من الثأر
 .ا هلي
 في الجرائم الكبری هندسة الإعاع"اتفقوا" تؤكد  :صيغة الإعاع. 

هه، أن تنفيذ عقوبة 1197لثان سنة يتضح من نصوص اتتفاقات، وت سيما اتفاق ربي  ا
النفي يمر بعدة مراحل اجرائية؛ اذ يبدأ ا مر بإثبات التهمة على الجان، وهو ما عبّرت عنه الوثيقة 

ويقوم بهذا الإجراء شيخ العاابة باعتباره المرج  القضائي  "بعد اقامة البينة العادلة عليهم"، :بعبارة
 1.رار الجان، أو بشهادة العدول، أو بالبينة الماديةا على، حيث يثبت الجرم امّا بإق

وبعد اكتمال اجراءات الإثبات والمحاكمة واصدار الحكم، تنُاط مهمة التنفيذ بعشيرة الجان، 
يستند الى منطق اجتماعي يهدة الى تفادي اثارة الحمية بين العشائر؛ ذلك  حكيموهو اختيار 

على أنه تغليظ في العقوبة أو انتقاص من كرامة  تفسيره نيمكأن اسناد التنفيذ الى عشيرة أخرى 
 .الجان وأهله، وهو ما قد يشعل توترات في بيئة كانت تعان هشاشة أمنية

وفي حال تعذّر على العشيرة القيام بالمهمة، فلها أن تستعين بعشائر أخرى، أما اذا رفض 
وتكشف  ،يتم ترحيله مباشرة الى المنفى الجان اتمتثال لقرار النفي، فإنه يُحبس في المسجد حتى

هذه الآلية عن حرص النظام العرفي على الجم  بين الحام في تنفيذ ا حكام، ومراعاة التوازنات 
 .اتجتماعية التي تحفظ تماسك النسيج العشائري

 نظاموباستقراء هذه اتتفاقات يتضح أن عقوبة النفي في المجتم  الماابي كانت تقوم على 
المعالم؛ زمنها مضبوط )سنتان/أرب  سنوات/دائم(، ومجالها الجغرافي محدد بدقة )ساحل/رؤية  واضح

البحر(، واجراءات اثباتها محكمة )بينة بشاهدين عدلين(، وآليات تنفيذها قائمة على المسؤولية 
م ا هلي التضامنية )من  الإيواء/ارجاع المنفي تستكمال المدة(، أما موجباتها فتشمل ما يمسّ السل
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السكة(، وما يعتدي على هيبة  –)الفتنة القبلية(، وما يضرّ با من اتقتصادي )تاييف النقود 
والمال  السلطة الضابطة )العاابة(، وما ينتهك الحرمات ا سرية )الانا(، وما يهدد النفس

وتسدّ منافذ الفتنة، جاء النفي أداة زجرية ووقائية تعُيد التوازن اتجتماعي  )القتل/السرقة(، ومن ثمّ 
م  تمييا  صريح بين النفي المؤسس على الضوابط الشرعية والعرفية، وبين ما كان يعُرة في 

 .الخصومات به"نفي العرش" ذي الطاب  التعسفي أو اتنتقامي
ومن منظور سوسيولوجي، يعُد النفي في المجتم  الماابي أداة ضبط اجتماعي ذات أثر عميق 

ة، اذ يتجاوز كونه عقوبة بدنية الى كونه آلية لفرض "الإقصاء الرماي" و"العال على الفرد والجماع
المكان، فالمنفي يفقد رأس ماله -ومجاله اتجتماعية علاقاته تماعي" التي تحرم الفرد من شبكاتج

في حماية عشيرته ودعم عاعته، ويُجر د من رأس ماله  المتمثل (Social Capital) اتجتماعي
المرتبط بالسمعة والمكانة، مما يضعه في حالة "الحرمان من  (Symbolic Capital) الرماي

الهوية الجماعية" التي تهُع دّ جوهر اتنتماء في المجتم  المحلّي، وعلى المستوى النفسي، يولد النفي 
شعوراً به"اتقتلاع المكان" و"فقدان ا مان الوجودي"، ويض  الفرد في حالة من "اتغتراب 

نتيجة اتنفصال عن بيئته الثقافية واللغوية، كما يحمل   (Social Alienation) تجتماعي"ا
النفي بعدًا اقتصاديًً يتمثل في تعطيل قدرة الجان على استغلال موارده وأملاكه داخل الحيا 

فسي، القبلي، ا مر الذي يضاعف من آثاره الاجرية والردعية، ويجعل العقوبة مركّبة بين الضغط الن
والحرمان اتجتماعي، والخسارة اتقتصادية، بما يعاز فعاليتها في ردع الجريمة وحماية التماسك 

 .الجماعي
 التعزير والتأديبالمطلب الثالث: 

 التأصيل والوصف -الفرع الأول: التعزير والتأديب
 أولا: في الفقه الإسلامي

ئية للشريعة الإسلامية، وهو يشمل كل أحد المرتكاات الكبرى في السياسة الجنا التعايريعُدّ 
وقد اتفق الفقهاء على  ا حدٌّ مقدر وت قصاص وت كفارة،عقوبة شرعت على جريمة لم يرد بشأنه
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أصلها التأديب والاجر، غايتها من  التمادي في الم الفة وحماية الجماعة من  1أنه عقوبة شرعية
يًا، وانما هو باب واس  من أبواب الشريعة يراد به اتنحراة. ومن ثم  ، فالتعاير ليس حكمًا استثنائ

 تحقيق مرونة النظام العقابي الإسلامي بما يواكب تغير ا حوال وا عراة.
وقد دلّت نصوص الشرع على مشروعية التعاير، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 

النور: ] (ةً اَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَ)
أما من  ،ما دون الحد يدخل في باب التعاير، حيث استدل بعض الفقهاء بالمفهوم على أن [4

عار بعض أصحابه بالقول والفعل، فعن أبي بردة عن أبيه قال: صلى الله عليه وسلم السنة النبوية فقد ورد أن النبي 
، وهو نص 2"ق عشرة أسواط ات في حد من حدود اللهيقول: ت يجلد فو صلى الله عليه وسلم كان رسول الله "

كما أن عمل   دود ت تبلغ أدنى الحدود المقدرة،صريح في اقرار مبدأ التعاير بالضرب م  ضبطه بح
الصحابة مليء بأمثلة التعاير، فقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه شارب الخمر في غير 

 أو التلاعب با سعار.مرة، وأمر بالتأديب في قضايً تتعلق بالغش 
، بمعنى أن نوع العقوبة ومقدارها لم يحدد في الشرع تحديدًا غير مقدرويتميّا التعاير بكونه 

 ب ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة،قاطعًا، وانما ترك ذلك تجتهاد ولّي ا مر أو القاضي بحس
الظروة التاريخية، فالتعاير  وهذا يمنحه قدرة على التكيف م  اختلاة البيئات اتجتماعية وتغير
آخر قد يكون بالضرب أو  في مجتم  له أعراة صلبة قد يكون بالهجر اتجتماعي، بينما في مجتم 

 التشهير.
وتتدرج أساليب التعاير من ا دنى الى ا على، فا خف هو التوبيخ بالكلمة والنصح، ويليه 

لد أو النفي، وهذا التدرج يراعي ش صية التهديد والتشهير، ثم الحبس المؤقت، وقد يصل الى الج
الجان ومكانته، فقد يعُار الشريف بالإعراض عنه في المجالس، بينما يعُار غيره بالضرب بالسوط أو 
الحبس، وذلك تجسيد لمبدأ العدالة الذي ت يساوي بين الحاتت الم تلفة، بل يقيم التناسب بين 

 .الجريمة والجان

                                                           
نه ت يعُلم خلاة بين أهل العلم في مشروعية الضرب عقابا  هل الجنايًت. ينُظر: سعيد بن خلفان ذكر المحقق الخليلي أ 1

 .16-15، ص13الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، المرج  السابق، ج
(، ومسلم في صحيحه،  6848متفق عليه: أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كم التعاير وا دب )رقم  2

 .(1708دود، باب قدر أسواط التعاير )رقم كتاب الح



 التصنيف والتحليل -العقوبات في المجتمع المزابي الفصل الثالث: 

158 
 

كأحد التاريخ الإسلامي  التأديب بالضرب أو الج ل د، وهو ما عُرة في  ومن أبرز صور التعايرِ 
أهم الوسائل العملية للردع والإصلاح، فالضرب في هذا السياق ليس حدًا شرعيًا محددًا بعدد 

يدخل ضمن السلطة التقديرية للحاكم أو القاضي، بحيث يختار ما يحقق الغاية  بلمعين، 
نى الحدود المقدرة، وقد ارتبط هذا النوع من التعاير بصفة العلنية في  الإصلاحية دون أن يبلغ أد

كثير من الحاتت، حتى يؤدي وظيفته الردعية على مستوى الفرد والجماعة معًا، ويشعر المجتم  
 .بأثر العقوبة

ويمتاز الجلد التعايري بمرونته، اذ يمكن أن ينُفذ بعدد محدود من الضربات، وبكيفية تراعي 
لجان من حيث السن والجنس والقدرة البدنية، مما يجعله قابلًا للتطبيق في بيئات اجتماعية حال ا

متعددة، كما أن هذه العقوبة تجم  بين الطاب  الرماي والبدن: فهي من جهة تُشعر الجان بوطأة 
يفسر الجااء، ومن جهة أخرى ترُسّخ في الوعي الجماعي قيمة اتلتاام بالنظام العام، وهذا ما 

، حيث كان التأديب بالضرب وسيلةً اابي، ومنها المجتم  المقديماانتشارها في المجتمعات الإسلامية 
 .ناجعة للحفاظ على اتنضباط القيمي، وضبط العلاقات داخل الجماعة

رةّ والسوط، وهما ا داارن ا كثر شيوعًا في العقوبات لنسبة لآلة الضرب والجلد فهي الدِّ وبا
 –وهي عصا قصيرة غليظة من الجلد أو الخشب  –داخل المجتمعات الإسلامية، فالدرة  التعايرية

ارتبطت ارريخيًا بالخلفاء والقضاة كوسيلة للتأديب السري  والفوري، وقد عُرفت بأنها أداة "الهيبة" 
غالبًا من  التي يذُك ر بها المنحرة بسلطة الشرع والنظام، أما السوط فهو آلة الجلد الطويلة المصنوعة

جلد الحيوان، ويُستعمل في تنفيذ العقوبات ذات الطاب  العلني، حيث يحدث أثراً بدنيًا محسوسًا 
 .على الجان، ويترك في الوقت ذاته أثراً رمايًً أمام أعين الجماعة

وقد اختلفت دتتت اختيار هذه ا دوات باختلاة السياق: فاستعمال الدرة كان يميل 
فة، وغالبًا ما يطُبق على الم الفات البسيطة أو في مقام الاجر العاجل، بينما الى السرعة والخ

في الم الفات ا شدّ التي تستلام عقوبة منظمة تنُفذ أمام الملأ، فيتحقق بذلك  السوطيُست دم 
الردع العام، كما كان يراعى في استعمال هذه ا دوات أت يكون الضرب مبرحًا يؤدي الى اتلاة 

التعاير التي تهدة التنبيه والإصلاح، وهو ما ينسجم م  روح  يه لغايةفااحداث عاهة، عضو أو 
 .وليس الى اتنتقامالى التقويم 

وقد ضبط الفقهاء صفة آلة الضرب نفسها، فلم يتركوها مطلقة دون قيود، بل حدّدوا نوع 
فقد ورد في رسالة  ،كالمادة التي تصن  منها، منعًا  ن تتحول العقوبة الى وسيلة اتلاة أو اهلا
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أن  –وان كان السياق متعلقًا بتأديب ا طفال  – 1الشيخ سعيد الشماخي الى القطب اطفيش
الدرة ت يجوز أن تكون من جلد عل أو حمار أو فرس، لما في تلك الجلود من قسوة وشدة قد 

ة مدبوغ، وهذا تفضي الى الضرر البالغ، وانما ينبغي أن تكون من جلد أخف مثل جلد ثور أو بقر 
 وليسالضبط يعكس قاعدة عامة في باب التعاير، وهي أن المقصود بالتأديب هو الاجر والإصلاح 

 .الإيذاء البدن المفضي الى التلف
ويظهر من هذا التشديد أن الفقهاء كانوا يوازنون بين الحاجة الى استعمال القوة الرماية 

بدنه، فجعلوا حتى في اختيار آلة التأديب للعقوبة وبين واجب صون كرامة الإنسان وسلامة 
ضوابط دقيقة تضمن تناسب العقوبة م  الجريمة، وتمن  اتنحراة بها الى حدّ اتنتقام أو التشفي. 
وهذه القاعدة العامة ت تخص ا طفال وحدهم، بل تنسحب على كل أشكال التعاير بالضرب في 

ب أن تحقق الردع دون أن تحدث ضرراً يتجاوز الغاية المجتم ، اذ يظل المبدأ الحاكم هو أن ا داة يج
 الإصلاحية للعقوبة.

أما فيما يخص موض  الضرب في عقوبة التعاير، فقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء الإباضية، 
ولم يرد فيه نص شرعي يقيّد التنفيذ بموض  محدد، وانما ترُك ا مر تجتهاد العلماء وما يجري به 

كل مجتم ، فبينما رأى بعضهم أن الضرب يكون على الرجلين، ذهب آخرون العرة والعادة في  
الى أن موضعه هو المقعدارن أو الكتفان، بل قد يُستعاض عنه بعقوبات أخرى كالهحبس أو النفي 
أو القيد، بحسب ما يراه القاضي أو ما تقتضيه مصلحة الجماعة، وهذا التباين يعكس قاعدة 

 .2هي أن العرة والعادة لهما دور في تحديد طبيعة العقوبة وموضعهاأساسية في باب التعاير، و 
وقد أشار المحقق سعيد بن خلفان الخليلي الى هذا الخلاة في قواعده، موضحًا أنه تلقى 

بشأن ما استقر عليه عملهم من ضرب العصاة على الرجلين  سؤاتً من أهل بني مصعب )الماابيين(
ائهم م  أن آثار السلف عندهم، وما كان متداوتً بين فقه -في عرفهم ةوهو ما يسمونه به الف ل ق  -

الضرب على المقعدتين يكون أن  وهو كان على خلاة ذلك،  وأسلافهم من أهل مصعب وجربة

                                                           
 .1244فريق من الباحثين، جوابات القطب، المرج  السابق، ص 1
، وزارة ا وقاة والشؤون الدينية، عُمان، دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقيةمصطفى أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية  2
 .498، ص3، ج2013، 1ط
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أو الكتفين، فطلب السائل من الخليلي أن يبين لهم ما هو المعمول به عند اباضية المشرق من أهل 
 .عُمان

أن أصحاب المشرق لم يعرفوا العمل بالضرب على الرجلين، وت وجدوا  فأجاب الخليلي مبينًا
في أقوالهم ما يهُتدى به في ذلك، وانما نصوا على أن الضرب على المقعد خاص بالعبيد تنايهًا 

وم  ذلك، فقد  للأحرار عن الضرب على ا دبار، وأن ا صل في الضرب أن يكون على الظهر،
من اتقتصار على الرجلين ت يُستنكر اذا  ماابالعرة في وادي  أقر الخليلي بأن ما جرى به

تحققت به المصلحة وردع الجناة،  ن ا مر في أصله تقديري، والعرة معتبر في مثل هذه 
 .1القضايً

وبهذا يظهر أن التعاير يمثل أداة تأديبية مرنة في الفقه الإسلامي، تُسّ ر لتحقيق غايتين 
ة، والإصلاح من جهة أخرى، وقد تعددت وسائله باختلاة ا حوال متكاملتين: الردع من جه

وا عراة، غير أن الجلد بالسوط ظلّ من أبرز صور التعاير التي شاع العمل بها في المجتمعات 
الإسلامية التقليدية، لما يحمله من طاب  علني ورماي يرسّخ هيبة النظام ويؤكد سلطة الجماعة، ومن 

في اعتماد الجلد وسيلة رئيسة للتأديب،  ماابن يتوسّ  العرة في وادي هنا كان من الطبيعي أ
انسجامًا م  بنيته اتجتماعية القائمة على التماسك الداخلي والرقابة الجماعية، وهو ما سيتم 

 .التطرق اليه عند الحديث عن التطبيقات العرفية للتعاير في المجتم  الماابي
 ثانيا: في المجتمع المزابي

كّل الجلد احدى أبرز صور التعاير في المجتم  الماابي، اذ جرى العرة على اعتباره لقد ش
ويكشف  ،حماية الجماعة من مظاهر اتنحراةوسيلة عملية ناجعة لضبط النظام اتجتماعي و 

ن تحديد، بل النظر في نصوص اتتفاقات والقوانين العرفية أن الماابيين لم يتركوا هذه العقوبة دو 
 .يات تنفيذها لتحقق أثرها ومقاصدها في التأديب والردع والإصلاحضبطوا آل

                                                           
. وللقطب رد على كلام الخليلي في رسالة 84-83، ص7ي، تمهيد قواعد الإيمان، المرج  السابق، جسعيد بن خلفان الخليل 1

سماها: حاشية على أجوبة ابن خلفان ردا على الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في أجوبته لعمر بن يوسف بن عدون 
 .1352اليسجني. ينُظر: فريق من الباحثين، جوابات القطب، المرج  السابق، ص
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في  الجمهورفالعقوبة في مااب ارتبطت بطابعها الرماي والعلني، حيث كانت تنفذ غالبًا أمام 
، بما يضمن أثرها الردعي صحن المسجد خارج المصلى أو في بعض ا ماكن العامة ا خرى

 .نون العرفيشعر الجمي  بسلطة القاالجماعي ويُ 
فلم  ا بآتت العقوبة وكيفية تنفيذها،وقد أولت القوانين العرفية في وادي مااب اهتمامًا خاصً 

يكن السوط يستعمل بأي شكل، بل نصّت اتتفاقات على تفاصيل تتعلق بمادته وطوله وعرضه، 
ت المجالس العامة اتفاق أورده عيسى بعمارة في اتفاقيافجاء في  بل وحتى ببدائله اذا تعذّر وجوده،

 :، كما أورده مِيو كذلك، م  ملاحظة أنه ورد في كلا المرجعين دون ارريخ محدداابلم
ل كذلك راع وشبر، وعرضه ثلاثة أصاب ، وقيالسياط تعمل من جلد البقر، طول السوط ذ"

 تقط  من الوسط، ت منفالن ل  ، وان لم يوجد الجلد تستعمل جريديعمل من جلد الجمل اذا دبغ
الى اليبوسة، فتقط  على  تميل، ت يًبسة وت خضراء، دة وت من أسفلها لما تبدأ النشففوق الجري

ويضرب بها على ا كناة، أو جريدة خضراء تقط  من  ،ما ذكر من قبل من العرض والطول
 "1.الغليظة التي تكون فوق أصل الجريدة على ما تقدم من طول وعرض يضرب بها على المقعدتين

لتحديد أداة العقوبة وكيفية استعمالها، بدءًا من  اتتفاقهر هذا النص العناية التي أوتها ويظُ
لطول والعرض، وصوتً الى بدائل أخرى  االمادة )جلد البقر أو الجمل المدبوغ( مروراً بمقاييس 

لنص كما قيّد ا  وتجفيفها لتكون صالحة للاستعمال، كجريدة الن ل، م  ضبط طريقة قصّها
 .اة أو المقعدتينتض  الضرب فجعلها على ا كموا

–ابه الى أهل بني مصعب وقد ناقش المحقق سعيد بن خلفان الخليلي هذه المسألة في جو 
، مبينًا أن أهل المشرق لم يعرفوا الضرب على الرجلين، وانما خصّوا المقعد بالعبيد -كما تقدم سابقا

 صل في موض  الضرب هو الظهر، غير أنه لم ينُكر تنايهًا للأحرار عن الضرب على ا دبار، وأن ا
ما استقر عليه العرة في وادي مااب من اتقتصار على الرجلين ما دام يحقق المصلحة ويردع 

 الم الف.
ومن جهة أخرى، أعُطي اهتمام خاص بمواض  الضرب في الجسد، حيث شددت النصوص 

لكرامة الإنسانية، وخصّصت بدائل أخرى  الفقهية والعرفية على تجنّب الوجه باعتباره موض  ا
                                                           

 MILLIOT et GIACOBETTI: Recueil des. وينظر: 32بعمارة عيسى، المرج  السابق، ص 1
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التي تنهى عن  –وهذا التنوع يعكس تداخلًا بين الرؤية الفقهية  ،كالظهر أو المقعدتين أو الرجلين
وبين ا عراة المحلية التي اختارت الرجلين والمقعدتين موضعًا عمليًا أكثر  –الضرب على الوجه 

 ."ةق  ات معروفاً اصطلاحًا باسم "الف ل  الرجلين بالذانسجامًا م  تقاليدها، حتى غدا الضرب على 
وهكذا يتبين أن عقوبة الجلد في المجتم  الماابي لم تكن مجرد أداة بدنية لإيلام الجان، بل  
كانت منظومة متكاملة ذات ضوابط دقيقة، ععت بين الصرامة في التنفيذ والحرص على حماية 

لة ردع تربوية تتماشى م  خصوصيات هذا المجتم  الكرامة الإنسانية، فجعلت من الجلد وسي
 .المحلّي

، اذ  وقد زادت مكانة عقوبة الجلد في المجتم  الماابي بعد ابطال العمل بالخطيّة والتغريم المالي
كان هذا النوع من العقوبات المالية مطبقًا في فترات سابقة، ثم وق  اتتفاق على الغائه لما رئُي فيه 

على وقد نص  دّمًا في منظومة التأديب المحلية،جعل الجلد يحتل موقعًا متق من مفاسد، وهو ما
م حيث جاء فيه: "أن بني ي سجن طلبةً وعوامًا اتفقوا عيعا على أن 1877ذلك اتفاق مؤرخ سنة 

يبنوا أمورهم على قانون الشريعة، وأن يبطلوا الخطية التي يسمونها خسارة الدنيا والآخرة، وأن يجعلوا 
ا حبسا على قدر الجناية كما هو مبين في الشرع والطب ، وكذلك الضرب. وقد جعلوا مكانه

ا حباس على ذلك فلا يحرر من ذلك أحد، ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبدًا، رفيعًا كان أو 
وضيعًا، فمن رفعه فعله ارتف ، ومن وضعه اتض ، ومن أعاهّ عاّ، ومن أهان ه هان، ومن يعمل 

ت ح   م ل ، فنقول أن ا حكام ثلاثة: أدب وتعاير ونكال، فا دب ما دون عشرين حبسا أو ي س 
 1.ضربًا، والتعاير ما دون أربعين كذلك، والنكال على قدر النظر فوق ذلك"

يكشف هذا النص عن اتنتقال الواضح من العقوبات المالية الى البدنية، وعن تقسيم دقيق 
المجالس أن  يدل على، م  تحديد سقف لكل نوع، بما النكال، و التعاير، و ا دب :قوبات نواع الع
كانوا حريصين على تقنين عقوبة الجلد وضبطها بأعداد محددة تراعي التدرج بين الم الفة   العرفية

 .، وهذا ما سيتم توضيحه في موجبات هذه ا نواع في الفرع المواليالبسيطة والجريمة الجسيمة
ذي يفهم منه هذا التحول الذي يتجاوز الإجراء التنظيمي أنه يعكس ادراكا لوظيفة وال

فقد ارتبط الجلد بمفهوم الهيبة والعار، اذ لم يكن المقصود ايلام الجسد فحسب،  العقوبة في المجتم ،
 بعضكان   تصاحب الضرب العلني أمام الجماعة، ومن هنابل احداث وصمة اجتماعية 
                                                           

 .1326مكتبة عبد الرحمن حواش، مجموع مخطوط فيه اتفاقات خاصة ببني ياجن، رقم الملف:  1
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يفضلون دف  الغرامة المالية على أن يؤُد بوا بالسوط،  –ا من العائلات المرموقةخصوصً  –الم الفين
ض ا ثر ،  ن المال ت يعوّ 1غير أن العاابة رفضوا هذا الخيار، ورأوا فيه افراغًا للعقوبة من معناها

النظام  فالجلد يعيد التوازن ا خلاقي بين الفرد وعاعته، ويؤكد هيبة الرماي الذي يحققه الجلد،
 .العرفي، ويمن  التفاوت الطبقي الذي قد يُمكّن الغني من الإفلات بالمال بينما يوصم الفقير بالعار

 ير والتأديبالفرع الثاني: الجرائم الموجبة للتعز 
تُظهر الوثائق العرفية الماابية أنّ عقوبة الجلد كانت آليةً مركايةً في سياسة الضبط اتجتماعي، 

ويتيح لنا تتبّ  نص ين  الردع العام والإصلاح الفردي، :ة ترُاعي تلازم المقصدينصيغت داخل منظوم
 :مفصليّين فهم مسار تشكّل هذه الآلية

من مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي  هل خمسة قصور،  1409نصٌّ مبكّرٌ سنة  .1
 .يقرّرِ جلدًا علنيًا مغل ظاً م  النفي والغُرم في واقعة هتك العرض

م الذي أبطل الخطيّة والتغريم المالي، وأعاد 1877هه/1294فاق بني يسجن سنة ثّم ات .2
النكال، م  بيان موجبات كل  –التعاير  –ا دب  :هندسة منظومة التأديب عبر تدرجّ ثلاثي

 .درجة
اررةً يتلوّن بالشدة والعلنية في الجرائم  :بهذا التعاقب يمكن قراءة الجلد أنه عقوبة مركّبة الدتلة

 . خلاقية الج سيمة، واررةً ينتظم في سلّم  دقيق  للتدرجّ والتمييا بين الم الفاتا
 لأهل خمسة قصور )مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي( 1409أولًا: نصّ اتفاق سنة 

من هتك حرمة أخيه المسلم وأفسد عرضه في زوجته، سواء اقتحم داره أو خرجت " :النص
ففعل الانى، وجب عليه أن يجلد في المسجد على رؤوس ا شهاد معه لموض  كان أو في الاقاق 

 "2.ثمانين جلدة، ويبعدونه بالنفي عامين من البلد بمائتي ريًل
 :التحليل

 النفي عامينفي المسجد )بعُد رماي/عاعي(، و  الجلد العلنييجم  النص بين  :عقوبة مركبة 
 .ريًل( 200) غرامة مالية(، و )اقصاء مؤقت يقي الجماعة من اتحتكاك المباشر بالجان

                                                           
 .2020سبتمبر  09بته بمدينة آت ازجن بتاريخ من استجواب م  الشيخ ابراهيم بن محمد طلاي في مكت 1
 .20بعمارة عيسى، المرج  السابق، ص 2
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 اعادةو  الإشهار ا دبيلتنفيذ الجلد يحمّل العقوبة معنى  المسجداختيار  :العلنية المكانية 
 .أمام الجمهور دمج المعايير

 داخل منظومة محلية، ت يعُرض على أنه حدٌّ  تحديدٌ عرفيّ هنا  ثمانين جلدةرقم  :حدة الجااء
صاغه المجلس لواقعة  عيّنها النص )هتك عرض في  اطار زجريانما هو و ؛ مُق ر ر فقهيًا في باب الانا

 (.سياقات محددة
 قادرة على بناء جااء  مركّب، وعن  سلطة  عرفية  مركايةيكشف النص عن  :المغاى التنظيمي

 .جلد + نفي + غُرم( في الجرائم التي تُهدِّد الن س ق القيمي) قابلية المجتم  للتدرجّ
 م(1877هـ/1294راض الجرائم المذكورة في اتفاق بني يسجن )ثانيًا: استع

 الأدب: 
أما ا دب فموجبه كسر حجر أو من سبّ بكلام قبيح وما يهيج الفتنة وعلى اللهو "

واللعب والغناء والنوح، وما ينقص الناس قوتً أو فعلًا، وكذا من رمى أحدًا بالبااق أو التراب ولم 
لتعدي، ومن مسك أحدًا ولو من ثوبه في حال النااع، ومن ضاع يصله، وكذا من دخل بين أحد با

له شيء فأخذ فيه شيء غيره، وكذا من طلب أحدًا للشريعة فقال ت أعطيكها، وكذا من طل  
على سور البلاد، أو هدمه م  الغرم، وكذا من يتداعى بالقبائل، وكذا من خلا بغير ذات محرم 

 "1.الدخان، وكذا من يدور بالخيل وهو متهممنه، وكذا من يجتم  على القهوة أو 
 التعزير: 
عود أعني عصى أو مفتاحًا أو حجراً ولم يضرب به، أو ديد، وذلك ان شهر الى أحد بح"

وكذا من شرب دخانًا أو خمراً، أو كل من أكل حرامًا أو شربه معتمدًا أو باعه أو اشتراه، وما شابه 
 "2.ما ذكر م  الغرم في عي  ما أتلفه

 لنكالا: 
أما النكال فموجبه الطعن في الدين بأي قول كان، وكذا من ضرب بجديد أو حجر أو "

عصى، وشرب الخمر وأكل الحرام وبيعه وشراؤه، وغصب وسرقة، وكذا من قهر امرأة أو صبية أو 
أمة أو دابة أو مجنونة م  عقل الجمي ، وكذا من ضرب أو سبّ من يأمر وينهى أو رسوله، وكذا  
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ضرب أو أشهر آتت الضرب في السوق أو في مجم  الناس، وكذا من قدم من البلدان كل من 
لتهييج الفتنة، وكذا من أرسل الى أحد ليأتيه للفتنة، ومن كتب له ومن أعطى الدراهم أو غيرها 
على الفتنة، ومن اشتكى للحكام من غير اذن أهل البلد، وغير ذلك من عي  ما يؤدي الى 

 "1.الفساد
كما وردت في   درجة الجااءالقوائم أدناه مرتبةٌ موضوعيًا م  الإشارة الى  :ة منهجيةملاحظ

)النصوص الحرفية ا ساسية سبق تحريرها أعلاه، وهذا  ا دب / التعاير / النكال) نصوص اتتفاق
ر القراءة والتحليل(  تصنيفٌ تفسيريّ ييُسِّ

 جرائم الأخلاق والسلوك العام 
 الأدب: 
o القبيح وما يهُيِّج الفتنة السبّ بالكلام. 
o اللهو واللعب والغناء والنوح. 
o  ما ينُقِص الناس قوتً أو فعلًا. 
o الخلوة بغير ذات محرم. 
o اتجتماع على القهوة أو الدخان. 
o  متهمالد و ران بالخيل وهو. 
 التعزير: 
o شرب الدخان أو الخمر. 
o أكل الحرام أو شربه عمدًا، أو بيعه أو شراؤه. 
 النكال: 
o  غلّظة(شرب

ُ
 الخمر وأكل الحرام وبيعه وشراؤه )في صورها ا شد/الم

 جرائم النظام العام والطمأنينة الجماعية 
 الأدب: 
o ما يهُيِّج الفتنة. 
o (.التداعي بالقبائل )احياء العصبية/اتستقطاب القبلي 
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 التعزير: 
o  ولم يضرب به  ")ديد/عود/عصا/مفتاح/حجر)التشهير أو الرف  الى أحد( "حاشهار( 

 .تهديد/استعراض أداة
 النكال: 
o ديد أو حجر أو عصًا، أو اشهار آتت الضرب في السوق/مجم  الناسالضرب بح. 
o  القدوم من البلدان لتهييج الفتنة، أو ارسال ش ص تستدعائه الى الفتنة، أو

 .الكتابة/التمويل لها
o الشكوى الى الحكّام من غير اذن أهل البلد. 
 والهيئات جرائم اتعتداء على ا ش اص 

 الأدب: 
o )رمي أحد  بالبُااق أو التراب ولم يصله )سلوك مهين/محاولة. 
o الدخول بين اثنين بالتعدّي. 
o الإمساك بش ص ولو بثوبه حال النااع. 
 النكال: 
o  ؟قهر امرأة/صبيّة/أ م ة/دابةّ/مجنونة "م  عقل الجمي." 
o  ّاتعتداء على سلطة الضبط( رسولهأو  من يأمر وينهىضرب أو سب(. 
 جرائم ا موال والمرافق والعمران 

 الأدب: 
o كسر حجر. 
o الطلوع على سور البلاد. 
o هدمه م  الغُرم. 
o  (.استيفاء غير مشروع)من ضاع له شيء فأخذ في مقابله شيئًا لغيره 
 النكال: 
o الغصب والسرقة. 
 عرقلة العدالة واتلتاام المؤسسي 
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 الأدب: 
o  :(.ض المثول/التقاضي)رف "ت أعُطيكها"من طلُب الى الشريعة فقال 
 النكال: 
o  (.نيلٌ من السيادة المحلية)رف  الشكاية الى حكّام  من خارج البلد دون اذن 

يفُه م  النكالو  التعايرتكرار بعض العناوين )كشرب الخمر/أكل الحرام( في درجتي  :ملاحظة
التي  التدرجّفلسفة  العود، العلنية، آثار الفعل، ملابساته(، ضمن) التغليظ تبعًا للظروةمنه قاعدة 

 .يعتمدها اتتفاق
 (1877ثالثاً: تحليل اتفاق بني يسجن )

اتتفاق أبطل الخطيّة والتغريم المالي وأحلّ محل هما اذ أن  تحوّل بنيوي: من الخطيّة الى الجلد .1
 :هذا التحوّل يقُرأ على أنه، منظومةً تعُطي ا ولوية للجلد

 يدف  الوجيه وت يرتدع( في مقابل عقوبة علنية عادلة  نقدٌ  ثر المال في تعطيل الردع )قد
 .أفقيًا

 سبق أن قر ر اتتفاق ذاته )في نصّ  آخر منه( شمول ا حكام للجمي : تعاياٌ لمبدأ المساواة: 
 .رفي /وضي ، بما ينفي امتيازات الفئة أو الجاه –حر/عبد  –ذكر/أنثى 

 سم  ، فتق  رسالة الردع على مرأى الجلد يظهر ويُ : تغليبٌ للمغاى التربوي الجماعي
 .الجماعة، بخلاة الغُرم الذي يبقى أثرهُ خاصًّا

يعُيد اتتفاق ترتيب الم الفات ضمن حيث  نكال –تعاير  –هندسةُ تدرجّ  عقابي: أدب  .2
 :وردت في نصّ  آخر من اتتفاق نفسه( تُميّا)تدرجّ  ثلاثي، م  حدود عددية 

 (/ضرباً )حبسا  20ما دون  :ا دب 
 40ما دون  :التعاير 
 فوق ذلك على قدر النظر :النكال. 

قانون مكتوب، ويمنح الجهات المنفّذة معياراً -هذا التقنين العددي يحوّل العرة الى شبه
 .يُحكِم التناسب بين الفعل والجااء
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اتتفاق بدقّة  بين الإشهار  ميّا؛ فقد سياسة النظام العام: مكافحة أدوات العنف ورموزه .3
 :عتداءوات

 التعاير لمن أشهر العود/العصا/المفتاح/الحجر ولم يضرب. 
  النكال حين يق  الضرب أو اشهار الآلة في السوق/المجام. 

يوفّر هذا التفريق سلّمًا للردع المبكّر يقط  اتستعراض قبل تحوّله الى اعتداء، ويشدّد العقوبة 
 .علنيعند تجاوز العتبة الى الإضرار الفعلي أو التروي  ال

يدرج اتتفاق ؛ الضبط ا خلاقي والرماي: من القهوة والدخان الى الخلوة والنوح .4
 :عن هذا يكشفو ، ا دب: سلوكيات  يومية ضمن موجبات الجااء ا دنى

  لجرائم الجسيمةأكثر منه عدّاً لحضور معيار قيمي يضبط نمط اتجتماع. 
 سلوك  قد ينقلب الى مفسدة  استعمال الحدّ ا دنى من الجااءات لضبط  :فلسفة وقائية

 .اتجتماعيةأكبر في تصوّر المنظومة 
لم اتجتماعي والسيادة المحلية .5 يدرج اتتفاق ضمن النكال أفعاتً تمسّ سلطة : السِّ
سبّ/ضرب الآمرين بالمعروة، التمويل/الدعوة للفتنة، الشكوى خارج القناة المحلية بدون  :الضبط
 :، ودتلة ذلكاذن

 ماعة ومؤسساتها، ومن  تسريب النااع الى خارج النسقسلطة الج صون. 
 بوصفه جاءًا من السيادة العرفية تختصاص المحلي في فضّ المنازعاتترسيخ مبدأ ا. 

يمتدّ نطاق الجااءات من كسر الحجر والطلوع على : حماية ا ش اص والممتلكات والمرافق .6
(، الى اتعتداءات على ا ش اص صيانة المرفق العام والتحصين العمران)هدمه أو  السور

الإمساك حال النااع، الرمي بالبااق/التراب، اتعتداء على الهيئات الآمرة(، وصوتً الى جرائم )
 :وهذا يدل على )الغصب/السرقة(،ا موال 
 المنظومة شاملة؛ ت تقتصر على ا خلاق بل تشمل السلامة العمرانية واتقتصاد المحلي. 
 ّحاضران في عي  ا بواب: من زجر  رمايّ  خفيف الى نكال  مُغلّظ العلنية والتدرج. 

شرب "تكرار ف تعدّد الدرجة لنفس العنوان: تقنية تشريعية للتغليظ بحسب الملابسات .7
في التعاير والنكال يكشف عن تقنية تشريعية تتيح نقل الفعل من درجة الى  "الخمر/أكل الحرام
 :أخرى بحسب
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 العود/الإصرار 
 (السوق/المجم ) المكان 
  (افساد أوس /اثارة فتنة)ا ثر 

 .فتتحقّق مرونةٌ مقيّدة ت تترك ا مر للفوضى، وت تُجمِّده على قياس  واحد
 اليدُ الخفيفة والحدّ ا على: تناسب ا داة والموض  والعدد .8

في الفرع ا ول، يفهم من هيكلة  رضتاستقلاتً عن نصوص السوط وموض  الضرب التي عُ 
 :أنّ فلسفة الجااء تميل الى 1877
  في ا دب.تقليل عدد الضربات 
  في التعاير.الرف  النسبي 
 تحت ضوابط م  بقاء ا داة والموض   فتح هامش  للنكال حين تستوجب الضرورة تغليظاً؛

 .نتقامتا بعيدة عنهلِك، بما يجعل الجلد وسيلةً تربوية مانعة  للإضرار الم
تئحة هو دستور ضبط اجتماعي أكثر من كونه  1877 اتفاقومنها نخلُص الى أن 

 :يقوم على أرب  دعاماتو  عقوبات؛
  ّأدب/تعاير/نكال( م  حدود  عددية.التدرج( 
  في سريًن الجااء على عي  الفئات.المساواة 
  لإحداث الردع العام.العلنية 
 السيادة المحلية عبر من  تدويل النااع دون اذن. 

عقوبة الجلد الى أداة ضبط  مؤسّسية تشتغل داخل ن س ق  قانونّ  بهذه الدعامات، تحوّلت 
 .عرفيّ  متماسك، يرُاعي الخصوصية القيمية ويُحافظ على توازن الجماعة

يتضح من خلال هذه النصوص واتتفاقات أن المجتم  الماابي لم يتعامل م  عقوبة الجلد 
التأديب والردع والتنظيم متكامل من بوصفها مجرد وسيلة للعقاب البدن، بل أدرجها في نسق 

 ا دب :، فقد رتُبت الجرائم في اتفاق بني يسجن وفق درجات تراعي خطورة الفعل وأثرهالجماعي
لما فيه اعتداء  التعايرللم الفات السلوكية اليومية التي قد تفسد المروءة وتُضعف روابط اتحترام، و 

للجرائم الجسيمة التي تهدد النظام العام أو  نكالالأو ضرر متوسط يتطلب مايدًا من الحام، ثم 
عقوبة مقننة لها العقيدة أو أمن الجماعة، وبهذا التدرج يتبيّن أن الجلد لم يكن عقوبة عشوائية، وانما 

 .حدود وضوابط عددية وموضوعية
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كما أن ادراج طائفة واسعة من ا فعال في تئحة الموجبات، من اللعب واللهو والدخان 
، تصوراً شموليًا للأمن اتجتماعيوة، الى الفتنة واتعتداء والسرقة والطعن في الدين، يعكس والخل

يربط بين السلوك الفردي الصغير وبين استقرار الجماعة في كليتها، فالاجر لم يقتصر على 
 اتنتهاكات الكبرى، بل امتد الى المظاهر اليومية التي اعتُبرت منافذ محتملة للفساد، وهو ما

 .أراد بها الماابيون أن يسبقوا الجريمة قبل استفحالها وقائية ناعةيكشف عن 
، فلم تُستثن فئة المساواة بين الناس في العقوبةومن جهة أخرى، فإن النصوص شددت على 

دون أخرى: "ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبدًا، رفيعًا كان أو وضيعًا" هذا التصريح الصريح 
للجماعة واشعار  حماية القيم المشتركةع ت يهدة الى اتنتقام أو تبرير القوة، وانما الى يُبرز أن الرد 

 .الجمي  بأنهم يقفون أمام مياان واحد
لتحقيق رماية علنية أداةً  ان هذه اتتفاقات، بصرامتها ووضوحها، تُظهر كيف كان الجلد

ة بمعاييرها ا خلاقية، كما يعُيد ؛ فتنفيذه أمام الملأ يردع ا فراد ويجدد وعي الجماعمقصد العقوبة
ومن هنا كان ابطال الغرامات المالية  ،للمعتدي ادماجه ضمن النسق القيمي بعد خضوعه للعقوبة

، ويُضعف فرص التلاعب ردع  فعّال يلامس الوجدان العامنحو  مهمةوتغليب العقوبة البدنية خطوةً 
 .أو التمييا الطبقي

لد في المجتم  الماابي لم تكن مجرد بقايً من أعراة قديمة، بل وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الج
، تستمد مشروعيتها من الشريعة، وتتكامل م  العرة ضبط اجتماعي حديثة بمعايير عصرها أداة

المحلي، وتُجسّد فلسفة عاعية ترى أن حماية النظام ا خلاقي واتجتماعي مقدمة على اعتبارات 
أعمدة السياسة الجنائية المحلية، وركنًا أساسيًا في حماية ا من  فهي تمثل أحد ،الفرد وراحته

 .واتستقرار داخل وادي مااب
في نهاية العرض يتضح أن عقوبة التعاير والتأديب، وفي مقدمتها الجلد، لم تُطرح في الفقه 

رفيا يُجسّد ية اجراء عرضيا أو وسيلة عشوائية، بل خيارا تشريعيا وعاابالإسلامي وت في التجربة الم
فلسفة مادوجة: حماية النظام اتجتماعي من اتنحراة، واصلاح الجان بما يعيد ادماجه في 
الجماعة، فقد أكد الفقه الإسلامي على مرونة هذه العقوبة وضبطها بضوابط دقيقة في الآلة 

ة مُقن نة عبر والعدد والموض ، بينما أظهر العرة الماابي كيف تحولت هذه المبادئ الى منظومة عملي
اتتفاقات الجماعية، التي رتبت الم الفات وفق تدرج واضح: ا دب، التعاير، النكال، وبهذا شكّل 
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حلقة وصل بين النظرية الفقهية والتجربة اتجتماعية، ودليلًا على قدرة  ماابالجلد في وادي 
 .نسجام الداخليالشريعة والعرة معًا على ابتكار آليات ناجعة لحفظ ا من الجماعي وات

ية، بما يتيح اابفي الفقه الإسلامي وفي التجربة الم علة العقوباتوبذلك نكون قد استعرضنا 
لنا في الفصل الموالي أن ننتقل الى الدراسة المقارنة والتقويمية، لنض  هذه التجربة ضمن أفق أوس  

.الة المعاصرةالعدو  القانون ونقُيِّم مدى انسجامها م  مقاصد الشريعة ومتطلبات



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 :الرابعفصل ال
 المقارنة و  الدراسة التقويمية

 المبحث الأول:
 المقارنة مع الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

 المبحث الثاني:
 التقويم العام واستشراف الاستفادة المعاصرة
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 المقارنةو  الدراسة التقويميةالفصل الرابع: 
بعد استعراض النظام العقابي في المجتم  الماابي من حيث نشأته التاريخية، وبنيته المؤسسية، 
وأشكال العقوبات المقررة فيه، تبرز في هذا الفصل الحاجة الى المعالجة المقارنة التي تسمح ببيان 

من  –وخاصة المذهب الإباضي–ه العقوبات، وموقعها بين الفقه الإسلامي مدى مشروعية هذ
جهة، وقانون العقوبات الجاائري من جهة أخرى، فالمقارنة مدخل أساس لتقويم التجربة التقليدية، 
وقياس مدى توافقها أو اختلافها م  المرجعيات الكبرى التي تؤطر الحياة الجنائية في المجتم  

 .الجاائري
 :هذا الفصل على مستويين مترابطين ويقوم

 ية وأسسها الفقهية والقانونية، من اابالنظر في مشروعية العقوبات الم :المستوى الأول
خلال التحقق من مدى استنادها الى أصول معتبرة في الفقه الإباضي، ومقارنتها بالنصوص 

اية مثل البراءة، النفي، الحبس، القانونية المعمول بها في الجاائر، م  التركيا على العقوبات المرك
 .التغريم المالي، والضرب/الجلد

 تحليل فلسفة العقوبة في هذه ا نظمة الثلاثة )النظام الماابي، الفقه  :المستوى الثاني
الإباضي، القانون الجاائري(، من حيث الغايًت والوظائف اتجتماعية، وشروط التنفيذ، والطاب  

ا يكشف عن منطق كل منظومة، ويوضح نقاط اتلتقاء واتفتراق الرماي، والسلطة المنفذة، بم
 .بينها

المتعلق بالتقويم العام واستشراة اتستفادة  المستوى الثالثوبعد المقارنة، ينتقل البحث الى 
المعاصرة، وذلك من خلال ابراز عناصر القوة والنجاعة التي اتسم بها النظام التقليدي، وما قابله 

كالبراءة، –تحدّ من صلاحيته اليوم، ثم مناقشة امكانات الإفادة من بعض آلياته من أوجه قصور 
في تطوير بدائل تشريعية حديثة، ضمن اطار منسجم م  الدستور  –الشورى، العقوبات الرماية

 .الجاائري ومبادئ حقوق الإنسان
ة والقانونية من جهة، الى بناء صورة متكاملة تجم  بين المقارنة الفقهي ان هذا الفصل يسعى

والتحليل النقدي واتستشراة العملي من جهة أخرى، بما يسمح بتقديم تقويم موضوعي للنظام 
العقابي الماابي، ورسم ملامح امكان دمجه أو اتستفادة منه في النقاشات المعاصرة حول فعالية 

 .العقوبات والعدالة الجنائية في الجاائر
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 رابع:الخريطة الهيكلية للفصل ال
 المبحث ا ول: المقارنة م  الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري 

o يةاابالمطلب ا ول: مشروعية العقوبات الم 
 بموقف الفقه الإباضي ، التغريمالفرع ا ول: مقارنة البراءة، النفي، الحبس 
 ريمالبراءة، النفي، الحبس، التغ عقوبات الفرع الثان: موقف القانون الجاائري من 
 النظام العقابي الماابيم   اومدى تقاطعه

o المطلب الثان: أوجه التشابه واتختلاة في فلسفة العقوبة 
 )الفرع ا ول: الغايًت )الردع، الإصلاح، الوقاية، اتستقامة 
  الفرع الثان: شروط التنفيذ، الطاب  اتجتماعي/الرماي للعقوبة، وطبيعة السلطة

 المنفذة
 تقويم العام واستشراة اتستفادة المعاصرةالمبحث الثان: ال 

o المطلب ا ول: نقاط القوة والقصور في النظام التقليدي 
 الفرع ا ول: مظاهر القوة والنجاعة 
 الفرع الثان: أوجه القصور والتحديًت 

o المطلب الثان: امكانيات التوظيف التشريعي المعاصر 
 :مجاتت اتستفادة الممكنة الفرع ا ول 
 لثان: حدود اتستفادة وضوابطهاالفرع ا 

 الأول: المقارنة مع الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري المبحث
 يةزابالمطلب الأول: مشروعية العقوبات الم

  الفرع الأول: مقارنة العقوبات الأساسية بموقف الفقه الإباضي
 والفقه الإباضي النظام العقابي المزابيأولا: البراءة بين 

احدى أهم العقوبات الرماية في النظام الماابي، وقد اكتسبت مشروعيتها من كونها  البراءة تمثل
 .الوتء والبراءامتدادًا مباشراً لمبدأ عقدي راسخ في الفقه الإباضي، هو مبدأ 

مارس المجتم  الماابي البراءة باعتبارها عقوبة معنوية ذات بعد اجتماعي وديني في آن واحد. 
ذي يصرّ على سلوكه المنحرة كان يعُلن في حقه البراءة في المسجد، بما يجعل المجتم   فالم الف ال
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كله على بيّنة من حاله، وتترتب عليها آثار ملموسة: مقاطعة في السوق، حرمان من المشاركة في 
ءة الشعائر الجماعية، عالة في العلاقات اتجتماعية )زواجًا ومصاهرة ومعاملة(، وبذلك تحوّلت البرا

، تضرب في عمق ش صية الفرد،  نها تسلبه اتعتراة اتجتماعي الذي هو أداة ردع عاعيالى 
 .أساس مكانته وكرامته في مجتم  شديد التماسك

وقد توس  نطاقها في ا عراة الماابية ليشمل عامة الناس، بعدما كان تطبيقها في البدايًت 
تعميم منحها قوة ردعية أكبر، لكنه في الوقت نفسه أثار هذا الو مرتبطاً أكثر بالعلماء وطلبة العلم، 

أسئلة حول مدى انضباطها بالضوابط الشرعية الدقيقة، اذ لم تكن دوما تبُنى على محاكمة قضائية، 
 .بل على قرار من مجلس العاابة
 موقف الفقه الإباضي

، ففي المعصيةالفسق أو الفقه الإباضي أقرّ البراءة بوصفها واجبًا شرعيًا اذا أصرّ الفرد على 
فر الكفّ نونية الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي: "ومن لم يوالِ أو يعاد فإنه .. من الدين صِ 

الشماخي في مقدمة التوحيد وشروحها أن من ترك الوتية بعد استكمال ، كما يقرر 1واهي التّدين"
مل القلب واللسان والعمل: بغض المنكر، تش وأنها ، وكذا ا مر بالنسبة للبراءة،2شروطها فقد نافق

 .اعلانه بالقول، ومقاطعته بالفعل
الموجهة للفسق والم الفات العملية، وهو  البراءة اتجتماعيةو  البراءة العقديةميّا الفقه بين 

 .تمييا بالغ ا همية  نه يحدد مستوى العقوبة وحدودها
 المقارنة والتحليل

 استندت الى أصل شرعي اباضي  تبتدع البراءة من فراغ، بل ا عراة الماابية لم :التطابق
 .منسجمة م  روح المذهب –حماية الجماعة من اتنحراة–فوظيفتها ا ساسية  ،صريح

 محدودة بفرد  في الفقه البراءة؛ فنطاق التطبيق وآلياتهفي يكمن جائي بسيط  :اتختلاة
أخذت بعدًا اجتماعيًا أوس  وأشد وقعًا،  بعينه وتخض  لشروط صارمة، بينما في الممارسة الماابية
 .حيث أعُلنت علنًا وألقت بظلالها على حياة الفرد كلها

                                                           
وينُظر شرحها: راشد بن سالم البوصافي، جلي الشروح على نونية فتح طبعة حجرية. أبونصر فتح بن نوح الملوشائي، النونية،  1

 .106، ص2018، 1بن نوح، مكتبة خاائن الآثار، عُمان، ط
 .98مة التوحيد، المرج  السابق، صأحمد بن سعيد الشماخي، مقد 2



 الفصل الرابع: الدراسة التقويمية والمقارنة

176 
 

 كونها التطبيق تقترب من  وفي ، مشروعة من حيث ا صلالبراءة في مااب عقوبة  :النتيجة
لكنها ، وهو ما جعلها ناجعة في الردع، أداة ضبط اجتماعي أكثر منها حكمًا قضائيًا منضبطاً

 .عرضة للانتقاد من زاوية الضمانات الفردية
 والفقه الإباضي النظام العقابي المزابيثانيا: النفي بين 

 النظام العقابي المزابيالنفي في 
)سنتان/أرب   الامن :لعقوبة النفي ضبط ثلاثيتكشف نصوص اتتفاقات عن 

الإثبات "حتى يرى البحر"(، و )ابعادٌ الى السواحل م  شرط  صريح هو  المكان(، و دائم/سنوات
الى أن يرى ينُفى أربعة أعوام "… )بينة عدلين، ومسار تنفيذي متدرجّ(؛ اذ ذكُر:  والإجراء
يد شرط رؤية كم  تأ "في الجاائر أو تونس"؛ كما تُحدّد أحيانًا جهة النفي: "النفيان عامين البحر

فيذ: تلُامِ اتتفاقات عشيرة  الجان بإخراجه، لى مستوى التن، وعالبحر عند العودة لإثبات تمام المدة
، "أغُلق عليه في المسجد حتى يخرج الى المنفى"فإن عجات استعانت بعشائر أخرى، وان امتن  

يضمن الإبعاد دون فوضى، م  من  الإيواء وارجاع المنفي ان عاد  سيسُلّم تنفيذ  مؤسّ وهو ما يبيّن 
بوصفه نفيًا معياريًً  "هجران المسلمين" ق النص العرفي بينفرّ يكما ،  قبل اتمام المدة لإكمالها

وتنوّعت  ،المرفوض عرفً ص بّي أو اتنتقامي اذي الطاب  الع "نفي العرش"منضبطاً بالشرع واتتفاق، و
موجبات النفي بين ما يهدّد السلم ا هلي )الفتنة والخطاب التحريضي(، واتعتداء على ا من 

ا رب  كّة(، والسرقة، والقتل م  ترتيب الدية، وغيرها، وبمدد  قد تبلغ اتقتصادي )تاييف السِّ 
 .بحسب جسامة الفعل وأثره العام على وجه الدوامأو تقُضى  سنوات

 النفي في الفقه الإباضي
، ثم عالجوه في "رضأو يهُنه ف و ا من ات… "أسّس الإباضية مشروعية النفي على آية الحرابة: 

تدبيراً تقديريًً يُصار اليه لدف  الفتنة وصيانة النظام العام، م  مراعاة التمييا بين بوصفه  التعايرباب 
؛ وقد نوُقش معنى النفي وحدوده في تفسير الفقهاء، وذكُرت الحبسوبين  النفي والإبعاد الجغرافي

بالمصلحة ربطها الإباضية  مرونةً تعايريةآراءٌ تجعل النفي  حبسًا وأخرى تجعلُه ابعادًا، ما يعكس 
 .وضبطها بوتية الإمام/القاضي وأدلتها الشرعية
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 المقارنة والتحليل
 والفقه الإباضي على أصل مشروعية النفي ووظيفته اابييلتقي العرة الم :المشروعية والغاية 

الفقه يسندها الى النص والمصلحة، والعرة يفعّلها لحماية السلم فالوقائية/الاجرية لصيانة الجماعة؛ 
كّة والسرقة الخطرة والفتنة القبليةا ه  .لي، بما في ذلك في الجرائم ذات ا ثر العام كفساد السِّ

 المدةتقدّم ا عراة نموذجًا صارمًا للضبط بتعيين  :الضبط الامني والمكان 
موضوعيًا الى السواحل/حتى يرى البحر(، وهو ما يمنح النفي طابعًا ) الجغرافياسنتان/أرب /دائم( و )

م  روح التعاير الإباضي رامة هذه الصوتتسق اثبات الرؤية بالشهود عند العودة(؛ )  للتحقققابلاً 
 .من حيث ربط الجااء بجسامة ا ثر والمصلحة العامة

 ؛ بينما الإمام/القاضييجعل الفقه سلطة تقرير النفي في يد  :الجهة المنفِّذة والضمانات
 -العشائر ا خرى -مسار  تنفيذيّ عاعيّ )العشيرة عبر مجالس العاابة والعوامتناط في مااب به

الحجا في المسجد عند اتمتناع(، م  اشتراط البينة العدلية؛ وهذه الصيغة تُجسّد قضاءً عرفيًا يوفرّ 
 .يثبالمفهوم الحد الضمانات القضائية الفرديةفاعلية التنفيذ، لكنه يطرح سؤال 

 طًّا فاصلًا بين النفي المعياري )هجران النص العرفي ذاته يض  خ :المعايير القيمية
المسلمين( والنفي العصبي )نفي العرش(، في محاولة لحماية العقوبة من التسييس العشائري واتناتق 

وربطها بالمصلحة الشرعية  تجريد العقوبة من ا هواءاتنتقامي، وهو تقاط  واضح م  روح الفقه في 
 .المعل لة

ية لم تكن بدعًا من المذهب، بل استندت اابفي ا عراة الم النفية يظهر من المقارنة أن عقوب
الى أصل شرعي معتبر في الفقه الإباضي )آية الحرابة وما تفرع عنها من اجتهادات في باب 
التعاير(، غير أن الهيئات طوّرتها وأحكمت ضبطها زمانًا ومكانًا )سنتان، أرب  سنوات، أو دائم، 

للتنفيذ )من  الإيواء، الحجا في المسجد عند اتمتناع(، وهذا الطاب   وحتى يرى البحر( وآليات  
، وم  ذلك تبقى عقوبات أوضح صور اتجتهاد العرفي المتقاط  م  الفقهالمؤسسي يجعلها من 

أكثر تطابقًا م  النصوص الفقهية الصريحة، بينما يتميّا النفي بكونه  الجلد والتأديبأخرى مثل 
 .ة في تفعيل أصل شرعي وفق مقتضيات الواق  اتجتماعيمجاتً لإبداع العر 
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 والفقه الإباضي النظام العقابي المزابيثالثاً: الحبس بين 
 النظام العقابي المزابيالحبس في 

أشكاتً متعدّدة من أظهرت وثائق العاابة واتفاقات القصور أن المجتم  الماابي قد عرة 
 :، منهاالحبس
 يرة ويستهدة ردع الم الف عن سلوكه، خاصة في القضايً مدته قص :الحبس التأديبي
 .البسيطة
 يست دم كإجراء وقائي مؤقت الى حين تنفيذ العقوبة ا صلية، كما في  :الحبس اتحترازي

 .رفض الخروج للنفي، حيث يُحبس في المسجد حتى يغادر الى المنفىيحالة السارق الذي 
 قوبة قائمة بذاتها، وقد تُحدد مدته با يًم أو ورد في بعض الحاتت كع :الحبس طويل المدة

 .الشهور حسب جسامة الفعل
وقد ظلّ هذا الحبس معموتً به في وادي مااب حتى قبيل اتستقلال، وكان جاءاً من 

 ،فقط على الم الفات الدينيةيطب ق ت ، و حلقة العاابة والجماعةالمنظومة العرفية التي تشرة عليها 
فعال المجر مة اجتماعيًا والتي تهدد السلم ا هلي، ويكتسي الحبس في العرة الماابي بل أيضًا على ا 

)عقوبة تنُفّذ أحيانًا في المسجد لإبراز  رماية)عال الجان عن الجماعة مؤقتًا( و  اجتماعية :دتلتين
 الطاب  الإصلاحي والتأديبي(.

 الحبس في الفقه الإباضي
التي يملكها الإمام أو القاضي، ويعُتبر  لعقوبات التعايريةايقرّ الفقه الإباضي الحبس ضمن 

كالحدود، بل   عقوبة أصليةوسيلة مشروعة لتحقيق مقاصد الشريعة في الردع والإصلاح، لكنه ليس 
 .مرتبطة بتقدير المصلحة ثانوية

 :ومن الضوابط الفقهية للحبس
 اق ضرر جسيمأن يكون بقدر الحاجة، دون افراط يفضي الى هلاك النفس أو الح. 
   أن يُستعمل في جرائم متنوعة: لردع المفسدين، من  المعتدين من التكرار، أو الاام الممتن

 .عن أداء الحقوق
 أن يظل مرتبطاً بمقاصد الشرع في العدل والرحمة وحفظ الجماعة. 
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 المقارنة والتحليل

 عقوبة تعايرية الحبس  أن  م  الفقه الإباضي علىاابييتفق العرة الم :من حيث المشروعية
 .مشروعة، وهو من أقرب العقوبات العرفية الى النص الفقهي

 الفقه ف؛ وليس انتقامأداة اصلاح وردع على أنه كلاهما ينظر للحبس   :من حيث الوظيفة
 .يربطه بالمصلحة العامة، والعرة يفعّله للحفاظ على السلم ا هلي

 قاضي، بينما في وادي مااب تولّت الفقه يشترط الإمام أو ال :من حيث الجهة المنفذة
 .المجتم هذه المهمة، مستندة الى غياب الدولة المركاية ورضا  الهيئات العرفية

 الفقه ترك ا مر لتقدير القاضي دون تحديد صارم، بينما  :من حيث الشكل والمدة
عقوبة أخرى   ا عراة وثقّت مددًا معينة )أيًم، أسابي ، أشهر( وأحيانًا جعلته وسيلة ضغط لتنفيذ

 كالنفي.
 لحبس، أما ا عراة فطبقت الحبس محددا ل مكانا يشترطالفقه لم  :من حيث البعد الرماي

 .أحيانًا، مانحةً ايًه بعدًا رمايًً ودينيًا اضافياً المسجدفي 
ية تكاد تكون مطابقة في جوهرها لما قرره اابيتبيّن من المقارنة أن عقوبة الحبس في ا عراة الم

الإباضي في باب التعاير، فهي عقوبة سالبة للحرية ذات وظيفة اصلاحية وردعية، مورست الفقه 
بأشكال متعددة )تأديبية، احترازية، طويلة المدة( بما يتوافق م  روح النصوص الفقهية التي منحت 

واتختلاة ا برز يظل في الجهة  ،ديرية في تحديد مدته وضوابطهالإمام أو القاضي سلطة تق
فذة؛ اذ نقل الفقه الإباضي هذا اتختصاص الى الإمام/القاضي، بينما تولتّه مجالس العاابة في المن

مااب باعتبارها سلطة محلية عاعية، ومساعدوها من العوام وغيرهم، وفي الطاب  الرماي، حيث 
ن وعليه فإ ،اصلاحية اجتماعية الى جانب الردعأدُرج الحبس أحيانًا في المسجد ليؤدي وظيفة 

الحبس يمثل أحد أبرز مواطن التقاط  المباشر بين ا عراة الماابية والفقه الإباضي، م  اختلافات 
 .اجرائية أكثر منها موضوعية

 ،وظيفة ولي ا مرالكتمان  العاابة مثلّت في مرحلةمجالس  قد يعُترض بأن :ملاحظة منهجية
نصّ عليها الفقه، وهذا اتعتراض له  وبالتالي ت يختلف وضعها عن سلطة الإمام أو القاضي التي

وجاهته، اذ بالفعل اضطلعت العاابة بدور القيادة الدينية والقضائية في غياب الدولة المركاية، غير 
سلطة لم تكن سلطة مركاية فردية كما في أن المقارنة ا كاديمية تقتضي الإشارة الى أن هذه ال
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محليًا عبر مجالس  تمارس، عاعية بل كانت سلطة الكلاسيكي )الإمام/القاضي(،النموذج الفقهي 
، ومن المجلس اتتحادي لعاابة القصورعاابة كل مدينة ماابية، وتتوحّد في بعض القضايً الكبرى عبر 

ّ فالتباين ت يطال أصل المشروعية، وانما   .شكل ممارسة السلطة )محلية/اتحادية( وآلياتها المؤسسيةثم 
 والفقه الإباضي النظام العقابي المزابيبين رابعًا: التغريم المالي 

 النظام العقابي المزابيالتغريم في 
، فقد نصّت اتتفاقات على لنظام الماابيقوبات حضوراً في امن أكثر الع التغريم المالييعُدّ 

تكاب مخالفات متعددة، مثل: مخالفة ا عراة العامة، الاام الجان بدف  مبالغ مالية محددة عند ار 
وغالبًا ما  ،الغرامة التعايريةالتسبب في أضرار بالممتلكات الجماعية، أو حتى في اطار ما يعُرة به 

 :يُست دم هذا التغريم لتحقيق وظيفتين
 بإثقال كاهله المالي حتى يرتدع عن التكرار :ردع الم الف. 
 مصالح الجماعة أو بيت المال  فائدةج ه الغرامات لغالبًا ما توُ اذ  :التكافل اتجتماعي

 .المحلي، مما يحوّل العقوبة الى مورد مالي يعاّز النظام العام
 :ومن خصائص التغريم الماابي

 التي يطُب ق عليها، حتى في مخالفات سلوكية بسيطة تنوع الحاتت. 
 عقوبة صفة مؤسسية وليست مجرد في اتتفاقات، ما يضفي على ال تحديد دقيق للمبالغ
 .ارتجال

 1تعويضي )جبر الضرر للمجني عليه( وردعي )مصلحة الجماعة( :الجم  بين طابعين. 
 موقف الفقه الإباضي

، وأنّ ا موال ت تُؤخذ العقوبة المالية محرّمةيُجم  فقهاء الإباضية في مدوناتهم التراثية على أنّ 
مقرّرة، وما عدا ذلك فهو  ديًت  وأروش  وتعويضات  ه الشرع من من الجان ات في اطار ما نصّ علي

ّ لم يتعامل الفقه الإباضي م  الغرامة على أنها عقوبة مستقلة  أكل أموال الناس بالباطل،من  ومن ثم 
 .ضمن نظام التعاير، بل عدّها بدعة تخالف النصوص الشرعية ومقاصدها

                                                           
من هذا  129م. ينظر ص1785وقف الباحث على حالة واحدة فقط وهي تعويض المرسول أو وصيف العرش، اتفاق  1

 البحث.
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في  التغريم المالي التعايرياتجهوا الى القول بجواز غير أنّ بعض الباحثين الإباضيين المعاصرين 
أو باعتباره من صلاحيات ولي ا مر في ضبط  المصلحة المرسلة، تأسيسًا على قاعدة 1نطاق ضيّق

، اجتهادًا حديثاًالنظام العام، خاصة م  تطور ا نظمة القانونية الحديثة، ات أنّ هذا اتتجاه يبقى 
 .وسيلة للتعاير رفض العقوبة الماليةالذي يميل الى  بي المستقرالموقف المذهت يغيّر من 

 المقارنة والتحليل
 عقوبة واسعة التطبيق، بينما الفقه الماابي تبنّى الغرامة المالية  العرة :من حيث المشروعية

الإباضي قيد مشروعيتها وأبقاها في دائرة ضيقة مرتبطة بالتعويضات الشرعية أو اجتهادات معاصرة 
 .يثةحد

 الفقه يرى أن الغاية هي جبر الضرر ت ع  ا موال، أما العرة الماابي  :من حيث الغاية
 .، فصار عقوبة + موردًا اقتصاديًً تعايا مالية الجماعةفقد أعطى للتغريم وظيفة اضافية هي 

 الفقه يرفض اطلاق الغرامة دون نص أو مصلحة معتبرة، بينما  :من حيث الضوابط
 .دون التقيد بقول المذهب الإباضينصوصًا عرفية دقيقة بالمبالغ وا حكام، ا عراة وضعت 

 الفات الصغيرةغرامة حتى على المالعرة توس  جدًا في تطبيق ال :من حيث اتتساع . 
 :الخلاصة

؛ اذ بينما أقره النظام الماابي رةً للإشكال الفقهيأكثر العقوبات العرفية اثا التغريم المالييعُدّ 
ل ات في أداة ردع وتنظيم اجتماعي ومالي، ظلّ في الفقه الإباضي موض  تحفظ كبير، ت يُستعم

وم  أنّ بعض المعاصرين أجازوه على أساس المصلحة المرسلة، فإنّ  أضيق نطاق وعند الضرورة،
، ا مر الذي يجعل هذه العقوبة أبرز تحريم الغرامة الماليةلى الموقف المذهبي الإباضي المستقر ظلّ ع

تحقيق بين ا عراة الماابية والفقه، ويكشف عن ناعة عرفية عملية هدفت الى  مواطن التباين
 .حتى على حساب اتنسجام التام م  النص الفقهي النجاعة والردع

  

                                                           
 .421، ص3ماجد الكندي، المرج  السابق، ج 1
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 قه الإباضيوالف النظام العقابي المزابيالضرب بين  -خامسًا: الجلد
 النظام العقابي المزابيالضرب في  -الجلد

في  جاءًا من عقوبة مركّبةت يقتصر الجلد في ا عراة على الم الفات "الخفيفة"، بل قد يأتي 
وقد رصدت  الغرامة،وم   النفي لمدّة محدّدةم   الجلد العلني في المسجدالجرائم ا خطر، اذ يجتم  
؛ ريًل( 200نون جلدة علنًا في المسجد + النفي عامين + غرامة )ثما :ا طروحة مثاتً واضحًا

وهو تحديد عرفي داخل منظومة محلية، ت يعُرض على أنه حدٌّ شرعي للانا، بل اطار زجري صاغه 
التدرجّ هذا يبيّن أن العرة اعتمد و المجلس لواقعة مخصوصة )هتك عرض في سياقات محددة(، 

ة لردع الجرائم التي تهدّد النسق القيمي وتستدعي اشهار الردع أمام أداالمركّب )جلد + نفي + غُرم( 
 الجماعة.

لتنفيذ الجلد )المسجد( بوصفه مسرحًا علنيًا يرسّخ  المكان-الرمايكما تؤكد ا طروحة البعد 
 .وظيفة الإشهار ا دبي واعادة دمج المعايير أمام الجمهور

 الضرب في الفقه الإباضي -الجلد
ت  :ضمن ضوابط مقدار  ومصلحة   التعاير، ويُجياه في الحدودالإباضي الجلد في  يقُرّ الفقه

شريطة أت يفضي الى  مصلحة الن كالفي التعاير، ات اذا رأى الإمام/القاضي  يتجاوز أربعين جلدة
قي في التعاير يبدأ بالنصح والوعظ، ثم الجلد الخفيف، ثم قد يرت مساراً تدرّجيًاويض  الفقه  التلف،

 الى الحبس أو التغريب/النفي اذا اقتضت المصلحة العامة.
 المقارنة والتحليل

 نصًّا في المذهب الإباضي، ويعُدّ من أرسخ  مشروعالجلد التعايري  :المشروعية وا صل
نقاط التقاط  بين الفقه والعرة، فاقترانهُ بالنفي والغُرم في بعض الوقائ  ت يقدح في مشروعيته، بل 

الاجر ، بما يوافق مقصد …(للجرائم ا غلظ )هتك العرض جااء مركّبفي بناء  تهادًا عرفيًااجيُبرز 
 م  مراعاة عدم ادّعاء حدّ  شرعي غير ثابت في تلك الواقعة. العام

 للمصلحة دون  سقفًا تعايريًً م  امكان الايًدة المنضبطة الفقهيض   :المقدار والضبط
)مثل ثمانين في واقعة مخصوصة( ضمن منظومة  رفيةمقادير ع النظام العقابي وثّقاتلاة، بينما 

واقعي، م   تأطير عرفيّ فقهي مضبوط مقابل -تقديرٌ قضائي :الفارق المنهجيمركّبة؛ وهنا يظهر 
 التأكيد بأنّ الرقم تحديدٌ محلي ت حدٌّ فقهي للانا.
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 نيةعلانيةً مكاكلاهما يقرّ مقصد الردع، لكن العرة أعطى الجلد   :العلنية والرماية 
حيث  الإشهار المشروع)المسجد( لتعظيم أثر الاجر الجمعي، وهو خيار تنظيمي تؤيده فكرة 

، بينما في ا عراة العلانية مقتصرة أساسًا على حدّ الاناتتحقق المصلحة، غير أنّ الفقه جعل 
ر رماي لمعظم حاتت الجلد، حتى في التعايرات الخفيفة، لما لها من أث سمة غالبةالماابية أصبحت 
 .واجتماعي مباشر

 الفقه يُجيا التعايرات المتعدّدة بتقدير ولّي ا مر وبحسب المصلحة؛  :التركيب م  النفي
 مقاصديًً في بعض القضايً، بما يعكس اتّساقاً  جلد + نفي + غرموالعرة طبّق ذلك فعليًا بتركيب 
بة/المجلس اتتحادي( عن النموذج )مجالس العاا اطار التحديد والوتيةم  وظيفة التعاير وان اختلف 

 .القضائي المركاي في التصوّر الفقهي
 الخلاصة:

م  الفقه الإباضي، ويظهر اقترانه  يتطابق في أصله وغايتهية اابالجلد التعايري في ا عراة الم
فيذ لايًدة الاجر في الجرائم الجسيمة، م  اشهار التن عرفّي مركّببالنفي )وأحيانًا بالغُرم( كاختيار 

الفقه  :اطار التحديد والوتيةفي المسجد لتعايا الرقابة اتجتماعية، ونقطة التمايا الرئيسة تبقى في 
)مجالس  تأطيراً محليًايُسنِد التقدير للإمام/القاضي ضمن سقف وضوابط، بينما العرة اعتمد 
م ية الردع العام، م  عدالعاابة/اتتحاد بين القصور( يحدّد المقادير ويجم  بين العقوبات لتحقيق غا

 ادّعاء حدّ  شرعي في غير موضعه.
 ية ومدى تقاطعه معهازابالفرع الثاني: موقف القانون الجزائري من العقوبات الم

 أولًا: عقوبة البراءة
 النظام العقابي المزابيفي 
 اجتماعية، تقوم على اعلان مقاطعة الجان وسحب -البراءة وسيلة ردعية :ماهية العقوبة

عتراة اتجتماعي عنه، بحيث يُمن  من المشاركة في ا نشطة الجماعية )الدينية، اتقتصادية، ات
 .ر عن فعلهاتجتماعية( الى أن يُكفِّ 

 ذات بعد رماي قوي، تُضعف موق  الفرد وتضغط عليه نفسيًا واجتماعيًا أكثر  :وظيفتها
 .من أي عقوبة مادية
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 ة، ووسيلة لتثبيت اتنضباط من دون اللجوء الى تمثل امتدادًا لسلطة الجماع :المرجعية
 .أدوات عنف جسدي

 في القانون الجزائري
 منه وما بعدها( يُحصي العقوبات  5قانون العقوبات الجاائري )المادة  غياب النظير المباشر

)الحبس، السجن، الغرامة( والعقوبات التكميلية )الحرمان من الحقوق،  الجنح والجنايًتا صلية في 
، البراءة اتجتماعية، وت يوجد ضمن هذه العقوبات ما يماثل عقوبة …(لمصادرة، المن  من الإقامةا

 .اذ ت يقرّ القانون أي شكل من أشكال العال اتجتماعي أو المقاطعة الشعبية كجااء قضائي
 تضمن الدولة عدم "على أنّ  39الدستور الجاائري ينص في المادة  :تعارض م  الدستور 

يعُاقب القانون  .يحظر أي عنف بدن أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .اك حرمة الإنسانانته
لا يجوز بأي ف، "على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاانسانية، أو المهينة، واتتجار بالبشر

ون دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانا ساسية للفرد شكل المساس بهذه الحقوق 
الإقصاء العلني والمساس باتعتبار ، بينما البراءة في صورتها العرفية تعني الحقوقعلى انتهاك هذا 

 .، وهو ما يتعارض م  حماية الكرامة والشرة التي يكفلها الدستوراتجتماعي
 الحرمان من بعض النصوص الجاائية تسمح فقط بعقوبات من قبيل  :أقرب صورة قانونية

من قانون العقوبات(، مثل العال من الوظائف أو سحب  14المادة ) والسياسيةالحقوق المدنية 
ا هلية اتنت ابية، لكن هذه العقوبات تبقى قضائية وفردية ومحدودة ا ثر، بعيدة عن المقاطعة 

 .اتجتماعية الجماعية التي تنطوي عليها البراءة العرفية
 المقارنة والتحليل

  ت سند لها في المنظومة القانونية الجاائرية، بل انّ تطبيقها عمليًا البراءة  :المشروعيةمن حيث
 .قد يصطدم بالنصوص الدستورية المتعلقة بصون الكرامة والشرة

  يتقاط  العرة والقانون في البعد الإقصائي )حرمان الفرد من بعض  :الوظيفةمن حيث
 .، وهو ما ت يعترة به القانوناملالإلغاء اتجتماعي الكالحقوق(، لكن البراءة تتجاوز ذلك الى 

  القانون يفرض الحرمان من الحقوق بقرار قضائي وبحدود مقي دة، بينما  :الآليةمن حيث
 .اجتماعية تنُف ذ دون قضاء رسمي-البراءة عرفية
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 الخلاصة
 مناقضةت وجود لها في التشري  الجاائري، بل يُمكن القول انها  عرفية بامتيازعقوبة البراءة 

وأقرب ما  ،(،  نها تمسّ باتعتبار اتجتماعي والكرامة الإنسانية39الى  34مواد ) لروح الدستور
يوازيها قانونيًا هو الحرمان من بعض الحقوق، لكنه يبقى محدودًا وغير ذي أثر اجتماعي عاعي  

 .كالبراءة
 ثانيًا: عقوبة النفي

 النظام العقابي المزابيفي 
 تب متدرجة؛ فقد يكون محدد المدة )سنتين أو أرب  سنوات(، أو للنفي مرا :تعدد الصور

 .طويل ا مد )حتى يرى البحر(، أو أبديً في بعض القضايً الكبرى
 كانت الجماعة تتولى تنفيذه بصرامة عاعية، اذ يُمن  أي فرد من استقبال  :صرامة التنفيذ

 .المطرود أو ايوائه، ليظل معاوتً عن فضاء القصر وأهله
 النفي لم يكن مجرد جااء، بل وسيلة وقائية لحماية الجماعة من آثار الجان  :عد الوقائيالب

 .()الشغب، الفساد ا خلاقي، تهديد النظام العام
 خسارة اتنتماء الى الوطن في السياق اتجتماعي للماابيين، النفي يعني  :الرماية

 .في المنظومة العرفية)القصر ومدن مااب(، وهو أقسى أشكال الإقصاء  اتجتماعي
 في القانون الجزائري

 المن  من الإقامة وتحديد ( على عقوبة 09نص قانون العقوبات )المادة  :المن  من الإقامة
، باعتبارها عقوبة تكميلية أو تبعية، يقررها القاضي ضد مرتكبي بعض الجرائم، م  تحديد الإقامة

 .دقيق للمدة وا ماكن
 م عليه بمغادرة مجال جغرافي معين أو يُمن  من دخوله، وتُشرة يلُام المحكو  :الإجراءات

 .السلطات العمومية على التنفيذ، م  تجريم مخالفته
 يحق  ي مواطن يتمت  بحقوقه أنهّ  49في المادة  الدستور يقرّ صراحةً  :الإطار الدستوري"

لتراب الوطني. لكل مواطن المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن اقامته، وأن يتنقل بحرية عبر ا
الحق في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه. ت يمكن تقييد هذه الحقوق ات لمدة محددة، 
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، مما يعني أن النفي في القانون الحديث يظل محصوراً وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية"
 .داخل الحدود الوطنية وت يمسّ بحق البقاء في الجاائر

 ة والتحليلالمقارن
 وسيلة لحماية الجماعة  الإبعاد المكانيلتقي العرة والقانون في اعتماد  :من حيث الجوهر

 .وردع الجان
 العرة منح النفي مرونة واسعة وقسوة أحيانًا )نفي أبدي أو بعيدًا حتى  :من حيث المدى

 .دالبحر(، بينما القانون قيّد مدته بنصوص صارمة ولم يجا الإبعاد غير المحد
 أما القانون والعوام مجالس العاابةالنفي في ا عراة قرار عاعي تتوته  :من حيث السلطة ،

 .فلا يسمح به ات بقرار قضائي صادر عن محكمة مختصة
 كلاهما يستهدة الوقاية، غير أن العرة أضفى عليه طابعًا رمايًً  :من حيث الغاية-

 .، بينما ركّا القانون على الطاب  المؤسسي الوقائيةالمديناجتماعيًا يتمثل في اسقاط اتنتماء الى 
 الوطن هو  م( كان19م الى 15في المجال الامني للدراسة )القرن  :من حيث مفهوم الوطن

اتجتماعية، خاصة م  كون التبعية -نفسها، فالنفي يعني الخروج من الجماعة السياسية مدن مااب
الدولة الحديث بعد اتستقلال، فالوطن أصبح هو  أما في السياق ،للسلطة العثمانية اسمية فقط

 .ولم تعد هذه العقوبات سارية أصلابحدودها،  الجاائرية
 م  نشوء الدولة الوطنية ووجود الحدود السياسية، أصبح  :من حيث المفهوم الحديث للنفي

ض الباحثين أنّ ولهذا اعتبر بع ،من المتعذر اعمال النفي بمعناه التقليدي )الإبعاد الى خارج الوطن(
يقومان مقام النفي في العصر الحاضر، باعتبارهما يحققان نفس الغاية: عال  الحبس أو السجن

الشيخ أحمد بن سعود السيابي كما ذهب   ،الجان عن محيطه اتجتماعي وابعاده عن فضائه المعتاد
جهًا من أوجه النفي، قد يعُد و  اسقاط الجنسيةالى أنّ  -معاصر، ا مين العام لمكتب مفتي عُمان–

لوا على الجنسية بالمنح، وت يشمل المواطن ا صلي الذي أنّ هذا ت يرد ات على فئة من حصغير 
 .1ت يجوز حرمانه من انتمائه الوطني

  

                                                           
 .101ص، 2018، 1أحمد بن سعود السيابي، نظرات تجديدية فقهية، مكتبة خاائن الآثار، عُمان، ط 1
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 الخلاصة
ابية والقانون الجاائري؛ فكلاهما اعتمد ا بين ا عراة الم التقاط النفي يمثل أوضح نقاط 

غير أنّ العرة مارسه بمرونة وصرامة تصل أحيانًا الى النفي  ،لة للردع والوقايةالإبعاد المكان وسي
كما أنّ اختلاة   ،ا بدي، بينما القانون حصره في اطار زمني وجغرافي محدد وتحت اشراة قضائي

بين السياقين يكشف عن تحول جوهري: من "الوطن اتجتماعي" )مدن مااب( الى  مفهوم الوطن
)الدولة الجاائرية(، مما يجعل النفي في العرة عقوبة رماية أقسى وقعًا من نظيرها  "الوطن الوطني"

 .القانون
 ثالثاً: عقوبة الحبس

 النظام العقابي المزابيفي 
 لمن  ) احترازيًً الحبس لم يكن عقوبة واحدة بل تعددت صوره؛ فقد يكون  :أنواع الحبس

 حبسًا طويل ا مدلفات أخلاقية أو سلوكية(، أو لم ا) تأديبيًا قصير المدةالشغب والفوضى(، أو 
 .في بعض القضايً الجسيمة

 المسجدبالمعنى الحديث، بل استُ دم  للسجنلم تكن هناك مؤسسات  :أماكن التنفيذ 
أحيانًا مكانًا للحبس )باعتباره رمااً للرقابة اتجتماعية(، أو بيت خاص معدّ لذلك، تحت اشراة 

 .العاابة
 بل كان فحسب من الحرية حرمانا لم يكن النظام العقابي الماابيالحبس في  :الطاب  الرماي ،

وسيلة لفضح الجان وابراز سلطات الجماعة؛ اذ يعُرة المحبوس لدى الناس فيفقد اعتباره 
 .اتجتماعي

 الى جانب الردع، كان الحبس يهدة الى اعادة تأهيل السلوك وضبط التوازن  :ا هداة
 .يعلي من شأن الجماعة على الفرد اتجتماعي، ضمن نسق

 في القانون الجزائري
 العمود الفقري للعقوبات في المنظومة الجاائرية،  الحبس والسجنيشكّل  :المكانة المركاية

، والم الفات هو العقوبة ا صلية للجنح الحبسمن قانون العقوبات على أن  5حيث نصّت المادة 
 .هو العقوبة ا صلية للجنايًت السجنو 
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 الجنح بالحبس من شهرين الى خمس سنوات، فالقانون ضبط المدد بدقة؛  :التمييا في المدد
 .والجنايًت بالسجن المؤقت أو المؤبد

 تنُفذ العقوبة في مؤسسات عقابية رسمية )السجون ومراكا اعادة التربية(،  :الإطار المؤسسي
ت المسجونين )قانون تنظيم تحت اشراة وزارة العدل، م  تنظيم قانون دقيق لحقوق وواجبا

 (.2005السجون واعادة الإدماج اتجتماعي للمحبوسين لسنة 
 النصوص القانونية تؤكد أن الحبس ليس غايته اتنتقام، بل الإصلاح  :البعد الإصلاحي

 .واعادة الإدماج، من خلال برامج التربية والتكوين والتأهيل المهني
 المقارنة والتحليل

 الماابي والقانون الجاائري عقوبة الحبس أو  النظام العقابيتمد كل من اعر: من حيث الجوه
كانت أقل مركاية   العقابي الماابيالحرمان من الحرية كإحدى وسائل الردع، غير أنّ مكانتها في النظام 

 .مقارنةً بعقوبات أخرى كالنفي أو البراءة، بخلاة القانون الذي جعلها العقوبة المحورية
 نفّذ الحبس في المسجد أو بيوت خاصة كرما  النظام العقابي الماابين: من حيث المكا

 .اجتماعي، بينما القانون قنّن التنفيذ في مؤسسات مؤطرة رسميًا
 مددًا ثابتة، بل ترك ا مر لتقدير مجلس  النظام العقابي الماابيلم يُحدد ة: من حيث المد

أما القانون فضبط المدد بنصوص  ،عليه العاابة بحسب جسامة الفعل، ما أضفى مرونة كبيرة
 .واضحة، منعًا للتعسف

 الردع الجماعي والرماية أساسًا الى  النظام العقابي الماابيالحبس في يهدة ة: من حيث الغاي
واعادة الإدماج،  الحق في اعادة التربية، أما في القانون الحديث فأضحى يقُد م في اطار اتجتماعية

 .بوسم  الحفاظ على كرامة المح
 لم يكن يوفّر ضمانات فردية أو قضائية بالمعنى  النظام العقابي الماابيت: من حيث الضمانا

في حين وفّر القانون المعاصر منظومة كاملة من  ،الحديث، اذ كانت العقوبة تقرر عاعيًا وتنفذ فوراً
 (.لسجناءالضمانات )حق الدفاع، الطعن، المراقبة القضائية، القواعد الدنيا لمعاملة ا

 الى عار اجتماعي، أما في القانون  النظام العقابي الماابيالحبس في يرما ة: من حيث الرماي
، مما يعكس اختلاة فلسفة -نسبيا- مناوع من البعد الرماي الشعبي اجراء عقابي مؤسسيفهو 
 .العقوبة



 الفصل الرابع: الدراسة التقويمية والمقارنة

189 
 

 الخلاصة
والقانون الجاائري من حيث  النظام العقابي الماابيتُظهر عقوبة الحبس تقاطعًا واضحًا بين 

مرنًا، كان الحبس  النظام العقابي الماابيففي ، المبدأ، م  اختلاة بيّن في الإطار والضبط والغايًت
ويقُد م في  مؤسسيًا، مضبوط المدد، محاطاً بضمانات، بينما في القانون أضحى رمايًً، عاعي الطاب 

س التحول من فلسفة اجتماعية تقليدية وهذا اتختلاة يعك ،ثوب اصلاحي أكثر منه زجري
 .قائمة على الردع والعار، الى فلسفة قانونية حديثة توازن بين الردع والإصلاح واعادة الإدماج

 رابعًا: التغريم المالي
 النظام العقابي المزابيفي 
 استُعملت الغرامة في طيف واس  من الم الفات، خصوصًا تلك التي  :الحضور واتستعمال
 .توجب عقوبات أشد مثل النفي أو الحبست تس

 ا هداة: 
o فرض عبء مادي يردع الجان عن تكرار الم الفة :ردعية. 
o تغطية ا ضرار المترتبة عن الفعل :تعويضية. 
o المرافق المشتركة مثلتوجيه ا موال نحو مصالح  :عاعية. 

 يراعي جسامة الفعل وظروفه، وقد تقدير المبالغ كان من صلاحيات مجلس العاابة،  :المرونة
 .تقُرن الغرامة بعقوبات أخرى

 دف  الغرامة أمام الجماعة يحمل معنى اتعتراة بالخطأ والتكفير عنه ماديًً  :الطاب  الرماي. 
 في القانون الجزائري

 من قانون العقوبات(، كما قد  18الغرامة عقوبة أصلية للم الفات )المادة  :المكانة المركاية
 .أصلية أو تكميلية في الجنح والجنايًتتكون 
 بدقة مقادير الغرامة وفق حدين أدنى وأقصى، ويحدد حاتت  القانونيضبط  :التنظيم

 .استبدالها أو الجم  بينها وبين عقوبات أخرى
 ا هداة: 

o ايلام الجان ماديًً لكبح السلوك الإجرامي :زجرية. 
o دعم الخاينة العامة :اقتصادية. 
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o أحيانًا لتفادي الاج بالم الفين في السجون، تخفيفًا للعبء على  لتُستعم ة:بديل
 .المؤسسات العقابية

 المقارنة والتحليل
 الغرامة في ا عراة مستندة الى سلطة الجماعة واكراهها  :من حيث المشروعية

 .اتجتماعي، بينما في القانون مستندة الى نصوص تشريعية دقيقة
 مين المال وسيلة ردع، لكن ا عراة أضافت له وظيفة في كلا النظا :من حيث الوظيفة

 .اجتماعية تمويلية، بينما القانون ركّا على الجانب الاجري والمالي لصالح الدولة
 تحديد المبالغ لمجلس العاابة بمرونة، بينما القانون  قابيالنظام الع ترك :من حيث الضبط

 .حدّدها بدقة منعًا للتفاوت
 ة في ا عراة ذات بعُد معنوي يرما الى اعتراة الجان الغرام :من حيث البعد الرماي

 .بخطئه، أما في القانون فهي جااء مادي صرة
 الخلاصة

كلاهما ن، فالتقاط  بين العرة والقانو الغرامة تعُدّ من أكثر العقوبات التي يظهر فيها 
مرنة ورماية مة ففي ا عراة كانت الغرا، المرجعية والوظيفةاعتمدها وسيلة ردع، لكن باختلاة في 

 .مؤسسية، محددة بدقة، وزجرية الطاب ، بينما في القانون الجاائري أصبحت واجتماعية
 الضرب -خامسًا: الجلد

 النظام العقابي المزابيفي 
 عقوبة تأديبية في طيف من الم الفات ا خلاقية استُعمل الجلد  :الحضور والتدرج

 .ا ثر الردعيواتجتماعية، وأحيانًا يقُرن بالنفي ليضاعف 
 غالبًا ما ينُفذ الجلد في فضاء علني، خصوصًا في المسجد، ليكون الجااء مشهودًا  :العلنية

 .ويؤدي دوره الرماي في زجر الآخرين
 عقوبة جسدية فحسب، بل رسالة أخلاقية عاعية تؤكد سيادة القيم الجلد  لم يكن :الرماية

 .وضبط السلوك العام
 ص ثابتة تحدد عدد الجلدات أو درجتها، بل ا مر خاض  لم تكن هناك نصو  :المرونة

 .لتقدير مجلس العاابة تبعًا للفعل ومرتكبه
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 في القانون الجزائري
 قانون العقوبات الجاائري ت يتضمن الجلد أو الضرب ضمن  :غياب الجلد كعقوبة

 .العقوبات المشروعة، سواء أصلية أو تكميلية
 مة باتتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر العقوبات الجاائر ملتا : اتلتاامات الدولية

 .البدنية المهينة، وهو ما يتعارض م  الجلد
 في الحاتت التي كان يعُاقب عليها الجلد في العرة، يستعمل القانون : البدائل القانونية

 .الحبس أو الغرامة أو التدابير الإصلاحية، كلها في اطار مؤسسي قضائي
 التحليلالمقارنة و 

 رماية، بينما في القانون غائب تمامًا بل -الجلد في العرة عقوبة جسدية: من حيث الجوهر
 .محظور

 العرة ركّا على الردع الجماعي والعار اتجتماعي عبر العلنية، أما : من حيث الغاية
 .القانون فيستعيض بعقوبات مؤسسية تراعي الكرامة الإنسانية

 العلنية في حد الانا أساسًا، بينما ا عراة لامي الفقه الإسحصر : من حيث العلنية
القانون الجاائري  ، بينما ت يقرّ أغلب حاتت الجلد، حتى في التعاير فيجعلت العلنية صفة غالبة 

 .ي عقوبة بدنية علنيةبأ
 من طرة مجلس العاابة وينفذ عاعيًا في الفضاء الجلد في العرة يقرر  :من حيث السلطة
 .ا القانون فلا يعترة به ك يار قضائي أصلًا العام، أم
 الجلد في العرة يترك أثراً اجتماعيًا من العار والوصمة يصعب تجاوزه نظرا  :من حيث ا ثر

 .لطبيعة المجتم  المغلق، بينما القانون يعتمد عقوبات يمكن محوها بمرور الامن أو اعادة الإدماج
 الخلاصة

والقانون الجاائري؛ فهو في ا ولى  الماابي النظام العقابي بين أوضح نقطة افتراقالجلد يمثّل 
باعتباره  مرفوض دستوريًً ودوليًا، بينما في الثان رماية وعلنية وذات بعد اجتماعي قويعقوبة 

الى  الردع اتجتماعي الجماعيعقوبة مهينة. ويكشف هذا التباين عن انتقال فلسفة العقوبة من 
 .ائمة على صون الكرامة والحقوقالق الحماية القانونية الفردية
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ية وُلدت في اابيتبيّن من خلال المقارنة أن العقوبات المفي نهاية هذا المطلب يمكن القول: 
تقاط  بين الفقه الإباضي والحاجات اتجتماعية، فاستند بعضها الى أصول فقهية كالبراءة أو 

اطار المشروعية الشرعية الصريحة  النفي بوصفه من صور التعاير، بينما بقي بعضها الآخر خارج 
كالتغريم المالي، كما طوّرت ا عراة آليات خاصة مثل البراءة اتجتماعية والجلد العلني، بما 

 .يعكس خصوصية التجربة المجتمعية في ضبط النظام العام
اائري غير أنّ هذا النظام العرفي لم يستمر بعد قيام الدولة الوطنية الحديثة؛ اذ انّ القانون الج

 بصفة شبه  اابياحتكر سلطة العقاب داخل مؤسسات الدولة، مما أدى الى تعطّل النظام العقابي الم
بين بعض العقوبات التي عرفها العرة )كالنفي، والحبس،  اتكلية، وم  ذلك، يمكن رصد تقاطع

أخرى والتغريم( وما يقابلها في القانون الوضعي ضمن أطر مؤسسية دقيقة، في حين أن عقوبات 
)مثل البراءة والجلد( لم يكن لها أي حضور في التشري  الحديث، اما لخصوصيتها الرماية أو 

 .لتعارضها م  المبادئ الدستورية واتلتاامات الدولية
ية تمثل نظامًا عقابيًا عمليًا وعاعي الطاب ، استجاب لظروفه اابوعليه، فإنّ التجربة الم

أما القانون  ،انتقال سلطة العقاب الى مؤسسات الدولة الحديثةالتاريخية، لكنه فقد فاعليته م  
وهذا ما ، مضبوطة، قائمة على الضمانات الفردية ، فقد رسّخ منظومة عقابية مؤسسيةالجاائري

ا الثلاث: الفقه، العرة، يمهّد للانتقال الى المطلب الثان قصد تحليل فلسفة العقوبة في مرجعياته
 والقانون.

 : أوجه التشابه والاختلاف في فلسفة العقوبةالمطلب الثاني
 الفرع الأول: الغايات

تختلف فلسفة العقوبة باختلاة المرجعية المؤطرة لها؛ فهي في الفقه الإباضي ترتبط بأهداة 
ية تتجلى كآليات اجتماعية ذات طاب  عملي ورماي، أما في القانون اابشرعية، وفي ا عراة الم
 :ظومة مؤسسية مضبوطة، ويمكن اعال أهم الغايًت فيما يليالجاائري فهي جاء من من

 الردع أولا:
 في الفقه الإباضي

يعُدّ الردع من أبرز مقاصد العقوبة في الفقه الإباضي؛ فالحدود والتعازير وُضعت لتحقيق 
، وقد استند الفقهاء في تقرير هذا المقصد الى وليس لمجرد الإيلام م  من الفسادتالاجر وصون المج
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وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُوْلِي الَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ  النصوص الشرعية، مثل قوله تعالى: "

التي تُظهر أن العقوبة تحفظ الحياة وتحقق ا من العام، وقوله في شأن الانا  [179 :البقرة] "تَتَّقُونَ
ية وسيلة التي تشير الى أن العلان [02 لنور:ا] (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ)

 .أساسية لتحقيق الردع العام
، ردع خاص، يتم عبر علنية العقوبة واتساع أثرها اتجتماعي، و ردع عامويُميا الفقه بين 

 .يهدة الى من  الجان من العود الى الجريمة بعد اصابته بوصمة العقوبة وما تحمله من رهبة
 النظام العقابي المزابيفي 

كان الردع غاية مركاية تترابط م  حماية الجماعة وتماسكها، ،  اابيفي النظام العقابي الم
فالعقوبات اتجتماعية مثل البراءة والهجر لم تكن ذات طاب  مادي فقط، بل أداة ردع معنوي عبر 

 .العلنية والسرعة والرماية
كان اعلان البراءة يتم في المسجد وهو بذلك يحمل أثراً مادوجًا: يردع الجان بقط  روابطه 

  الجماعة، ويردع الآخرين بتحميلهم عبرة سلوكية قوية، كما أن علنية الجلد أو النفي، حينما م
تُمارس أمام الملأ، تجعل الردع ذا أثر نفسي عميق يفوق العقوبة المادية ذاتها، فالردع في العرة الماابي 

 .ت يقوم على قوة الدولة، وانما على قوة المجتم  وآلياته الرماية
 نون الجزائريفي القا

تبُنى السياسة الجنائية في القانون الجاائري على الردع كأحد أعمدتها المركاية، وقد ميّا المشرعّ 
، أي خلق رهبة عامة لدى أفراد المجتم  عبر النصوص والعقوبات المعلنة، الردع العامبوضوح بين 

 .ةالذي يقصد به من  المجرم بعينه من العودة الى الجريم الردع الخاصو 
وعليه، فالردع في القانون الجاائري مؤطر بضوابط دستورية وقانونية صارمة، ويُمارس عبر 
مؤسسات الدولة )القضاء والنيابة( ضمن اجراءات مُحاطة بالضمانات. وهذا يختلف عن الردع 

 .الماابي المباشر، الذي كان يستند الى حضور الجماعة وقوتها الرماية
 قارنة والتحليلالم

ا ساس غاية محورية في الفقه، والعرة، والقانون، لكن  الردعلمقارنة، يظهر أن عند ا
 :هي التي تُميا كل مرجعية الفلسفي وآليات التطبيق
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  يستند الردع الى الشرع ومقاصده، ويجم  بين البعد الروحي  :الفقه الإباضيفي
 .واتجتماعي

  يتها، حيث تت ذ العقوبة شكلًا يتأسس الردع على قوة الجماعة ورما  :اابيالعرة المفي
 .علنيًا سريعًا لتوليد أثر وقائي مباشر

  يرتكا الردع على قوة الدولة وسيادتها، ويُمارس في اطار مؤسسي  :القانون الجاائريفي
 .مضبوط بضمانات المحاكمة العادلة

ما يختلف وهكذا نرى أن التشابه يكمن في الغاية المشتركة: من  الجريمة وحماية المجتم ، بين
في  النص القانون والدستورفي العرة، و  التماسك اتجتماعيفي الفقه،  النص الشرعي :ا ساس

 .الدولة الحديثة
 ثانيا: الإصلاح
 في الفقه الإباضي

اصلاح الفرد واعادته الى جادة لم يقف الفقه الإباضي عند غاية الردع فقط، بل جعل من 
زير خاصةً لم تُشرعّ للتنكيل فحسب، وانما لتحقيق التوبة مقصدًا ت يقل أهمية، فالتعا الصواب

والتطهير ا خلاقي، واعتبر الفقهاء أن العقوبة ينبغي أن تعين الجان على العودة الى دائرة الطاعة، 
وأن تكون وسيلة لحماية الجماعة من اتنحراة دون أن تسقط عن الفرد امكان العودة الى 

 .صلاحي للعقوبة في بعدها التربوي والوقائي معًاصفوفها، وهنا يتضح البعد الإ
 النظام العقابي المزابيفي 

 كان الإصلاح هدفاً أصيلًا من وراء العقوبة، حيث ان المقصود لم اابيالم العقابيفي النظام 
، ويتجلى ذلك اعادة ادماجه في الجماعة بعد تحمّل تبعات خطئهيكن اقصاء الجان نهائيًا، وانما 

ت اعلان التوبة أو طلب الصفح أمام مجلس العاابة أو في المسجد، اذ يكون اتعتراة في اجراءا
العلني بالذنب خطوة نحو استعادة الثقة، كما أن بعض العقوبات الرماية كالهجر لفترة محددة لم 
تكن تعني قطعًا أبديًً بل كانت وسيلة علاجية لإعادة الجان الى جادة السلوك السوي عبر 

جتماعي، فالإصلاح هنا اذن ذو طاب  عاعي، يرتكا على اعادة بناء الثقة بين الفرد الضغط ات
 .والجماعة، أكثر من كونه علاجًا فرديًً 
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 في القانون الجزائري
تبنى القانون الجاائري في اصلاحاته توجهًا يااوج بين الردع والإصلاح، ات أن البعد 

سات العقابية الحديثة، فقد نص المشرع على أن الإصلاحي أخذ مساحة معتبرة، خاصة في السيا
، اعادة التربية والتأهيلالمؤسسات العقابية ت يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، وانما تشمل أيضًا 

ويتجسد ذلك في برامج التعليم والتكوين المهني واارحة الايًرات العائلية، وفي بعض البدائل  
حاتت معينة، فالإصلاح في القانون يرتبط بإعادة دمج  كالإفراج المشروط أو وقف التنفيذ في

 .المحكوم عليه في المجتم  كفرد منتج، دون أن يبقى مجرد عنصر متمرد
 المقارنة والتحليل

غاية مشتركة بين المرجعيات الثلاث، لكن زاوية النظر اليها  الإصلاحبالمقارنة يتضح أن 
 :تختلف
  تعُد العقوبة تطهيراً للفرد  حيثوحي وأخلاقي، بعد ر  لهالإصلاح  :الفقه الإباضيفي

 .اتستقامةسبيل الى  اعادة لهو 
  يقُاس بمدى استعادة الثقة  اذبعد اجتماعي عاعي،  لهالإصلاح  :اابيالعرة المفي

 .واتنتماء للجماعة بعد التوبة العلنية وتحمل المسؤولية
  يث يُترجم في اعادة الإدماج الإصلاح ذو بعد مؤسسي وقانون، ح :القانون الجاائريفي

 .عبر التعليم والتأهيل وضمان الحقوق داخل المؤسسات العقابية
وبذلك، يتقاط  الجمي  في الغاية المتمثلة في عودة الجان الى صف المجتم ، لكنهم يختلفون 
 .في أدوات الإصلاح: النص الشرعي في الفقه، الجماعة في العرة، والدولة ومؤسساتها في القانون

 ثالثا: الوقاية
 في الفقه الإباضي

 بناء منظومة قيمية وأخلاقيةالوقاية في الفقه الإباضي ت تنحصر في العقوبة، بل تسبقها عبر 
تحصّن الفرد من اتنحراة، وقد اعتبر الفقهاء أن اقامة مجتم  عادل، يوفّر للفرد مقومات 

سدّ لتشري  الإسلامي اعتمد مبدأ اتستقامة، تمثل خط الدفاع ا ول ضد الجريمة، كما أن ا
، بتحريم بعض ا فعال التي قد تؤول الى مفاسد أكبر، ليُحقق بذلك حماية استباقية، الذرائ 
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 تشريعي)غرس الوازع الديني وا خلاقي(، و  تربوي :وبذلك تتجلى الوقاية في الفقه في بعدين
 )اغلاق أبواب الفساد قبل وقوعه(.

 النظام العقابي المزابيفي 
التنشئة اتجتماعية وفي طقوس عبور القيم والرقابة الماابي كانت راس ة في  العقابيالوقاية في النظام 

، فالمجتم  الماابي بفضل شبكته القوية من القيم والعلاقات، كوّن آلية طبيعية لردع الجماعية
 سرة والمسجد من خلال ا–اتنحرافات قبل وقوعها، وكان التعليم الديني والتأطير ا خلاقي 

رئيسة في تشكيل الوعي الوقائي، اضافة الى ذلك فإن الرقابة اتجتماعية  أداة –والمدرسة القرآنية
تها ولّدت شعوراً دائمًا بأن اتنحراة لن يمرّ من دون يّ رة باستمرار، وسرعة العقوبة وعلنالحاض

 .تبعات، وهو ما جعل الوقاية وظيفة عاعية مستمرة
 زائريفي القانون الج

اعتمد القانون الجاائري سياسة جنائية حديثة تجعل الوقاية جاءاً ت يتجاأ من مكافحة 
 :الجريمة، فالوقاية هنا تُمارس على مستويين

 عبر السياسات العامة التي تستهدة تحسين الظروة المعيشية،  :اقتصادي -اجتماعي
 .اضافة الى حملات التوعية والإرشادوالتقليل من مسببات اتنحراة مثل البطالة والفقر والجهل، 

 من خلال التدابير الوقائية المنصوص عليها في التشري ، مثل المراقبة  :مؤسسي -قانون
القضائية، سحب بعض الرخص، والمن  من الإقامة، والتي تُطبق على بعض الفئات أو في بعض 

 .الجرائم باعتبارها وسائل وقائية موازية للعقوبة
 ليلالمقارنة والتح

غاية مشتركة بين المرجعيات الثلاث، لكنها تتجسد في  الوقايةمن خلال المقارنة يظهر أن 
 :صور متباينة

  يتحقق عبر التربية وسدّ الذرائ ديني وتشريعي: الوقاية ذات أساس الفقه الإباضيفي ،. 
  دينية ، قوامها التنشئة الاجتماعي عاعي: الوقاية ذات أساس اابيالم النظام العقابيفي

 .والرقابة اتجتماعية القوية، التي تجعل اتنحراة أمراً صعبًا قبل أن يكون معاقبًا
  تُمار س عبر السياسات العامة والتدابير مؤسسي: الوقاية ذات أساس القانون الجاائريفي ،

 .القانونية الوقائية
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، لكنها تختلف في اذن، تتفق المرجعيات الثلاث في السعي لحماية المجتم  قبل وقوع الجريمة
 .في القانون الدولةفي العرة، و  الجماعةفي الفقه،  القيمة الدينية :ا داة

 رابعا: الاستقامة وحماية القيم
 في الفقه الإباضي

الغاية ا سمى للعقوبة في الفقه الإباضي ت تقتصر على الردع أو الإصلاح، بل تتجاوزهما الى 
، فقد نص الفقهاء على أن اقامة الحدود انة القيم العليااتستقامة العامة للمجتم  وصيتحقيق 

والقصاص تؤدي الى بسط العدل وانتشار الطاعات، وأن تعطيلها يؤدي الى شيوع الفساد 
يربط بين استقرار  نظام أخلاقيوالفوضى، فاتستقامة هنا ليست مجرد استقامة فردية، بل هي 

روريًت، ومن ثم تكتسب العقوبة في هذا التصور بعُدًا المجتم  وأداء فرائض الدين وحماية الض
 .يتجاوز الفرد الى الجماعة، ويتجاوز الامن الحاضر الى ضمان استمرار التوازن ا خلاقي للأمة

 النظام العقابي المزابيفي 
فقد كانت اتستقامة هدفًا جوهريًً، حيث ت تفُهم العقوبة بمعال  اابيالم النظام العقابيأما في 

، فإعلان البراءة أو النفي أو الجلد لم يكن مجرد عقوبة قيم الجماعة وتماسكها الرماين حماية ع
مادية، بل كان يحمل دتلة رماية تُذكّر الجمي  بالخطوط الحمراء التي ت يجوز تجاوزها، كما أن 

الحارس  حضور الجماعة في تنفيذ العقوبة يعكس البُعد الجماعي للاستقامة: المجتم  بكامله هو
، ووسيلة آلية لصيانة الهوية الجماعيةللقيم، وهكذا فإن النظام العقابي الماابي قد حوّل العقوبة الى 

 .لترسيخ اتنضباط ا خلاقي الذي يضمن استمرار القيم الدينية واتجتماعية
 في القانون الجزائري

لح "اتستقامة" بالمعنى القانون الجاائري باعتباره قانونًا وضعيًا حديثاً، لم يستعمل مصط
، فالتجريم ت يقتصر على النظام العام والقيم الدستوريةا خلاقي أو الديني، لكنه سعى الى حماية 

ا فعال التي تُحدث ضرراً مباشراً، بل يشمل أيضًا ما يهدد قيم المجتم  ا ساسية مثل حماية ا سرة، 
استقرار وبهذا فإن المشرعّ يربط بين العقوبة وبين وصون المال العام، والحفاظ على ا من والسكينة، 

، ويعتبر حماية القيم العامة غاية أساسية من غايًت العقوبة، وان المجتم  السياسي واتجتماعي
 .صيغت بلغة قانونية أكثر منها دينية أو عرفية

 



 الفصل الرابع: الدراسة التقويمية والمقارنة

198 
 

 المقارنة والتحليل
ة التقاء بين المرجعيات الثلاث، تشكّل نقط اتستقامة وحماية القيميتبين من المقارنة أن غاية 

 :وان اختلفت منطلقاتها
  اتستقامة ذات أساس ديني تشريعي، يرُاد بها الحفاظ على الطاعة الفقه الإباضيفي :

 .وصون الضروريًت
  اتستقامة ذات أساس اجتماعي عاعي، حيث تُترجم العقوبة الى اابيالم النظام العقابيفي :

 .راد بالقيم المشتركةطقس رماي يضمن التاام ا ف
  اتستقامة تُترجم الى حماية النظام العام والقيم الدستورية، عبر نصوص القانون الجاائريفي :

 .تُجرّم كل ما يهددها
وسيلة لحماية هي وبذلك يتضح أن العقوبة ليست مجرد أداة لضبط السلوك الفردي، بل 

في  القيم الدستوريةفي العرة، و  ماعةقيم الجفي الفقه،  قيم الشرع :القيم الجماعية في كل نظام
 .القانون

للعقوبة، طبيعة السلطة  -الفرع الثاني: شروط التنفيذ، الطابع الاجتماعي
 المنفذة

 أولا: شروط التنفيذ
 في الفقه الإباضي

أولى الفقه الإباضي أهمية كبيرة لشروط تنفيذ العقوبة، ادراكًا لخطورتها وارتباطها بحقوق 
 :م ، ومن أبرز هذه الشروطا فراد والمجت

 ًاذ ت تنفذ العقوبة ات بعد تحقق البينة الشرعية، سواء بالشهادة أو  :ثبوت الجريمة يقينا
 .الإقرار أو القرائن المعتبرة

 فإذا وُجدت شبهة معتبرة تُدرأ العقوبة، تغليبًا لجانب العفو والرحمة  :درء الحدود بالشبهات
، يقول الإمام الكِندي: ق عليه عند الإباضية وسائر المذاهبعلى جانب العقوبة، وهو أصل متف

 .1"وكل حدّ فيه عسى ولعل فهو معطل"

                                                           
 .108، ص71محمد بن ابراهيم الكندي، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، ج 1
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 فلا تنفذ العقوبة ات على البالغ العاقل المكل ف، اذ ان المقصود اصلاح  :مراعاة ا هلية
 .المسؤول الواعي، ت من ت يدُرك أبعاد فعله

 يحق للأفراد اقامة العقوبة بأنفسهم، بل يشترط  حيث ت :ارتباط التنفيذ بالسلطة الشرعية
 .، ضمانًا لعدم الفوضى وتغليبًا للمصلحة العامة1أن يقوم بها الإمام أو من ينوب عنه

 النظام العقابي المزابيفي  
اجتماعي  -ي، تميات شروط تنفيذ العقوبة بسمات ذات طاب  عاعاابيالم العقابيفي النظام 

 :ومن أهم معالمها أكثر من طابعها الفردي،
 فلا تنُفذ العقوبة ات بعد مداولة المجلس  :أو مجلس الجماعة صدور القرار عن مجلس العاابة

 .الذي يمثل المرجعية الدينية واتجتماعية، ما يضفي شرعية عاعية على التنفيذ
 قاب يشترط أن يعُلن القرار على الملأ وأن ينُفذ بسرعة، حتى يكتسب الع :العلنية والسرعة

 .أثره اتجتماعي والرماي في ردع الآخرين، ويحول دون التلاعب أو التأجيل
 وُجدت اتفاقات ومواثيق مكتوبة تضبط  :وجود قوانين مكتوبة وغياب اجراءات مدونة

لم يقف  –في حدود اطلاعه–، غير أن الباحث وتحدد الم الفات والعقوباتالسلوك والعلاقات 
يذ في شكل لوائح أو سجلات، بل كانت العملية على اجراءات مكتوبة خاصة بالتقاضي أو التنف

تُمار س وفق أعراة متفق عليها يغلب عليها الطاب  الجماعي والشفهي، وهذا يعكس طبيعة النظام 
 في شكل مكتوب. الضمانات الفرديةتدوين ة على يصلحة الجماعالمالتقليدي الذي يقدم 

 في القانون الجزائري
حاط المشرعّ تنفيذ العقوبة بجملة من الشروط القانونية أما في القانون الجاائري، فقد أ

 :والضمانات القضائية
 ت تنُفذ أي عقوبة ات اذا صدر حكم نهائي حائا لقوة الشيء  :حكم قضائي نهائي
 (.، ما يضمن استنفاد طرق الطعن )اتستئناة، النقضفيهالمقضي 
 اكمة، وحق المتهم في محاكمة مثل حق الدفاع، وعلنية المح :احترام الضمانات الدستورية
 .عادلة

                                                           
 .162، ص12سعيد بن خلفان الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، المرج  السابق، ج 1
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 التنفيذ ت يتم ات عبر مؤسسات الدولة الم تصة )القضاء،  :حصر التنفيذ في أجهاة الدولة
 .النيابة، ادارة السجون(، وت يجوز لغيرها التدخل

 نص قانون الإجراءات الجاائية على ضوابط دقيقة لكيفية التنفيذ  :تقنين اجراءات التنفيذ
 .منعًا  ي تعسف أو تجاوزومراحله، 

 المقارنة والتحليل
، لكن  تُجم  على ضرورة ضبط شروط التنفيذمن خلال المقارنة، يظهر أن المرجعيات الثلاث 

 :كل منها ينطلق من أسس مختلفة
  فقهي، تركا على اليقين في الإثبات ودرء  -: الشروط ذات أساس شرعيالفقه الإباضيفي

 .العقوبة عند الشبهة
  عاعي، تركا على العلنية  -: الشروط ذات أساس اجتماعياابيالم نظام العقابيالفي

والسرعة وشرعية مجلس العاابة، م  وجود قوانين مكتوبة )اتفاقات(، لكن دون اجراءات مدونة 
 .للتنفيذ
  دستوري، تركا على ضمان حقوق الفرد  -: الشروط ذات أساس قانونالقانون الجاائريفي

 .ضي، ويُحصر التنفيذ في أجهاة الدولةواجراءات التقا
اذن، يلتقي الجمي  في السعي لتجنب الظلم وضمان فعالية العقوبة، لكنهم يختلفون في زاوية 

 .عند الدولة الحديثة الدستورعند الماابيين، و  الجماعة، عند الإباضية الشرع :التركيا
 : الطابع الاجتماعي للعقوبةثانيا

 في الفقه الإباضي
ة في الفقه الإباضي وعي  المذاهب الإسلامية لم تُصمم لتكون جااءً فرديًً فحسب، العقوب

بل لتترك أثراً يتجاوز الجان الى الجماعة، فقد نصّ الفقهاء بناء على آي القرآن الكريم على علنية 
رسّخ ويُ  ردعًا عامًابعض العقوبات كالجلد والرجم، باعتبار أن حضور الناس لمشهد التنفيذ يُحدث 
لتذكير  وسيلة رمايةوازع الخوة من مخالفة الشرع، وهذه العلنية ليست مجرد اجراء شكلي، بل هي 

المجتم  بقدسية القيم التي تُحمى بالحدود والقصاص، كما أن هذا البعد الرماي يتكامل م  البعد 
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اعة المستقيمة، وتعيد المذنب الى صف الجم 1الذنبعن الروحي؛ اذ يرى الفقهاء أن العقوبة تكفّر 
 .بما يحفظ نقاءها الداخلي

 النظام العقابي المزابيفي 
فالبراءة، والهجر، والنفي،  ،يةاابيعُد الطاب  اتجتماعي والرماي من أبرز سمات العقوبات الم

فقد كان الإعلان  ،تُوج ه الى الجماعة كلها رسائل علنيةوالجلد، ليست مجرد اجراءات عقابية، بل 
في المسجد بمثابة اعلان رسمي بأن فلانًا قد خرج عن دائرة القيم، وهو ما يُشكل أقسى عن البراءة 

يحمل  طقس عاعيالعقوبة الى  تحولكما أن العلنية والسرعة في التنفيذ   ،صور الوصم اتجتماعي
انت ك  ، وبذلكدتلة رماية تتجاوز الجااء الفردي الى تعايا اتنضباط العام وصيانة الهوية المشتركة

 .العقوبة العرفية آلية لإعادة تأكيد التضامن المجتمعي، وضمان اتستمرار في احترام الخطوط الحمراء
  القانون الجزائريفي

أما القانون الجاائري فقد غلبت عليه الصياغة القانونية الرسمية، مما قلل من الطاب  الرماي 
، مثل التجريم العلني  فعال تمس ية ضمنيةأبعاد رما غير أن هذا ت ينفي وجود  ،المباشر للعقوبة

، حيث تحمل 2؛ أو نشر حكم الإدانةبالنظام العام )الرشوة، الفساد، اتعتداء على رموز الدولة(
وم  ذلك تبقى الرماية في القانون  ،العقوبة هنا رسالة مفادها حماية القيم ا ساسية للمجتم 

، وتُمارس عبر مؤسساتها القضائية والتنفيذية، ت عبر ةالدول مؤس س ة ومحت ك ر ة من قبلالجاائري 
فالعلنية مرتبطة هنا بعلنية المحاكمة وفق الضمانات القانونية، ت بالطقوس الجماعية  ،الجماعة

 .المفتوحة كما في العرة التقليدي
ب  التراج  لصالح الطاويُلاحظ أن الطاب  اتجتماعي للعقوبة في القانون الجاائري يميل الى 

؛ اذ تُطبق العقوبة أساسًا على الفرد الم الف من قبل أجهاة الدولة، بعيدًا عن المشاركة الفردي
ات  –مثل الخدمة للمنفعة العامة–ورغم ادخال بعض العقوبات ذات الطاب  اتجتماعي  ،الجماعية

الفردية واتحتكار أنها تظل محدودة، وت تغُير من الطبيعة ا ساسية للنظام العقابي الذي يركا على 

                                                           
أبو الوفا، المرج  السابق،  العقوبة ثابتة وتكفّر الذّنب فهي نوع من التوبة، وفي سقوط العقوبة بالتوبة من عدمه ينظر: أحمد 1
 .495، ص2ج
 من قانون العقوبات. 9المادة  2
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، وهو ما يعكس اختلافاً جوهريًً بين الطاب  المؤسسي الحديث وبين الطاب  الجماعي المؤسسي
 .العرفي

 المقارنة والتحليل
الرماي للعقوبة حاضر في ا نظمة الثلاثة،  -من خلال المقارنة، يتضح أن الطاب  اتجتماعي

 :لكن بطرق متباينة
  تتجلى في علنية بعض العقوبات، بوصفها أداة للتذكير الديني الرماية  :الفقه الإباضيفي

 .والردع العام
  الرماية هي جوهر العقوبة نفسها، اذ تتحول الى طقس علني  :اابيالم النظام العقابيفي

 .يرُسّخ القيم ويعُيد انتاج هوية الجماعة
  تحتكر الدولة الرماية مؤسسية يغلب عليها الطاب  الفردي، حيث  :القانون الجاائريفي

 .الرسالة الرماية وتُمارسها عبر القضاء والمؤسسات التنفيذية، م  تراج  المشاركة الجماعية
، فإن القانون الرماية اتجتماعية، والعرة على الرماية الدينيةاذن، بينما ركّا الفقه على 

 .لى الجماعة، في سياق يغلّب الفردية عالمؤسسية -الرماية القانونيةالجاائري انصرة الى 
 ثالثا: طبيعة السلطة المنفذة

 في الفقه الإباضي
يرتبط تنفيذ العقوبة في الفقه الإباضي بسلطة ولّي ا مر الشرعي، المتمثل في الإمام أو من 

فا صل أن العقوبة ت ينفذها ا فراد أو الجماعات مباشرة، وانما  ،ينيبه من القضاة وأهل الصلاح
أو تعذّر وجود  في حالة غياب الإمام،و  ،م  بين حماية الدين وسياسة الدنياالسلطة الشرعية التي تج

سلطة شرعية جامعة، يرى فقهاء الإباضية أنّ الحدود تتعطّل،  نّها من اختصاص الإمام وحده، 
التي يمكن أن  لتعايراتاغير أنّ هذا ت يعني تعطيل النظام العقابي كليًا، بل يظل المجال مفتوحًا أمام 

أو الجماعة المؤهلة، حمايةً للنظام العام وصيانةً للمجتم  من اتنفلات،  1يمها أهل الحل والعقديق
وهكذا يُحافظ المذهب على حدّ أدنى من السلطة العقابية في غياب الإمام، م  بقاء الحدود معلّقة 

 .الى حين قيام السلطة الشرعية الكاملة
                                                           

. وينُظر: مصطفى باجو، منهج اتجتهاد 162، ص12سعيد بن خلفان الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان، المرج  السابق، ج 1
 .691، ص2021، 2عند الإباضية، ععية التراث القرارة غرداية، الجاائر، ط
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 زابيالمالنظام العقابي في 
 :فصلًا واضحًا بين سلطة اصدار القرار وسلطة التنفيذ، نجد اابيالم عقابيالفي النظام 

 تؤدي دور السلطة التشريعية والقضائية، فهي التي تض  القواعد، وتفصل في  مجالس العاابة
امامة وقد نظر اليها فقهاء الإباضية باعتبارها صيغة من صيغ  ،النااعات، وتحدد العقوبة المناسبة

، ويساندها في فى عليها شرعية دينية وسياسية الى جانب شرعيتها اتجتماعية، ما أضالكتمان
 التشري  أيضا عاعة العوام.

 ممثلًا في العشائر أو ما يعُرة بالضمان،  مجلس الجماعة/العوامبه  أساسا أما التنفيذ فينُاط
العاابة على  ويباشر العوام تنفيذ قرارات ،وهو الجناح اتجتماعي التنفيذي في الهيكلة التقليدية

 .1أو غيرهما من العقوبات التغريمأو  بالنفيا رض، سواء تعلّق ا مر 
 امكراس وامصوردان، وقد سبق التعريف بهما سابقا. :وللتنفيذ أذرع ميدانية مت صصة 
  هذا التوزي  للوظائف أارح للنظام الماابي أن يوازن بين المرجعية الدينية )العاابة( والفاعلية

)العوام وأذرعهم(، في نموذج أقرب الى التعايش بين سلطة التشري /القضاء وسلطة اتجتماعية 
 .التنفيذ الجماعي

 في القانون الجزائري
تنفيذ في القانون الجاائري ينُاط ف ،في الدولة الحديثة، يمث ل التنفيذ احتكاراً مؤسسيًا خالصًا

، أجهاة الضبط القضائي، وادارة ؤسسات الدولة حصريًً: القضاء، النيابة العامةبمالعقوبة 
وت مجال  ي مشاركة اجتماعية أو دينية في التنفيذ، انسجامًا م  مبدأ سيادة القانون  ،السجون

ويضمن هذا اتحتكار أن يتم التنفيذ ضمن اجراءات  ،واحتكار الدولة لسلطة الإكراه المشروع
 .د ومنعًا  ي تجاوزاتمقننة وتحت رقابة قضائية ودستورية، حمايةً لحقوق ا فرا

 المقارنة والتحليل 
  التنفيذ من اختصاص الإمام أو من ينوب عنه، أي سلطة شرعية عليا  :الفقه الإباضيفي

 .تتولى العقاب باسم الدين والسياسة

                                                           
 .181لمرج  السابق، صناصر بلحاج، ا 1
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  العاابة تُشرعّ وتقضي، والعوام  :فصلٌ وظيفيهناك  :اابيالم النظام العقابيفي
وهذا يُبرز الطبيعة  ،جود أجهاة ميدانية )امكراس، امصوردان()العشائر/الضمان( ينفذون، م  و 

 .اتجتماعية الجماعية للتنفيذ
  التنفيذ مؤسسي ومركاي، تحتكره الدولة وحدها عبر هياكلها الرسمية،  :القانون الجاائريفي

 .بعيدًا عن أي مشاركة عاعية
ففي الفقه  :ة المرجعياتالسلطة المنفذة للعقوبة اختلفت جذريًً باختلاوبذلك يتبين أن 

الإباضي كانت مرتبطة بالإمام ووتته، وفي العرة الماابي تجسدت في الجماعة ممثلة في العوام تحت 
اشراة العاابة، بينما في الدولة الحديثة احتكرت مؤسسات الدولة التنفيذ احتكاراً كليًا، ولم يكن 

أدى الى  بنيويًً  تحوتً ا الجاائر المستقلة شهدت فيه مرحلة فاصلةهذا استمراراً لمسار متدرج، بل 
 اختصاصا حصريًتعطيل النظام العقابي التقليدي كليًا، لصالح فلسفة قانونية جديدة جعل التنفيذ 

 .لمؤسسات الدولة
ختاما؛ يتّضح من خلال المقارنة أنّ فلسفة العقوبة ليست مجرّد اختلاة في الوسائل 

في  الشرع :طبيعة المرجعية التي تستند اليها ا نظمة الثلاثةوالإجراءات، بل هي انعكاس مباشر ل
في القانون الجاائري، فالمقاصد التي رُسمت  الدولة الحديثةفي العرة الماابي، و  الجماعةالفقه الإباضي، 

وان بدت متقاربة في جوهرها، فإنّ تجلياتها الميدانية اختلفت  –من ردع واصلاح ووقاية–للعقوبة 
ية النظر الى الجريمة والفاعل والمجتم ، كما أنّ شروط التنفيذ، والرماية المصاحبة له، باختلاة زاو 

وطبيعة السلطة التي تتوته، أبرزت تباينًا في التصوّر بين نظام  تقليدي محكوم بالعلنية والتماسك 
الجماعي، ونظام  شرعي فقهي محكوم بضوابط النصوص، ونظام  قانون وضعي محكوم بضمانات 

 .اجرائية ومؤسساتية
وهذا التباين ت ينحصر في الجانب النظري، بل ينعكس على درجة الفاعلية وحدود كل 

 –في المبحث الموالي–نظام في اتستجابة لمقتضيات زمانه وسياقه، ا مر الذي يستدعي اتنتقال 
استشراة امكانات م   وبيان حدودها، ية،اابالى تقييم شامل لمكامن القوة والضعف في التجربة الم

توظيفها أو اتستفادة منها في سياق تشريعي معاصر، بما يحقق التوازن بين أصالة الخصوصية 
 .وضوابط الدولة الحديثة وحقوق الإنسان
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 المبحث الثاني: التقويم العام واستشراف الاستفادة
 المطلب الأول: نقاط القوة والقصور في النظام العقابي المزابي

 مظاهر القوة والنجاعة الفرع الأول:
 السرعة في إصدار وتنفيذ القرارات .1

في اصدار  السرعة والفعاليةمن أبرز عناصر القوة في النظام العقابي الماابي اعتماده على 
، فالعقوبة لم تكن تبقى حبيسة ا وراق أو تنتظر سنوات من المرافعات والطعون، هاوتنفيذ ا حكام

هذه السرعة لم تكن و مجلس العاابة أو الجماعة، وتنُفّذ فوراً تقريبًا، بل تُصدر بعد مداولة مختصرة في 
ترى أن العقوبة اذا تأخرت فقدت أثرها  فلسفة مجتمعيةمجرّد اجراء عملي، بل كانت تعبيراً عن 

 .وردعها
أن البطء في تنفيذ الجااء يفُسح المجال  من خلال تجربتهم التاريخية لقد كان الماابيون يدركون

عب، ويُضعف هيبة القانون العرفي، بل قد يفُقد العقوبة معناها، ولذا كان القرار يعُلن غالبًا للتلا
ثم ينُفذ مباشرة أمام مرأى الجماعة، مثال  -باعتباره قلب الحياة الدينية واتجتماعية  - المسجدفي 
برأ منه، وتُترجم ، اذ ما ان تتُلى في الجام  حتى تنقط  علاقات الناس بالش ص المالبراءة :ذلك

، فكان ينفذ أمام الملأ مباشرة بعد ثبوت الجرم، الجلدالبراءة الى عالة اجتماعية فورية، وكذلك 
 .بحيث يربط المجتم  بين الم الفة وعقوبتها دون فجوة زمنية

بين الفعل  اترتباط الذهني القويهذا ا سلوب يحقق فإن  من منظور علم اتجتماع القانون
، بينما في ا نظمة الحديثة، قد تمر سنوات بين ارتكاب 1ما يُضاعف من قوة الردع والجااء، وهو

الجريمة وتنفيذ العقوبة بسبب المسار القضائي الطويل، فيضعف ا ثر النفسي والرماي، خصوصًا 
وم  ذلك، تجدر الإشارة الى أنّ التشري  الجاائري أدخل في العقود ا خيرة نظام  .لدى الرأي العام

، كآلية تهدة الى تقليص الفجوة الامنية بين الجريمة والحكم، بما يعكس وعيًا بضرورة ثول الفوريالم
 .اتستفادة من قيمة السرعة التي شكّلت أحد أعمدة النجاعة في التجارب التقليدية

في النظام التقليدي؛ فغياب التعقيد الإداري  بساطة الإجراءاتكما أن هذه السرعة تعكس 
راطي جعل من اصدار وتنفيذ القرارات عملية عاعية مباشرة، تستند الى الثقة في مجالس والبيروق

                                                           
1 Beccaria, C. (1986), On Crimes and Punishments, (D. Young, Trans.). 
Hackett Publishing, p 47-48. 
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 ضمانةالعاابة والجماعة، وهنا يمكن القول ان السرعة لم تكن مجرد خاصية اجرائية، بل كانت 
 .لنجاعة النظام وفعاليته اجتماعية

 التدرج في العقوبات .2
قد عرة التدرج بالمعنى القانون الصارم كما هو الشأن  اابيت يمكن القول انّ النظام العرفي الم

سلّم يبدأ با خف وينتهي في الفقه الإباضي أو القانون الوضعي، حيث ترُتب العقوبات على 
بل ما تكشفه المصادر أنّ العقوبة كانت تُحدد ابتداءً بحسب طبيعة الفعل وخطورته: ، با شد

فيها البراءة، والتي تستوجب الجلد ينُف ذ فيها الجلد، والتي فالم الفة التي تستوجب البراءة يعُلن 
تستدعي النفي أو التغريم يلُجأ اليها مباشرة دون المرور بمراحل وسطى، وم  ذلك، فإنّ النظام لم 

 :يخلُ من صور للتدرج الوظيفي تعكس عقلانيته ومرونته، وذلك في مستويين بارزين
 التدرج في نوع العقوبة -

تتفاقات وا عراة أنّ الجماعة لم تلجأ مباشرة الى أقسى صور العقاب، بل كشفت بعض ا
كإجراء اجتماعي ضاغط،   الهجر المؤقتفي نطاق ضيق، ثم تنتقل الى  التنبيه أو اللومقد تبدأ به 

بوصفها أقصى  البراءةفإذا تكررت الم الفة أو مسّت القيم الجوهرية للجماعة، جرى اتنتقال الى 
ل الرماي، وفي الحاتت التي تهدد استقرار المدينة أو تنال من الهيئات، أضيفت درجات العا 

، وهو ما يكشف عن وجود مسار تصاعدي يتدرج من التغريم الماليأو  النفيعقوبات أشد مثل 
 .ا خف الى ا شد بحسب جسامة الفعل وأثره

 التدرج في جهة التنفيذ -
، باعتبارها ا قرب اليه عشيرة الجانى عاتق جعلت ا عراة مسؤولية التنفيذ ابتداءً عل

النفي الى مسافات بعيدة حتى "يرى وا قدر على ضبطه، غير أنّ بعض العقوبات، خاصة 
، كانت تتطلب قدراً أكبر من القوة والقدرة المادية، مما يفوق امكانيات العشيرة بمفردها، "البحر

لمساعدتها في التنفيذ، بما يضمن نجاح  عشائر أخرىوهنا تبرز آلية التدرج، حيث تستعين العشيرة به 
العملية ويحول دون أي تقصير، وهذا ت يعكس عجااً أو رفضًا من العشيرة، بل التاامًا مضاعفًا 

 .بتنفيذ الحكم، عبر تحويله من مسؤولية ضيقة الى مسؤولية عاعية موسعة
يقوم على تصنيف قانون جامد، بل  انّ هذا التدرج هه في نوع العقوبة وفي جهة التنفيذ هه ت

تستجيب لطبيعة الفعل وظروفه، وهذه المرونة مثلّت مصدر قوة  مرونة اجتماعية وظيفيةعلى 
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للنظام؛  نها وفرت بدائل متعددة قبل الوصول الى العقوبات القصوى، وضمنت في الوقت نفسه 
 عشيرته، ثم ان لام ا مر يواجه أن التنفيذ ت يفُلت من قبضة الجماعة، فالفرد كان يواجه أوتً 

شبكة عشائرية متعددة، مما جعل العقوبة حدثًا عاعيًا ذا أثر رماي مضاعف يعاز مناعة المجتم  
 .ضد اتنحراة

 المشاركة المجتمعية الواسعة .3
 أنهّ لم يكن شأنًا محصوراً في نخبة أو هيئة ضيقة، بل كان اابيمن أبرز سمات النظام العقابي الم

، التنفيذ، وحتى في مختلف مراحله: التشري ، اصدار الحكم المشاركة الواسعة للمجتم ا على قائمً 
وهذه المشاركة لم تكن مجرد اجراء تنظيمي، بل كانت عنصراً جوهريًً في فعالية  الرقابة اللاحقة،
 .النظام ورسوخه
 المشاركة في التشري  واقرار القواعد -

، حيث تُبرم اتتفاقات على مواثيقه صيغت بمشاركة عاعيةقواعده و تعود قوة النظام الى أنّ 
ر والعوام مستوى القصور، وتعُلن على الملأ في المجالس العامة والمساجد، ويشارك فيها ممثلو العشائ

هذا النمط من التشري  الجماعي جعل القواعد تعُتبر التاامًا مشتركًا ف الى جانب مجلس العاابة،
 .هو ما عاز شرعيتها اتجتماعية وضمن احترامها التلقائيوليست فرضًا خارجيًا، و 

 المشاركة في اصدار الحكم -
على الرغم من المكانة المحورية لمجلس العاابة باعتباره المرجعية الدينية واتجتماعية، ات أنّ 

فقرارات المجلس كانت تعُلن على الناس، ، الجماعة مرافقةاصدار العقوبة لم يكن في معال عن 
 ،واس الجتماعي اتعاع الإ اضافة الى، من العاابةنف ذ بحضورهم، مما جعل الحكم يكتسب قوة وتُ 
هذا الإعلان العلني كان بمثابة عملية تصديق عاعي، حيث يتحول الحكم الى ارادة عاعية و 

 .واضحة
 المشاركة في التنفيذ -

ة الحديثة، بل كان مسؤولية التنفيذ لم يكن وظيفة جهاز معاول كما هو الحال في الدول
 امكراس، وتتكامل م  ا ذرع الميدانية مثل العوامو  العشائرمباشرة للجماعة، تتوزع أدوارها بين 

فعندما تقرر البراءة أو النفي أو الجلد، يتدخل المجتم  بأسره في اناال العقوبة، سواء ، امصوردانو
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تكن شكلية، بل أداة ضغط معنوي قوي، اذ  وهذه المشاركة لم ،بالحضور أو بالمشاركة المباشرة
 .سلطة مفصولة عنها وليسيشعر الم الف أنه يواجه عاعته كلها، 

 المشاركة في الرقابة والردع اتجتماعي -
جر والمقاطعة والمراقبة دور الرقيب عبر الهب القيامحتى بعد التنفيذ، يستمر المجتم  في 

اءة أو النفي كان أكثر ايلامًا من العقوبة ذاتها،  نه فالوصم اتجتماعي الناتج عن البر الجماعية، 
وبذلك لم يكن الردع مقتصراً على  اء وفقدان شبكات الدعم اتجتماعي،يعني فقدان اتنتم
ممتدًا في النسيج اتجتماعي كله، مما جعل اتلتاام بالقواعد أكثر رسوخًا  كان  السلطة الرسمية، بل

 .وفعالية
؛ فهي التي حولت اابيلواسعة تمثل أحد أعمدة قوة النظام العقابي المانّ المشاركة المجتمعية ا

كما أن هذا البعد   يعيد انتاج هوية المجتم  وقيمه، طقس عاعيالعقوبة من مجرد اجراء فردي الى 
الجماعي ض مِن سرعة اتمتثال،  ن الفرد لم يكن يواجه سلطة معاولة يمكن مراوغتها، بل يواجه 

وفي المقابل، نلاحظ أنّ الفقه الإسلامي ركّا على اشراك الجماعة في  ،كمةشبكة اجتماعية مح
عبر علنية العقوبة، بينما حصر القانون الجاائري العقوبة في مؤسسات الدولة، مما  الردع العامجانب 

ة وبالتالي، يمكن القول انّ العرة الماابي قد قدّم تجربة فريد ،قلل من المشاركة المجتمعية المباشرة
، وهو ما يفسر درجة اتنضباط فاعلًا أصيلًا في صناعة العقوبة وتنفيذهاجعلت من المجتم  ذاته 

 .العالية التي عرفتها مدن مااب لقرون طويلة
 الرمزية والطابع المعنوي للعقوبة .4

من مظاهر قوة النظام العقابي التقليدي في وادي مااب ونجاعته اعتماده على الرماية والطاب  
ي للعقوبات، وهي خاصية قد يظُ ن  ول وهلة أنها ضعف أو تساهل، لكنها في الحقيقة المعنو 

شكلت مصدراً لفاعلية هذا النظام، ففي مجتم  صغير متماسك، حيث تُشكّل الهوية الدينية 
واتجتماعية رأس المال الرماي للفرد، يصبح فقدان اتعتراة الجماعي أو التعرّض للهجر والنفي 

من أي عقوبة مادية أو بدنية، ان الخوة من أن يُجر د الفرد من انتمائه المعنوي للجماعة  أشد وقعًا 
كان كافيًا لردعه، وهو ما يفسّر كيف حافظت هذه العقوبات الرماية على اتنضباط دون الحاجة 

 .عقابية أو ا جهاة ا منيةالالى ترسانة ض مة من المؤسسات 



 الفصل الرابع: الدراسة التقويمية والمقارنة

209 
 

ن وسيلة لتحقيق ردع واس  بوسائل محدودة، فبينما تتطلب كما أن الطاب  الرماي للعقوبة كا
العقوبات الحديثة موارد مالية وبشرية ض مة )سجون، شرطة، بيروقراطية(، استطاع النظام الماابي 
أن يُحدث أثراً رادعًا من خلال قرار عاعي يعُلن البراءة أو الهجر، وبهذا المعنى، فإن الرماية لم تكن 

بل كانت دليلًا على كفاءة النظام في استثمار ما يتناسب م  بنيته علامة على الضعف، 
 .اتجتماعية والثقافية، أي اتعتماد على الرأسمال المعنوي بدتً من العنف المادي

وفضلًا عن ذلك، منحت الرماية امتدادًا زمنيًا للعقوبة يفوق أثر العقوبات البدنية، فبينما 
آثار البراءة أو الهجر في الذاكرة اتجتماعية وقد تلُحق بالفرد  ياول ا لم الجسدي سريعًا، تبقى

وأسرته وصمةً قد تستمر أجياتً، وهو ما جعلها أداة ناجعة في تثبيت اتنضباط الجماعي على 
 المدى الطويل.

هذا البعد الامني يبرز وجهًا آخر من وجوه القوة،  ن العقوبة ت تقتصر على لحظة التنفيذ 
 .أثر رماي يتجدد م  كل استدعاء اجتماعي أو ذكر للحادثةبل تستمر ك

، وتتجلّى القوة أيضًا في التوافق بين الطاب  الرماي للعقوبة والبنية الدينية وا خلاقية للمجتم 
فاتستقامة والرقابة الذاتية، كلها قيم اباضية جعلت من العقوبة الرماية أداة مضاعفة ا ثر: فهي 

الجماعي( في  -وهذا اتزدواج )الذاتي ،ه أمام الله، وفي سمعته أمام الجماعةتضرب الفرد في ضمير 
 .الإيلام المعنوي منح العقوبة قوة ردعية أعمق من العقوبة البدنية التي تقتصر على جسد الجان

وأخيراً، فإن الطاب  الرماي سمح بقدر من المرونة في التدرج، ليس بالمعنى القانون الصارم 
فالهجر مثلًا قد  ،التشريعات الوضعية، وانما بمعنى تعدد صور العقوبة الرماية نفسها الذي يميا

يتفاوت بين درجات: من مقاطعة مجالس محدودة الى براءة عامة شاملة، والنفي قد يكون من 
هذا التدرج الرماي منح مجالس العاابة والعشيرة قدرة على ضبط  عدة مدن، وهكذاأو من  مدينة

 .طبيعة الجرم وظروة الجان، دون أن يخرجوا عن النسق العام الجااء وفق
بهذا يظهر أن اعتماد النظام الماابي على الرماية والمعنوية لم يكن ضعفًا في الوسائل، بل مظهراً 
من مظاهر قوته ونجاعته؛  نه وفّر الردع والإصلاح بأقل التكاليف المادية، وبأكبر أثر اجتماعي 

 .م  البنية العقدية والثقافية التي صاغت هوية هذا المجتم  عبر القرونوأخلاقي، منسجمًا 
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 صيانة الهوية وضبط السلوك .5
من أهم مظاهر قوة النظام العقابي التقليدي في وادي مااب أنه ارتبط ارتباطاً وثيقًا بوظيفة 

لم الف أو صيانة الهوية الجماعية وضبط السلوك اليومي للأفراد، بحيث لم يكن هدفه مجرد ردع ا
اعادة التوازن في العلاقات، بل كان قبل ذلك وبعده حماية النسق العقدي والثقافي الذي يميا 

أخلاقي  -المجتم ، فاتنتماء في المجتم  الماابي ليس مجرد صفة اجتماعية عابرة، وانما هو انتماء ديني
الجماعة، ولهذا كان الخروج عن يعبّر عن التاام الفرد بقيم اتستقامة الإباضية، ويؤكد اندماجه في 

اجتماعي تعلن للجمي  أن هوية الجماعة  -مقتضيات هذه القيم يوُاج ه بعقوبات ذات طاب  رماي
 .مصونة وت يجوز العبث بها

لم تكن  -مثل البراءة أو الهجر أو النفي-وقد تجلّى هذا البعد في كون العقوبات الكبرى 
كانت في جوهرها اجراءً لحماية الجماعة من اتختراق فقط جااءً عن خطأ ارتكبه الفرد، بل  

واتنحراة، فحين يُجر د الم الف من اتعتراة به كعضو في الجماعة، أو يبُعد عن مجالها الجغرافي 
واتجتماعي، فإن الرسالة ا هم هي أن الحفاظ على نقاء الهوية يعلو على اتعتبارات الفردية، 

اق الماابي ت تقتصر على ايلام الجان، بل تؤدي وظيفة مادوجة: وهذا ما جعل العقوبة في السي
 .تأديب الفرد من جهة، وضمان استمرارية النموذج الهويًتي للجماعة من جهة أخرى

واذا كان القانون الوضعي يركّا عادةً على حماية النظام العام بمظاهره ا منية والمؤسسية، فإن 
على حماية النظام الرماي والقيمي الذي يشكّل لبّ الهوية، فالمجتم  النظام العقابي الماابي كان يركا 

الإباضي رأى في العقوبة وسيلةً لترسيخ اتستقامة بوصفها قاعدة انتماء، ولذلك فإن العقوبات لم 
تردع عن فعل محظور فحسب، بل منعت أيضًا اتنحراة من أن يصبح سلوكًا مألوفاً أو مقبوتً، 

، وانما من  تآكل الهوية وانهيار فحسب تحجيم الجريمةلحقيقية: اذ لم يكن المقصود وهنا تبرز القوة ا
 .الضوابط ا خلاقية

كما أن المؤسسات المجتمعية، وعلى رأسها مجالس العاابة والعشيرة، اضطلعت بدور "حراس 
 الهوية"، فهي لم تكتفِ بممارسة سلطة قضائية شكلية، بل تولّت مهمة ضبط السلوك الجماعي
وفقًا لمعايير المذهب وثقافة المجتم ، وقد كشفت اتفاقات المجالس عن هذا الدور بوضوح، حيث 
صيغت نصوصها لتضبط أدق تفاصيل الحياة اليومية: من المعاملات التجارية الى ا عراس واللباس 
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التراخي  وتقاسيم المياه، فهذه النصوص لم تكن مجرد قواعد تنظيمية، بل أدوات لصيانة الهوية ومن 
 .أمام ضغوط خارجية أو داخلية

ويُلاحظ أن هذا النوع من العقوبات منح النظام العقابي قوة استثنائية،  نه جعل الفرد رهيناً 
فالخوة من أن يُحرم المرء من شرعية اتنتماء، أو أن يوصف بأنه خارج عن  جتمعه،لعلاقته بم

بل ان هذا الخوة كان في أحيان كثيرة أبلغ  ،اةالجماعة المستقيمة، كان كافيًا لردعه عن اتنحر 
وقد  ،من العقوبات المادية أو البدنية،  نه يهدد جوهر هوية الفرد ومعناه الوجودي داخل المجتم 

انعكس ذلك في كون العقوبة الماابية أكثر وقاية من الجريمة،  نها تضرب جذورها في البنية القيمية 
 .يتطب  أو يكتسب شرعية نفسها، فلا تسمح للانحراة بأن

واللافت أن هذا البعد لم يقتصر على حماية الهوية العقدية وحدها، بل شمل أيضًا الهوية 
فالقيم الجماعية، وأنماط العيش، وحتى أنظمة العمران  ،الثقافية واتجتماعية بم تلف عناصرها

م المياه أو يلمنظمة لتقاسفإذا خرج فرد عن القواعد ا ،واتقتصاد، كانت محمية من خلال العقوبة
نظام السوق أو ا عراة ا سرية، لم ينُظر الى فعله كم الفة تقنية فحسب، بل كتهديد للتوازن 

وهذا يبين أن العقوبة كانت أداة لإعادة  ،الكلي للجماعة، فيستوجب عقوبة رماية تعيد ضبطه
 .الى جيلانتاج المجتم  في صورته المتجانسة، وضمان انتقال هويته من جيل 

ان اعتبار "صيانة الهوية وضبط السلوك" مظهراً من مظاهر القوة والنجاعة ينب  من هذا 
فبفضل هذا اترتباط بين العقوبة والهوية،  ،الدور الحاسم للعقوبة في تثبيت النموذج المجتمعي نفسه

تحوتت خارجية   استطاع النظام التقليدي أن يستمر قرونًا طويلة دون جهاز دولة رسمي، وأن يواجه
لقد كانت العقوبة آلية مجتمعية تضمن وحدة الداخل وتحصن  ،كبرى دون أن يذوب في محيطه

 .ا فراد ضد اتستلاب، وتجعل من الجماعة وحدة متماسكة عصية على التفكك
وبذلك يمكن القول ان قوة النظام العقابي الماابي لم تكن كامنة في شدّة الجااء أو في عنف 

، وفي جعلها وسيلة وبرأس المال اتجتماعي وانما في عمق ارتباط العقوبة بالهوية الجماعية الإجراء،
ناجعة لترسيخ قيم اتستقامة وضبط السلوك، وهو ما أارح لهذا النظام أن ينجح في مهمته 
ا ساسية: حماية المجتم  من اتنحراة، وصون هويته المذهبية والثقافية في بيئة صحراوية مفتوحة 

 .ومتغيرة
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 لحيةالعدالة التصا .6
من طريق  ينتهي جاء  بعُدٌ تصالحي واضح؛ فالعقوبة اابييظهر في بنية النظام العقابي الم

اذ  ؛رفي اجراء التوبة وردّ اتعتباويتجسّد ذلك  ،شروط الإصلاح متى استوفى بإعادة ادماج الجان
الإقصاء النهائي، ويفُتح للمحكوم عليه  وليسالإصلاح تفُهم البراءة اتجتماعية على أنّ مقصدها 

هذا الإجراء مُقنّن في و  المجتم ،بابُ العودة عبر توبة  علنية  منظ مة تُستعاد بها مكانته داخل 
مجرّد اعلان  أكثر منهتفاصيله )المكان، التوقيت، الصيغة( بوصفه طقسًا عموميًا لإعادة الثقة، 

 .متلازمةً م  عودة اتنضباط واتنسجام اتجتماعيفردي، وهو ما يجعل نهاية العقوبة 
لم يُجبر المتضرّر فوفي حقوق العباد خُصوصًا، ت تُدار العلاقة العقابية بمنطق  زجريّ  صرة؛ 

، بما يضفي على المعالجة طابعًا تعويضيًا مرنًا يتنازل ويقبل الصلحعلى طريق واحد، بل كان له أن 
هذه القابلية ، و م، ويغُلّب استعادة السلم ا هلية ا طراة، ويُخفّف من ناعة اتنتقايراعي مصلح

 .للصلح تجعل العقوبة حلقةً ضمن منظومة اصلاح العلاقة اتجتماعية، ت غايةً مكتفية بذاتها
ويتكامل ذلك م  التصوّر الفقهي والعرفي معًا: فمدوّنات الإباضية تقُرّرِ أن التعازير وُضعت 

حقيق التوبة والتطهير ا خلاقي، وأن المقصود حماية الجماعة م  ابقاء امكان العودة قائمًا؛ وعلى لت
 ،ئل علاجية لإعادة بناء الثقةوساجر المؤقّت وأشكال الضغط الرماي المستوى العرفي، استُ دم اله

 .في فلسفة العقوبةتُصبح العدالة التصالحية وظيفة أصيلة  بهذا المعنىو 
يعاقب ليحمي النسق، ثم  :خلاصة ذلك أن النظام حقّق توازنًا عمليًا بين الردع والإصلاح

وهذا عيُن مظهر  ،يرأب الصدع بضوابط معلومة تعُيد دمج الفرد في الجماعة عند تحقق شروطها
نهائية ليست مجرّد ايلام الجان، بل استعادة النظام القوة والنجاعة في المبحث التقويمي؛  ن الغاية ال

 .اتجتماعي على نحو  يمن  تراكم الخصومات ويرُسّخ اتنضباط المستدام
 تجسير الشرع والعرف .7

يشكّل الجم  بين المرجعية الشرعية والمرجعية العرفية أحد أهمّ مواطن القوة في النظام العقابي 
تجربة بالقيم الدينية والمبادئ الكلية، بينما وفر العرة المحلي الصيغ الماابي، فالفقه الإباضي أمدّ ال

اجراءات عملية قابلة للإنفاذ، ومن خلال و  نماذج اجتماعية التطبيقية التي تترجم تلك القيم الى
نظرية  اأحكامالنظام  يبقلم و  ،سجمةالمبدأ والواق  في صورة من تحقّق  التوازن بين هذا التلاقي

 .ةفاً مصلحية منفلتأعرا أوجامدة 
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وقد جسّدت العاابة هذا التلاقي على وجهه ا مثل؛ فهي ت صدر في قراراتها عن مقاصد 
تناّلها عبر أدوات مألوفة ومتجذّرة في البيئة المحلية مثل الهجر أو البراءة و اتستقامة وضوابط الفقه، 

لية عملية لتحقيق مقصد شرعي، وهو ما آو تدبير عرفي  هيأو النفي، فالعقوبة في هذا الإطار 
منحها شرعية مضاعفة: شرعية دينية تستند الى النص والمقاصد، وشرعية اجتماعية تستند الى 

 .العرة والتوافق الجماعي
فهو ملام  :وتتمثل قوة هذا النموذج في أنّ الم الف كان يواجه عقوبة ذات مشروعية مادوجة

ا أيضًا من حيث انتماؤه الى الجماعة التي تفرضها عرفاً، فهو بها من حيث دينه وضميره، وملام به
 .في ا خير يجد نفسه في مواجهة منظومة متكاملة تحيط به من الداخل والخارج

كما أن هذا التجسير أارح للنظام قدراً من الثبات والمرونة معًا؛ فالشرع وفّر له ا ساس 
التكيّف م  المستجدات من خلال تنوي  أشكال العرة القدرة على  هالقيمي الدائم، بينما منح
لم يتحول النظام الى عرة حيث  ؛بحسب الحاتت، وهنا برزت النجاعةالعقوبات الرماية وتفريدها 

 .منفلت، ولم يبق  حبيس النصوص المجردة، بل ظلّ متوازنًا بين الثبات والتكيّف
قوة في النموذج الماابي، اذ وبذلك يمكن القول ان تجسير الشرع والعرة هو أبرز عناصر ال

أرسى للنظام العقابي شرعيته اتجتماعية والدينية معًا، وض مِن له اتستمرارية والفعالية في ضبط 
 .السلوك وحماية الجماعة عبر أجيال متعاقبة
مجرّد  تجاوز كونهمااب  النظام العقابي التقليدي في واد ختاما يتبيّن من هذا العرض أن

بنية متكاملة تستند الى عوامل متعدّدة من القوة والنجاعة، فقد  ليصبحرقّة، منظومة جااءات متف
اتسم بالسرعة في التنفيذ، وبالتدرج الذي يتيح مرونة في تنايل العقوبة بحسب طبيعة الجرم، كما 
استفاد من المشاركة المجتمعية الواسعة التي منحت العقوبات قوة الاامية عاعية، واتخذ من الرماية 

ب  المعنوي وسيلة للتأثير العميق في السلوك، م  حفاظه على الهوية الجماعية وضبط القيم، ثم والطا
أبان عن بعد  تصالحي  جعل العقوبة أفقًا للعودة والإصلاح أكثر من كونها اقصاءً نهائيًا، وأخيراً 

نية في الجم  بين الشرع والعرة على نحو أرسى للنظام شرعيته الدي واضحاجسّد نموذجًا 
 .واتجتماعية معًا

ومهما كانت هذه المظاهر باعثاً على الإعجاب بقوة التجربة وفعاليتها، فإنها في نهاية 
ابراز أوجه  المطاة تبقى تجربة بشرية يعتريها القصور والنقصان، وهو ما يقتضي اتنتقال الى

 .في الفرع المواليالضعف التي تزمتها 
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 الفرع الثاني: أوجه القصور
كغيره من التجارب -بدا النظام العقابي في وادي مااب متماسكًا وفعّاتً في مجاله، فإنهّ  مهما

لم يسلم من مظاهر قصور تحدّ من شموليته وقدرته على اتستمرار بذات القوة، فبقدر ما  -البشرية
ومن مثّل أداة ضبط اجتماعي ناجعة، بقدر ما أظهر حدودًا موضوعية نابعة من طبيعته الجماعية 

سياقه التاريخي، وهي حدود تفرض قراءة نقدية تكشف مواطن الضعف الى جانب مواطن القوة، 
وتبيّن أن التجربة، رغم قيمتها، تبقى قابلة للتجاوز والتطوير، وفيما يلي أبرز أوجه القصور التي 

 أمكن رصدها:
 غياب الضمانات الفردية .1

ور في النظام العقابي التقليدي بوادي يعُدّ غياب الضمانات الفردية من أبرز أوجه القص
وعلى رأسها مجلس العاابة، كانت تتمت  بسلطة شبه مطلقة في النظر في  ، فالمجالس الجماعيةمااب

القضايً واصدار العقوبات، دون أن يقابل ذلك وجود آليات مؤس سة تتيح للفرد المتهم الدفاع عن 
عيين من ينوب عنه أو الطعن في ا حكام، بل  فالمتهم لم يكن يملك حقّ ت ،نفسه بصورة واضحة

كان يخض  مباشرة لقرار الجماعة الذي ينُظر اليه باعتباره مرآة للمصلحة العامة وأداة لحماية النظام 
 .اتجتماعي

وياداد هذا القصور وضوحًا عند النظر في مسألة التقاضي على درجتين، وهي من أبرز صور 
فقد كان شيخ حلقة العاابة يعُتبر القاضي ا على  ،1هذا النظامالضمانات التي غابت تمامًا عن 

 ،في القضايً المعروضة، وقراراته تعُدّ نهائية وملامة وت تتُاح مراجعتها أو استئنافها أمام هيئة أخرى
وبذلك لم يكن هناك مجال للطعن أو لإعادة النظر، وهو ما يجعل النظام، رغم قوته الجماعية، 

 .قضائية ذات طبقة واحدة تقُصي مبدأ التوازن بين درجات الحكمأقرب الى سلطة 
انّ هذا الوض  يظُهر أن العقوبة في النظام التقليدي كانت تميل الى تغليب مصلحة الجماعة 

صحيح أنّ هذا التوجه كان يجد مشروعيته في بنية  ،واستقرارها على حقوق الفرد وحريًته ا ساسية
لى التضامن واتلتاام الجماعي، ات أنهّ من منظور نقدي معاصر يُبرز ثغرة المجتم  التقليدي القائم ع

 .واضحة: غياب التوازن بين سلطة الجماعة وحقوق الفرد

                                                           
 .51يوسف بابا وسماعيل، المرج  السابق، ص 1
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ومن المهم التنبيه الى أنّ ما نعرضه هنا يخصّ النظام العرفي الماابي كما دُوّن في اتتفاقات 
مااب سنة ه اتستعمار الفرنسي بعد احتلال أمّا القضاء الذي أرسا ،وتوارثته المجالس المحلية

جديدة لتنظيم التقاضي تختلف عن النظام التقليدي موضوع بحثنا،  فقد أوجد صيغة 1882
قام بدراسته دراسة وافية في ، وهو ما حديثةحيث أعاد المحتل تنظيم ادارة القضاء وفق معايير 

فإنّ المقارنة أو التفصيل في ذلك السياق وبالتالي ، لباحث يوسف باباوسماعيلأطروحة الدكتوراه ا
 .يظلّ خارج حدود هذه الدراسة التي تنحصر في النظام العرفي قبل اتستعمار

وبذلك يمكن القول انّ غياب الضمانات الفردية، وفي مقدمتها حقّ الدفاع والتقاضي على 
وبة أكثر التصاقاً بإرادة الجماعة درجتين، يمثّل قصوراً بنيويًً في النظام العقابي الماابي، اذ جعل العق

 .وأعرافها، وأقل استنادًا الى منظومة حقوقية توازن بين حقوق الفرد ومتطلبات الجماعة
 الغموض الإجرائي وغياب التدوين المفصل .2

تكشف النصوص واتتفاقات المحلية المتاحة أنّ الفصل في القضايً وتنفيذ ا حكام كان 
للتنفيذ(، م   الجماعة، ومجلس قة العااّبة للفصل)شيخ حل يجري ضمن اطار مؤسّسي معروة

 الجماعةحضور  قويّ للعشيرة في الإسناد العملي؛ فبعد صدور الحكم من الشيخ، يتولّى مجلس 
انفاذه، بالتنسيق م  ممثّل عشيرة المحكوم عليه، ويُحر ر ما يلام من كتابات تنفيذية، ويُستنفر أهل 

ناد التنفيذ عند الحاجة، وفي سير الجلسات تُذكر ترتيبات عملية: انعقاد المسجد وعاعة البلد لإس
النظر في المسجد، حضور الشهود العدول، تنظيم جلوس الخصمين، امكان الاامهما بالحضور 
بضمان عشيرتهما، ومن  الم اصمة خارج محلّ القضاء، وأحيانا النصّ على أدوار قراّء للوثائق 

 .1ومنظِّم للإجراءات
  هذا الحضور الإجرائي العملي، فإن التدوين المفصّل ظلّ محدودًا؛ اذ ت نجد مدوّنة وم

اجراءات تضبط على نحو  شامل مراحل الدعوى )من التبليغ الى طرق المراجعة(، وت نظامًا موحّدًا 
المرجعيات كانت واضحة ومتعدّدة )النص القرآن والسنة، ثم فلآجال الطعن أو درجات التقاضي، 

وانين المدينة والعُرة، م  وسائل الإثبات كالبه يّنة والشهود واليمين، اضافةً الى وثائق الملكيات ق
" التي اعتمدت لإثبات الحقوق(، لكنها لم ترُت ب في سلسلة اجرائية مكتوبة  ودفاتر "الا م ام ات 

                                                           
 .183-181ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص 1
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ل السير العملي رهينًا وموح دة تلُام عي  المجالس والمدن بالكيفية نفسها، لذا بقي كثير من تفاصي
 .بخبرة القاضي والمجلس، وبقوة التوافق المحليّ، وبما تملكه العشائر من قدرة على الضمان والحضور

وعليه، فوجه القصور هنا ليس غياب الضوابط من حيث المبدأ، بل غياب التقنين الإجرائي 
ات الهيئات وأدوار الخصوم الشامل والتوحيد الكتابي الذي يحدّد بدقّة مسار الدعوى وحدود سلط

وشروط الإثبات وآجال المراجعة، وقد جعل ذلك امكان اتختلاة في التنايل واردًا بين مجلس 
وآخر أو بين مدينة وأخرى، وأبقى الحقوق الإجرائية للفرد أقلّ تحديدًا مما نألفه في التصوّرات 

 .دًّا معتبراً من اتنضباط العمليالقانونية الحديثة، م  أنّ البنية العرفية والدينية وفّرت ح
واذا كانت هذه المرونة الإجرائية قد خدمت المجتم  الماابي في أوقات اتستقرار، فإنها في 
المقابل تكشف عن أحد أوجه القصور الجوهرية في النظام؛ اذ ت يمكن للعدالة أن تتحقق بصورة 

ف  الدعوى، وسير الجلسات، وآليات اصدار كيفية ر متوازنة ودائمة من دون قواعد مكتوبة تضبط  
، غياب التدوين المفصّلوبين  غياب الضمانات الفرديةالحكم وتنفيذه، ومن هنا يظهر اترتباط بين 

اذ حُرم الفرد من حماية اجرائية تضمن له وضوح المسار وامكانية المراجعة، على خلاة ما استقرّ 
الإجرائي ضمانة أساسية لحماية الحقوق ومن  عليه القضاء الحديث الذي جعل من التدوين 

 .التعسف في تطبيق العدالة
 محدودية وسائل الردع الحديثة .3

اعتمدت على التدرج في لقد تميّا النظام العقابي التقليدي في وادي مااب بوسائل فعّالة 
التنفيذ، وهي عناصر أظهرت العقوبات، وعلى الطاب  الرماي والمعنوي، وعلى المشاركة الجماعية في 

غير أنّ هذه الوسائل نفسها تكشف عن  ،قوتها في ضبط السلوك داخل محيط صغير متماسك
 .محدودية واضحة عند مقارنتها بآليات الردع التي طوّرتها الدولة الحديثة

مثل البراءة والهجر والنفي والغرامة، ظلّت محصورة في اطار اجتماعي  فالعقوبات المعتمدة
وفي غياب أجهاة مت صّصة كالشرطة  ،يّق، تنُفّذ عبر مجالس المدينة والعشيرة وأهل المسجدض

بقي التنفيذ رهينًا بالتوافق الجماعي وقوة فالنظامية أو السجون المركاية أو السجلات الجنائية، 
طة العرة، مما حدّ من قدرة النظام على مواجهة الجرائم المعقّدة أو الحاتت التي تتجاوز سل

 .الجماعة المحلية



 الفصل الرابع: الدراسة التقويمية والمقارنة

217 
 

وتتضح هذه المحدودية أكثر حين نربطها بالسياق التاريخي؛ فقد عرفت المنطقة في بعض 
المراحل اضطرابات أمنية وصراعات عشائرية، وهو ما قلّل من فاعلية العقوبات العرفية التي تستند 

ات الداخلية، فحين ينكسر هذا التماسك بفعل النااع ،أساسًا الى وحدة الجماعة وتماسكها
 .تضعف قدرة النظام على فرض العقوبات بنفس الصرامة واتنتظام

ومن جهة أخرى، فإنّ تعدّد المكوّنات السكانية في وادي مااب أوجد واقعًا معقّدًا؛ فاليهود 
الذين استقروا بالمنطقة مثلًا، وكذلك غير الماابيين، كانت تُشر ع لهم أحكام وقوانين تنظمّ وضعهم 

وهذا  ،1، ويخضعون في بعض ا حيان لنفس القانون الذي يحكم الماابيينالنسيج اتجتماعيداخل 
، لكنه في المكونات اتجتماعية غير الماابيةيدلّ على وجود قدر من التقنين والضبط في التعامل م  

عقابي  الوقت نفسه يظُهر أنّ النظام ظلّ متشعّبًا ومتعدّد المرجعيات، ولم يتبلور في صورة جهاز
 .مركاي قادر على استيعاب كل الفئات بآليات موحّدة

من حيث التدرج والرماية والرقابة -وبذلك، فإنّ ما كان مظهر قوة في سياقه التاريخي 
يظهر اليوم محدودية حين يقُاس بمقاييس الدولة المعاصرة، التي طوّرت أجهاة وهيئات  -الجماعية

ية، وقادرة على مواجهة اتنقسامات الداخلية والتنوعّ وأدوات عقابية أكثر شموتً واستمرار 
 .اتجتماعي ضمن منظومة قانونية واحدة

 حدود الاستمرار أمام التحولات الكبرى .4
لقد أثبت النظام العقابي التقليدي في وادي مااب فاعليته في مجاله اتجتماعي، لكنه ظلّ 

دير شؤونها الداخلية وفق أعرافها مشروطاً بوجود الجماعة في حالة استقلال ذاتي نسبي، ت
ومؤسساتها المحلية، وم  التحوتت الكبرى التي عرفتها المنطقة، لم يعد بالإمكان لهذا النظام أن 

لقصور داخلي فيه، وانما  ن طبيعة المرحلة التاريخية تجاوزت وذلك ليس يستمر بالفاعلية نفسها، 
 .الإطار العرفي المحلي

، لم يكن ا مر انهياراً من داخل النظام، بل 1882سنة  فعندما احتلّ الفرنسيون مااب
تفكيكًا قسريًً فرضته سلطة استعمارية عسكرية وادارية، حيث أعادت تنظيم القضاء والإدارة، 

                                                           
ا بالنسبة للماابي أو غيره من سكان المدينة. ينُظر: م يجعل عقوبة السرقة نفسه1782م و1697اتفاق مجلس واد مااب  1

 .109ناصر بلحاج، المرج  السابق، ص
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وقيدت سلطة المجالس العرفية المحلية التي كانت تحتكر الفصل والتنفيذ، وبذلك لم يعد استمرار 
 .تحت سلطة استعمارية تحتكر القوة والقرارالعمل بالعقوبات العرفية ممكنًا 

ثم بعد استقلال الجاائر، وم  بروز الدولة الوطنية الحديثة، أصبح الماابيون جاءاً من المنظومة 
القانونية الوطنية شأنهم شأن سائر مكوّنات النسيج الجاائري، وصار احتكار الدولة لسلطة العقاب 

دة والوحدة الوطنية، وهذا اتندماج لم يكن نتيجة ضعف أمراً طبيعيًا ينسجم م  مقتضيات السيا
 .في النظام العرفي، وانما مآل منطقي تنضواء كل المكوّنات اتجتماعية تحت راية وطنية واحدة

ّ، فإنّ وجه القصور ت يكمن في هشاشة النظام أو فشله الداخلي، بل في حدود  ومن ثم 
اذ ظلّ فعّاتً ما دامت الجماعة تحتفظ باستقلالها قابليته للاستمرار خارج سياقه التاريخي، 

التنظيمي، لكنه لم يكن قابلًا للبقاء حين فرُضت أنماط حكم وقضاء مركاية تجاوزت الإطار المحلي 
 .الى منظومة وطنية شاملة

ختاما؛ يتبيّن من خلال هذا العرض أنّ النظام العقابي التقليدي في وادي مااب، على الرغم 
في مجاله، لم ي سلم من جوانب قصور حدّت من شموليته وقابليته للاستمرار، فقد غابت من نجاعته 

فيه الضمانات الفردية التي تكفل حقوق المتقاضين، وظلّت اجراءاته يغلب عليها الطاب  العرفي 
الشفوي دون تدوين مفصّل يضمن وحدة التطبيق، كما اقتصرت وسائله على أدوات محلية محدودة 

مستوى الردع الذي تملكه الدولة الحديثة، ثم انتهى به ا مر الى التراج  أمام التحوتت لم تبلغ 
-، وبذلك يمكن القول انّ التجربة الكبرى المتمثلة في اتستعمار الفرنسي ثم قيام الدولة الوطنية

 تبقى تجربة بشرية لها حدودها الموضوعية، وهو ما يفتح المجال للتساؤل حول -رغم تماسكها
 .امكانيات اتستفادة منها في السياق المعاصر، وهو ما سيكون موضوع المطلب الموالي

 المطلب الثاني: إمكانيات التوظيف التشريعي المعاصر
انّ دراسة النظام العقابي التقليدي في وادي مااب ت تقف عند حدود الوصف التاريخي أو 

امكانيات الإفادة منه في صياغة تصوّرات  النقد الداخلي، بل تفتح المجال أيضًا للتساؤل حول
بما راكمته من آليات عرفية وضوابط عاعية، تحمل بين طيّاتها عناصر  ، فالتجربةتشريعية معاصرة

وتعايا أساليب  لحديثة الرامية الى تطوير بدائل لعقوبة السجنيمكن أن تُسهم في دعم الجهود ا
الإمكانيات ليست مطلقة، اذ يظلّ استلهامها مشروطاً وفي المقابل فإنّ هذه  ،الوقاية اتجتماعية
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بضوابط تراعي مقتضيات الدولة الحديثة، وتتفادى اتناتق نحو احياء ا عراة بصيغتها التقليدية 
 .دون تمحيص

 :وعليه، فإنّ هذا المطلب يتناول جانبين متكاملين
الماابية، بما يعكس عناصر  ا ول يركّا على مجاتت اتستفادة الممكنة من التجربة العرفية

القوة التي يمكن أن تجد لها صدى في المنظومة القانونية الراهنة، بينما يركّا الثان على حدود هذه 
اتستفادة وضوابطها، بوصفها ضمانة منهجية تحول دون أي تعارض م  مبادئ العدالة الحديثة أو 

 .مقتضيات الدولة الوطنية
 ادة الممكنةالفرع الأول: مجالات الاستف

رغم الطاب  العرفي والتقليدي للنظام العقابي الماابي فإنه قد أفرز آليات تحمل دتتت عملية ما تاال 
وفيما  ،لعدالة التصالحية وبدائل العقوبةصالحة للاستلهام في التشري  الحديث، ت سيما في مجال ا

 :يلي أبرز أوجه اتستفادة الممكنة
 اعي وحلّ النزاعاتأولا: آليات الفصل الاجتم

لقد أثبت النظام الماابي أنّ النااع ليس شأنًا فرديًً محضًا، بل قضية عاعية تمسّ السلم 
ّ، جعل من مجلس المدينة وحلقة العاابة فضاءً أساسياً لتسوية الخلافات عبر آليات  ،ا هلي ومن ثم 

يوم آلية الصلح في القضايً واذا كان التشري  الجاائري قد اعتمد ال ،الصلح والإقناع الجماعي
ا سرية وبعض القضايً الجاائية، فإنّ التجربة العرفية تكشف بوضوح أنّ هذه الآلية يمكن أن تكون 
أوس  أثراً حين تُمار س في اطار عاعي تشاركي، يعُيد دمج ا طراة في المجتم  بدل اتكتفاء بقرار 

 .قضائي مكتوب
وساطة المجتمعية في المنظومة القانونية الجاائرية، عبر اعطاء ومن هنا تبرز امكانية توسي  دور ال

الهيئات العرفية والمدنية مكانة أكبر ضمن مسار العدالة، على أن يكون ذلك في ظل رقابة القانون 
تتمت  بشرعية  اق  يبين أن هذه الهيئات ما تاال في كثير من المناطقفالو  ،واحترام حقوق ا فراد

وتثمين هذا الدور قانونيًا  ،لك خبرة عملية في حلّ النااعات بسرعة وبأقل كلفةاجتماعية قوية وتم
 .من شأنه أن يخفف العبء عن القضاء الرسمي، ويوسّ  قاعدة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

كما يمكن اتستفادة من هذا البعد عبر تطوير اطار تشريعي يُمكّن القضاة من احالة بعض 
عرفية معترة بها،  -طاء معتمدين من داخل المجتم ، أو الى مجالس محلية مدنيةالقضايً الى وس
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ت يلُغى النظام الرسمي وت يُستنسخ العرة  ، وبهذا الشكلبحيث تتكامل قراراتها م  سلطة القضاء
، بل يتحقق تكامل مؤسسي يثمّن الرصيد اتجتماعي ويضعه في خدمة العدالة حرفيا التقليدي
 .الحديثة

هذا المسار يجعل العدالة أكثر قربًا من المواطن، ويعطيها طابعًا وقائيًا وتربويًً، بدل أن  انّ 
وهنا تكمن القيمة اتستراتيجية في اتستفادة من آليات الفصل  ،تبقى حبيسة المحاكم وحدها
سات ليس في تكرارها بحرفيتها، بل في اعادة صياغتها ضمن مؤس ؛ونياتجتماعي التي عرفها المااب

  .قانونية معاصرة تحترم الدولة الوطنية وتعُاز تماسك المجتم
ورغم أنّ بعض المجتمعات الجاائرية الصغيرة ما تاال تحتفظ بحدّ أدنى من الضبط اتجتماعي 
عبر هيئاتها التقليدية، ات أنّ التجربة تبين أنّ فاعليتها ت تتحقق ات اذا حظيت قراراتها باتحترام 

ن قِبل أجهاة الدولة أو تُهم ش بفعل البيروقراطية، فهذه الهيئات، بما تملكه من سلطة ولم تُكس ر م
معنوية على أفرادها، قادرة على ضبط السلوكيات وكبح كثير من الآفات اتجتماعية بأدوات 
 بسيطة وبتكلفة من فضة مقارنة بالآليات الرسمية الثقيلة، ومن هنا تبرز الحاجة الى أن تمنح الدولة
لهذه المؤسسات العرفية والمدنية اطاراً قانونيًا يُمكّنها من التكامل م  عمل القضاء، ويثمّن ما تراكم 

 .لديها من خبرة في ادارة التوافقات اتجتماعية وحماية اتستقرار المحلي
ال واذا كان هذا التوجّه يجد جذوره في الممارسة العرفية المحلية، فإنّ ا دبيات المعاصرة في مج

 Howard) العدالة التصالحية تؤكد القيمة العالمية لهذه الآليات، فقد أبرز الباحث هوارد زهر
Zehr)  أنّ العدالة التصالحية ليست ابتكاراً حديثاً، بل اعادة احياء لممارسات اجتماعية تقليدية

ة في الدول هدفت الى اعادة التوازن وحماية النسيج الجماعي، كما أظهرت بعض التجارب المقارن
في كندا والوتيًت )كما هو الحال المتقدمة  من خلال انشاء دوائر مجتمعية للتصالح والدعم 

فعاليتها في خفض معدتت العود وتيسير اعادة ادماج  NCJTC)1 في اطار المتحدة ا مريكية
بل اتستفادة ا فراد داخل مجتمعاتهم، غير أنّ المقصود هنا ليس استنساخ هذه النماذج بحرفيتها، 

منها كمؤشّر على أنّ العدالة التصالحية المتأصّلة في المجتمعات يمكن أن تُستثمر اليوم في الجاائر 
 .عبر صيغ مقنّنة تراعي الخصوصيات الوطنية والمرجعية الدستورية

                                                           
عن خفض مستويًت الإجرام خصوصا الجرائم الجنسية. ينظر الموق   ةائياحصمؤسسة تعتمد على المتطوعين وتنشر تقارير  1

 /https://ncjtc.fvtc.eduالرسمي 
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 ثانيا: مبدأ الشورى والمشاركة الجماعية
محورية في ادارة الشأن العام وتسوية لقد رسّخ النظام الماابي مبدأ الشورى باعتباره آليةً 

حكراً على شيخ العاابة أو أحد وجهاء واصدار القوانين الخلافات، حيث لم يكن اتخاذ القرار 
)الطلبة  القوم، بل ثمرة نقاش عاعي داخل مجلس موسّ  يشارك فيه ممثلون عن مختلف الفئات

ق ات اذا ارتكات على المشاورة، وأنّ السلم وهذا يعكس وعيًا مبكراً بأنّ العدالة ت تتحق والعوام(،
 .ا هلي ت يُصان ات حين يشعر كل فرد أنهّ ممث ل في صناعة القرار

وتكمن القيمة اتجتماعية والسياسية لهذا المبدأ في كونه وفّر شكلًا من أشكال الرقابة 
ى على ا حكام والقرارات الشعبية على السلطة الدينية والمدنية، وحدّ من اتستبداد الفردي، وأضف

كما أنّ مشاركة الجماعة في النقاش وفي آليات   ،صبغة عاعية جعلتها أكثر قبوتً وأطول أمدًا
الحسم عازت روح التضامن وأعطت للقرار بعدًا تربويًً وأخلاقيًا، اذ يشعر الم طئ أنّ المجتم  كله 

 .عة الفرديةحاضر في محاسبته، وأنّ المصلحة العامة مقد مة على النا 
واذا كانت الديمقراطية التشاركية تُطرح اليوم كأحد الحلول لتعايا شرعية المؤسسات الرسمية، 

وهذا  ،فإنّ النظام الماابي سبق أن قدّم صورة عملية لذلك من خلال آلية الشورى والقرار الجماعي
ا حياء أو الجمعيات المدنية  يفتح أفقًا تشريعيًا يمكن استثماره عبر تمكين المجالس المحلية أو لجان

من المشاركة في اقتراح حلول للنااعات أو في صياغة توصيات ترُف  الى القضاء، بحيث تصبح 
 .العدالة أكثر قربًا من المواطن وأكثر تجذّراً في بيئته اتجتماعية

لية تمثل ون في ادارة شؤونهم المحيوفي هذا السياق، يمكن القول انّ الشورى التي مارسها المااب
 Local الحوكمة المحلية)نواة مبكرة لما يعُرة اليوم في العلوم السياسية والقانونية بمفهوم 

Governance) حيث تُمنح الهياكل القاعدية والمجالس المجتمعية دوراً في التشاور وصياغة ،
ة ت يعني التراج  انّ ادماج هذا المبدأ في المنظومة الجاائريو  ،الحلول ومراقبة حسن تطبيق القرارات

عن سلطة الدولة، بل على العكس، يتيح لها أن تعمل من خلال آليات أقرب الى المواطن وأكثر 
انسجامًا م  نسيجه اتجتماعي، بما يعاز الثقة ويخفّف من الفجوة بين الإدارة المركاية والمجتم  

 .المحلي
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 ثالثا: العقوبات الرمزية ذات البعد التربوي والأخلاقي
السمات الممياة للنظام العقابي الماابي أنهّ لم يركّا على العقوبات المادية أو الجسدية من 

فحسب، بل اعتمد في كثير من ا حيان على عقوبات رماية ذات طاب  معنوي وأخلاقي، فالجان 
قد يعُاقب بالحرمان المؤقت من حضور مجالس الجماعة أو المشاركة في بعض ا نشطة اتجتماعية 

وان بدت بسيطة في  هذه الإجراءاتف ؛في المسجد الناس دينية، أو يلُام بتقديم اعتذار علني أماموال
تحمل أثراً بالغًا على المستوى اتجتماعي،  نها تُحمِّل الجان عبء الشعور بالعالة  ات أنهاظاهرها، 

اام مجددًا بالقيم المعنوية وتضعه في مواجهة ضمير الجماعة، وهو ما يدفعه الى مراجعة سلوكه واتلت
 .المشتركة

وتكمن أهمية هذه العقوبات في بعدها التربوي وا خلاقي؛ فهي ت تستهدة الإيذاء 
 نسيج المجتم  بدل المادي، وانما ترسيخ المسؤولية الفردية أمام الجماعة، واعادة ادماج الم طئ في

دع المعنوي قد يكون أحيانًا أنج  من لر اومن هنا فإنّ النظام الماابي سبق في ابراز أن  ،عاله نهائيًا
 .العقوبة الجسدية أو المالية، خاصة في مجتم   تحكمه قيم التضامن واتنتماء الجماعي

وعلى الصعيد المعاصر، يمكن للتشري  الجاائري أن يستفيد من هذه التجربة التاريخية في اطار 
ة بإقرار نظام "العمل للنف  العام"، فقد خطا المشرعّ خطوة مهمّ  ،بدائل العقوبات السالبة للحرية

اذ يمكن استلهام النموذج الرماي الماابهي لإقرار عقوبات  ،لكن امكانات التطوير ما تاال واسعة
 :ذات طاب  معنوي وقيمي، مثل

 الاام الجان باتعتذار العلني أمام الضحايً أو المجتم  المحلي. 
 و المؤسسةاشراكه في أعمال ذات منفعة عامة داخل الحي أ. 
  ،ّفي حملات توعية،  الإسهامتكليفه بمهام تربوية أو بيئية ذات بعد رماي )تنظيف حي

 (.خدمة فئات هشة كالمسنين
هم في تحقيق سهذه الصيغ اذا نظُّمت ضمن اطار قانون محكم وتحت اشراة قضائي، تُ 

ى الدولة، وا هم من : تخفيف اتكتظاظ داخل السجون، تقليل ا عباء المالية عليةأهداة متواز 
 .ذلك تعايا البعد التربوي وا خلاقي للعقوبة، بحيث يعُاد ادماج الجان بدل وصمه أو تهميشه

انّ هذا التوجه ينسجم م  النقاشات الحديثة حول "أزمة السجون" وما يطُرح من اشكاتت 
كونه عقوبة مركاية فالسجن على الرغم من   ،تتعلق باتكتظاظ وارتفاع التكاليف وضعف أثر الردع
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غالبًا ما يعجا عن تحقيق الغاية الإصلاحية، بل قد يتحول الى بيئة مولِّدة فإنه في الدولة الحديثة، 
فإنّ العقوبات الرماية ذات البعد التربوي وا خلاقي تمثل بديلاً  ، ومن هناللانحراة واعادة الجريمة

عية، م  المحافظة على روابط الفرد بمجتمعه، عمليًا يُمكّن من معالجة السلوك المنحرة في بيئته الطبي
فهي بذلك ليست فقط امتدادًا لتراث محلي أثبت نجاعته، بل خياراً  ،وتجنيبه العالة واتنقطاع

معاصراً ينسجم م  فلسفة العقوبات البديلة التي تتبنّاها التشريعات الحديثة، ويجعل من العدالة 
 .عقابوسيلة اصلاح وبناء، ت مجرد أداة ردع و 

 الرقابة الاجتماعية الإيجابية رابعا:
لقد شكّلت الرقابة اتجتماعية أحد أبرز مقوّمات النظام الماابي التقليدي، اذ لم تكن العقوبة 
 ،مجرد قرار يتُ ذ في مجلس العاابة، بل كانت مدعومة بآلية مستمرة من المتابعة واتحتواء الجماعي

ة على سلوك أفراده، ليس بروح الوشاية أو اتنتقام، وانما بوصفها فالمجتم  برمّته مارس وظيفة الرقاب
وهذه الرقابة اكتسبت  ،مسؤولية عاعية تستهدة حماية اتنسجام العام وضبط المعايير القيمية

مشروعيتها من كونها صادرة عن عاعة يلتام عي  أفرادها بالقيم نفسها، مما جعلها رقابة ناعمة 
 .واحدلكنها فعّالة في آن 

وتتمثل قيمة هذه الرقابة في كونها ايجابية با ساس؛ فهي ت تقُصي الفرد الم طئ وت تحوّله 
الى منبوذ دائم، بل تمنحه فرصًا متجددة للتصحيح والعودة الى الجماعة، م  بقائه تحت نظرها 

قوة معنوية هذا النمط من الرقابة جعل العقوبة ذات طاب  استمراري تربوي، وأكسبها و  ،ومتابعتها
 .عجات عنها العقوبات الرسمية التي تنتهي غالبًا بمجرد تنفيذ الحكم

فإنّ التشري  الجاائري يمكن أن يستثمر هذه الآلية في تطوير منظومة  وعلى الصعيد المعاصر
أو المتابعة القضائية  (community supervision) البديلة، كالمراقبة المجتمعية الرقابة

 ،يدُمج المجتم  المدن وهيئاته في عملية مراقبة المحكوم عليهم خارج أسوار السجونالمشروطة، بحيث 
إشراك الجمعيات المحلية، أو لجان ا حياء، أو الوسطاء اتجتماعيين في متابعة اعادة ادماج ا فراد ف

 من شأنه أن يخفّف من العبء الواق  على مؤسسات الدولة وحدها، ويوفّر بيئة مجتمعية حاضنة
 .تعاز فرص الإصلاح وتمن  اتنتكاس

وهذه الرقابة اتجتماعية الإيجابية، وان وُلدت في اطار محلي عرفي، فإنها تحمل في جوهرها 
مبادئ كونية تجعلها قابلة للمقارنة م  تجارب حديثة في العدالة الجنائية، فهي تقوم على فكرة أن 
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حاضنة، أدعى للإصلاح وأقل كلفة من العال في متابعة السلوك بعد العقوبة، داخل بيئة اجتماعية 
السجون، ومن هنا يمكن فهمها باعتبارها ارهاصًا مبكراً لما صار يعُرة اليوم بالمراقبة المجتمعية في 

 .ا نظمة العقابية الحديثة
 :وقد أكدت تجارب دولية متعددة هذه الفعالية

 المتحدة وكندا وأستراليا أنّ برامج في دول مثل الوتيًت المتحدة والمملكة  1أظهرت مراجعة
 .تقلل من معدتت العودة للجريمة، رغم اختلاة التصاميم المحلية probation المراقبة عبر

  مركا الإصلاح العدليفي الوتيًت المتحدة، أوضح (BJA)  أنّ توسي  آليات
community supervision   وتكاملها م  الدعم النفسي واتجتماعي خفّض نسب

 .2مالية معتبرة رةود وحقق وفالع
  أما في هاواي، فقد حقق برنامجHOPE (Swift, Certain, and Fair 

Supervision)  في 55ائج تفتة، اذ قلّل من معدتت العود بنسبة تصل الى نت %
  .3% في استهلاك الم درات72الم الفات الجديدة، و

، تؤكد وخصوصيتها القيمية التي قد ت نتفق معها انّ هذه النماذج، على اختلاة سياقاتها
الرقابة اتجتماعية ليست مجرد بقايً عرفية تقليدية، بل رافعة ممكنة لتطوير منظومات العدالة أنّ 

واذا أُحسن توظيفها في الجاائر ضمن اطار قانون مضبوط، فإنها يمكن أن تتحول الى أداة  ،الحديثة
 .فعالة للعدالة الوقائية، تعاّز الإصلاح وتدعم استقرار المجتم 

 ود الاستفادة وضوابطهاالفرع الثاني: حد
اذا كانت التجربة الماابية قد قدّمت علة من الآليات التي تغُني النقاش المعاصر حول العدالة، 

فالقانون الحديث يقوم على  ،فإنّ استثمارها ت يمكن أن يتم بمعال عن علة من القيود والضوابط
                                                           

1 Smith, Andrew, Kim Heyes, Chris Fox, Jordan Harrison, Zsolt Kiss, and 
Andrew Bradbury. "The effectiveness of probation supervision towards 
reducing reoffending: A rapid evidence assessment." Probation Journal 65, no. 4 
(2018): 407–28. 
2 Community Supervision Strategies: Making Probation and Parole More 
Effective | Bureau of Justice Assistance ; 25/04/2025. 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Swift%2C_certain%2C_and_fair ; 25/04/2025. 

https://bja.ojp.gov/news/blog/community-supervision-strategies-making-probation-and-parole-more-effective
https://bja.ojp.gov/news/blog/community-supervision-strategies-making-probation-and-parole-more-effective
https://en.wikipedia.org/wiki/Swift%2C_certain%2C_and_fair
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ا عراة التقليدية مشروطة بمدى أسس دستورية وحقوقية صارمة، تجعل أي محاولة للاستفادة من 
ّ فإنّ اتستفادة تبقى ممكنة ومثمرة، لكن بشرط أن تُدار  ،انسجامها م  هذه المرجعية العليا ومن ثم 

بوعي نقدي يميّا بين ما يصلح للنقل والتوظيف، وما يتعذّر ادماجه في سياق الدولة الوطنية 
 :وفيما يلي أبرز هذه الحدود والضوابط ،الحديثة

 لًا: مدى اتساق الأعراف مع الدستور وحقوق الإنسانأوّ 
انّ أي محاولة لتوظيف ا عراة الماابية في المجال التشريعي الجاائري تصطدم ابتداءً بمرجعية 
الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، فالدستور الجاائري يقُرّ بعلوية 

دئ أساسية مثل المساواة أمام القانون، وحق الدفاع، وحرية التنقّل، القانون، ويؤكّد على مبا
وضمان المحاكمة العادلة، وهذه المبادئ تمثّل خطوطاً حمراء ينبغي أت يتجاوزها أي تقنين مهما  

 .كانت جذوره التاريخية أو شرعيته اتجتماعية
يدية، قد تثير اشكاتت في وفي هذا السياق فإنّ بعض ا عراة رغم فعاليتها في بيئتها التقل

على سبيل -مطابقتها لهذه المبادئ، فالعقوبات التي تقوم على النبذ اتجتماعي أو الإبعاد الجغرافي 
يمكن أن تعُتبر في السياق الحديث مساًّ بحرية الفرد في التنقل والإقامة، كما أنّ غياب آلية  -المثال

 .درجتين" الذي يعُد من ضمانات المحاكمة العادلة الطعن أو المراجعة ينُاقض مبدأ "التقاضي على
، بحيث يُستثمر ما ينسجم  من هنا يتأكد أنّ اتستفادة من ا عراة يجب أن تتمّ بانتقاء واع 
م  المرجعية الدستورية ويتُجاوز ما يتعارض معها، وهذا يقتضي اخضاع أي ممارسة عرفية الى 

اختبار التوافق م  المواثيق الدولية من جهة، و  لجاائرياختبار المطابقة للدستور ا :اختبار مادوج
 .من جهة أخرى، باعتبار الجاائر ملتامة بها قانونًا وسياسةً  لحقوق الإنسان

انّ هذا الضبط ت يعني اقصاء التجربة العرفية أو انكار قيمتها، بل يوجّهها نحو صياغة 
اة بدور ا عراة ت يبررّ تعطيل المرجعية جديدة تضعها في خدمة الدولة الوطنية الحديثة، فاتعتر 

الدستورية، والعكس صحيح؛ بل المطلوب هو ايجاد صيغة توازن تبُقي على الروح الإصلاحية 
والرماية التي تميات بها العقوبات الماابية، في اطار قانون يضمن المساواة ويصون الحقوق ا ساسية 

 .لكل المواطنين، مهما كانت انتماءاتهم
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 ا: ضرورة التقنين والضبط القانونيثانيً 
-أنّها تقوم في أصلها  من أبرز التحديًت التي تعترض ادماج ا عراة في التشري  الجاائري

على أعراة متداولة شفويًً، لم تُدو ن في مدونات قانونية دقيقة، بل ظلت محكومة بالذاكرة  -غالبا
ذا كان هذا الطاب  قد منحها مرونة وفاعلية في الجماعية وباجتهادات الشيوخ والهيئات المحلية، وا

بيئتها التقليدية، فإنه في السياق الحديث يثُير اشكاتت حقيقية تتعلق با من القانون ووضوح 
 .الإجراءات

ذلك أنّ الدولة الحديثة ت تبني عدالتها على السوابق العرفية أو ا عراة المتوارثة وحدها، بل 
تضمن الشفافية وتمن  التباين بين ا حكام، ولهذا فإنّ توظيف النظام على نصوص مكتوبة دقيقة 

الماابي أو غيره من ا عراة ت يمكن أن ينجح ما لم تُترج م الى نصوص واضحة تقرّها مؤسسات 
 .الدولة وتخض  لرقابة قضائية وتشريعية

تناقض، في حين كما أنّ غياب التدوين يفتح المجال أمام احتماتت التعسف أو التفسير الم
أنّ التقنين يحوّل التجربة العرفية من موروث اجتماعي الى رصيد قانون يمكن اتحتكام اليه ضمن 

الشرعية التي تملكها ا عراة، و  الشرعية اتجتماعيةقواعد مضبوطة، وبذلك يتحقق التوازن بين 
 .التي يوفّرها التشري  المكتوب القانونية

 الغاء الروح التي تميّا التجربة الماابية، وانما صيانتها من اتناتق انّ الضبط القانون ت يعني
فالتقنين يسمح بانتقاء ما ينسجم م  فلسفة العدالة الحديثة )كالرماية  ،نحو الممارسات اتعتباطية

التربوية، والبعد التصالحي(، ويمن  في المقابل أي توظيف متسرع لممارسات ت تتوافق م  النظام 
يصبح العرة بديلًا عن القانون، وانما مكمّلًا له داخل اطار مضبوط يحمي ت وبذلك  ،ريالدستو 

 .حقوق ا فراد ويعُاز الثقة في مؤسسات الدولة
 التقنين هو الآلية الوحيدة التي تمكّن من ادماج ا عراة ضمنوعلى هذا ا ساس، فإنّ 

متفرقة الى قاعدة قانونية مكتوبة قابلة للتطبيق ، اذ يحوّلها من خبرة محلية السياسة الجنائية الوطنية
العادل والمنضبط، ويجعلها رافدًا من روافد التشري  بدل أن تبقى مجرد ممارسة اجتماعية محصورة في 

 .نطاقها التقليدي
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 ثالثاً: صعوبة إدماج بعض العقوبات التقليدية
العقابية، ات أنّ ادماجها في المنظومة رغم ما تتميّا به التجربة الماابية من غنى في تنوعّ أدواتها 

القانونية الحديثة تعترضها صعوبات موضوعية، فبعض العقوبات التي كانت فاعلة في السياق 
اتجتماعي التقليدي، ت يمكن أن تجد مكانًا لها في القانون الجاائري اليوم من دون اخلال 

 .لوطنيةبالحقوق ا ساسية للأفراد أو تناقض م  طبيعة الدولة ا
أو ما يشبه "النفي الداخلي"، اذ كان يلُجأ اليها أحيانًا  الإبعاد الجغرافيمن ذلك مثلًا عقوبة 

لإبعاد الجان عن الجماعة لفترة محددة، ضمانًا لتهدئة النفوس أو ردعًا للسلوك المنحرة، غير أنّ 
الحديثة تعُتبر مساسًا بحرية هذه الصيغة وان كانت فعّالة في مجتم  صغير ومتماسك فإنها في الدولة 

التنقل والإقامة التي يكفلها الدستور، بل قد تتحول الى عقوبة عاعية اذا ترتّب عليها تهميش أسرة 
 .الجان أو تضييق غير مباشر على غيره

، حيث يُحرم الفرد من المشاركة البراءة -النبذ اتجتماعيوكذلك ا مر بالنسبة لبعض صور 
عية أو يقُصى من بعض الفضاءات العامة، فبينما كان لهذه الممارسة أثر بالغ في في ا نشطة الجما

مجتم  تحكمه شبكة قيمية قوية، فإن تطبيقها في السياق الحديث قد ينُظر اليه على أنه اعتداء 
على كرامة الفرد أو شكل من أشكال العقوبة القاسية غير المكتوبة، وهو ما يتعارض م  المرجعيات 

 .ية الوطنية والدوليةالحقوق
كالغرامات التي تفُرض في اطار -اضافة الى ذلك، فإنّ بعض العقوبات المالية التقليدية 

قد ت تتوافق م  مبدأ المسؤولية الجاائية  -تضامني أو تؤدى أحيانًا من طرة ش ص غير الجان
بط الجااء بالش ص الم طئ الفردية الذي يقرهّ القانون الوضعي، اذ انّ العدالة الحديثة تقوم على ر 

 .وحده، ت بنسيجه العائلي أو اتجتماعي
غير أنّ هذه الصعوبات ت تعني اقصاء التجربة العرفية برمّتها، بل تدعو الى اعتماد مقاربة 

تهدة الى  مقاربة تحويليةتقوم على استبعاد العقوبات غير القابلة للتقنين، و  مقاربة انتقائية :مادوجة
بعض العقوبات التقليدية في شكل يتلاءم م  القانون، فالإبعاد يمكن أن يتحول الى اعادة صياغة 

"اقصاء وظيفي مؤقت" أو "حرمان من بعض اتمتيازات الإدارية"، والنبذ اتجتماعي يمكن أن 
 .يعُاد انتاجه عبر آليات اصلاحية مثل الخدمة المجتمعية أو اتعتذار العلني المنظ م
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بعض العقوبات تكشف في النهاية عن حدود الموضوع، لكنها أيضًا تفتح انّ صعوبة ادماج 
المجال أمام اجتهاد تشريعي مبدع قادر على ترعة الروح الإصلاحية للعقوبات التقليدية دون 
استنساخ حرفي لها، وبهذا الشكل تتحول التجربة الماابية الى مصدر الهام ت الى نموذج جاها، 

 .النقاش التشريعي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجاائر وتصبح قادرة على اغناء
سواء في النظام الماابي أو في غيره من -وتُظهر هذه ا مثلة أنّ بعض صور العقوبات العرفية 

تمثل منطقة اختبار حقيقية للسياسة الجنائية الوطنية؛  -التجارب المحلية المنتشرة عبر ربوع الجاائر
شف عن رصيد اجتماعي غنّي يعبّر عن قدرة الجماعات التقليدية على ابتكار فهي من جهة تك

 حلول فعّالة، لكنها من جهة أخرى قد تتعارض م  الضمانات الدستورية والحقوقية للدولة الحديثة.
ّ فإنّ التحدي المطروح أمام المشرعّ الجاائري ت يتمثل في نقل هذه العقوبات كما هي،  ومن ثم 

ام روحها الإصلاحية والرماية، وتحويلها الى بدائل قانونية مكتوبة تراعي المرجعية بل في استله
 الدستورية وتثري المنظومة العقابية المعاصرة

 رابعًا: استلهام القيم دون النقل الحرفي للآليات
م رصيدًا مهمًا من القي -ومعه سائر التجارب العرفية الجاائرية-يُشكّل النظام العقابي الماابي 

اتجتماعية والرماية التي ت يجوز التفريط فيها، حتى وان تعذّر نقل آلياته الإجرائية بحرفيتها الى 
فالرهان ليس في استنساخ أدوات العقاب التقليدية، بل في استلهام  ،المنظومة القانونية الحديثة

 .ية بطريقة منضبطةفلسفتها العميقة وروحها الممياة، واعادة توظيفها ضمن مؤسسات الدولة الوطن
انّ التجربة الماابية بنُيت على مجموعة من المرتكاات التي يمكن أن تغني النقاش التشريعي 

مبدأ الجماعية في اتخاذ القرار، البعد التربوي في العقوبة، الرماية المعنوية كآلية للردع،  :المعاصر
ظام العرفي، بل تمثل ما يمكن هذه القيم ليست حكراً على النو ، والتكامل بين الردع والإصلاح

ومن هنا فإنّ المشرعّ الجاائري يستطي   ،تسميته "العدالة القيمية" التي تتجاوز حدود الامان والمكان
أن يستثمر هذه الركائا في صياغة بدائل عقابية عصرية، دون أن يكون ملامًا بإحياء أشكال 

 .العقوبات التي لم تعد قابلة للتطبيق
، تجعل من العقوبة أداة لإعادة سياسة جنائية وقائيةم القيم يمكّن من بناء كما أنّ استلها

الإدماج اتجتماعي، ففي الوقت الذي قد تتعارض فيه بعض العقوبات التقليدية م  الدستور أو 
ميل الجماعة حقوق الإنسان، تظلّ القيم المؤسسة لها مثل أولوية الصلح، والتكافل اتجتماعي، وتح
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متسقة تمامًا م  التوجهات الحديثة في العدالة التصالحية، وم  مقاربة  ط السلوك،مسؤولية ضب
 ."العدالة المجتمعية" التي تتبناها العديد من ا نظمة القانونية المعاصرة

مستوى الثقافة وادماج هذه القيم ت يقتصر على مستوى التشري ، بل يمتد أيضًا الى 
قريب المواطن من مؤسسات العدالة، وبناء جسور ثقة بين ، حيث يمكن أن يسهم في تالقانونية

إنّ التحدي الحقيقي ليس في النصوص وحدها، بل في كيفية جعل العدالة ف ،الدولة والمجتم 
وهذا ما يُحيلنا الى أن استثمار القيم المست لصة من  ، قريبة، ومشروعة في نظر ا فراد،ملموسة

 .ية اتجتماعية للقانون، وضمان فاعليته في الواق النظام العرفي هو سبيل لتعايا الشرع
تبُقي على المرجعية الدستورية والحقوقية كإطار ملام،  :المطلوب هو مقاربة تركيبيةوعليه، فإنّ 

وتفتح في الوقت نفسه مجاتً واسعًا تستلهام القيم اتجتماعية والتربوية التي أثبتت فعاليتها عبر 
، بل يصبح منبعًا لإغناء السياسة ماضيغدو النظام العرفي مجرد أثر التاريخ. وبهذا الشكل ت 

 .العقابية الجاائرية بروح محلية أصيلة، تُترجم في صيغ قانونية معاصرة تحمي الحقوق وتدعم اتستقرار
يظل  -ومعها سائر التجارب المحلية-وخلاصة القول، انّ استثمار ا عراة العقابية الماابية 

من الضوابط التي ت يمكن تجاوزها: ضرورة مطابقتها للدستور وحقوق الإنسان، رهينًا بجملة 
واخضاعها للتقنين الصارم، وتجاوز ما يتعذّر ادماجه من العقوبات التقليدية، ثم استلهام القيم دون 
النقل الحرفي للآليات، وبهذا يتضح أنّ الإفادة المعاصرة ت تعني بعث النظام العرفي كما هو، بل 

عني تحويله الى رافد معرفي وتشريعي يعاز السياسة الجنائية الجاائرية، في تكامل م  مؤسسات ت
 .الدولة الوطنية
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 خاتمة:
يمثّل هذا البحث خطوة متواضعة في سبيل فهم النظام العقابي في المجتم  الماابي خلال الفترة 

دي، ولئن تعددت زوايً النظر اليه بين الفقه والتاريخ ما بين القرن الخامس عشر والتاس  عشر الميلا
والقانون واتجتماع، فإن ما انتهى اليه التحليل يبيّن أن العقوبة في هذا المجتم  لم تكن مجرد جااء 
قانون، بل كانت انعكاسًا لبنية قيمية وروحية، وأداة لصيانة الجماعة وحماية تماسكها الداخلي، 

ر التاريخي والمؤسسي، ثم دراسة العقوبات وأنواعها، فالمقارنة م  المرجعيات وقد أارح تتبّ  المسا
 .الفقهية والقانونية الحديثة، امكانية رسم صورة أقرب الى الواق  عن طبيعة هذا النظام وخصوصياته

ومن أجل تثبيت ما توصّل اليه البحث في ذهن القارئ، يجدر اعادة عرض أهم ما ورد في 
للأطروحة، في صيغة مركّاة تتيح ابراز الخيوط الرئيسة التي قامت عليها المعالجة،  الفصول ا ربعة

 .تمهيدًا تست لاص النتائج والتوصيات النهائية
تناول ا سس النظرية والمرجعيات المفهومية للعقوبة في الفقه الإسلامي  الفصل الأول

التقليدية، حيث اتضح أن العقوبة  والقانون الوضعي، م  ابراز بعدها اتجتماعي في المجتمعات
ليست مجرد جااء، بل هي أداة لضبط السلوك وتحقيق الردع والإصلاح وحماية النظام العام، وقد 
عرض الفصل المنظومة الفقهية الإسلامية التي قسّمت العقوبات الى حدود مقدّرة ت تقبل العفو، 

عازير مرنة تراعي ش صية الجان والامان وقصاص ودية تتعلق بحقوق العباد م  امكانية العفو، وت
والمكان، في مقابل تطور الفكر القانون الوضعي من فلسفة اتنتقام الى فلسفة الإصلاح م  
ضمانات اجرائية صارمة، ومن خلال هذه المقارنة النظرية اتضح أن العقوبة تعكس الرؤية القيمية 

بينما في القانون الوضعي ذات طاب  مادي للمجتم ، فهي في الإسلام ذات بعد روحي وأخلاقي، 
اجرائي، ا مر الذي يمهّد لفهم خصوصية النظام الماابي كمنظومة متفردة نشأت في بيئة محلية لكنها 

 .استندت الى مرجعيات اسلامية واسعة
خصص للحديث عن الخصوصية اتجتماعية والقانونية والبنية التنظيمية  الفصل الثاني

الاناتي للسكان، وكيف أسهمت -فاستعرض الجذور التاريخية واتمتداد ا مازيغي للمجتم  الماابي،
البيئة الصحراوية والعمران الواحاتي في تشكيل عاعة متماسكة ذات هوية دينية وثقافية خاصة،  
كما أبرز الدور المركاي للمذهب الإباضي في صياغة منظومة القيم وضبط السلوك الجماعي، 

لعاابة المرجعية الدينية والتشريعية، وتكاملت م  مجلس العشيرة والجماعة في حيث شكلت حلقة ا
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تمثيل العوام وتنظيم الشؤون اليومية، وأظهر الفصل أن النظام المؤسسي للماابيين بُني على مبدأ 
التوازن بين الن بة الدينية والقاعدة اتجتماعية، وهو ما وفّر آليات ضبط ذاتي فعالة ضمنت 

واتلتاام دون الحاجة الى جهاز سلطوي مركاي، مما مهد لتبلور نظام عقابي عاعي يستمد الشرعية 
 .قوته من الإعاع والضغط اتجتماعي أكثر مما يستمده من القهر المادي

مت الى عقوبات اجتماعية  الفصل الثالث عالج تصنيف العقوبات وتحليلها، حيث قُسِّ
فأما العقوبات اتجتماعية مثل البراءة، فقد مثلّت وسيلة  ومالية من جهة، وبدنية من جهة أخرى.

رماية قوية لعال المنحرة عن محيطه وناع اتعتراة به، بما يجعلها من أشد العقوبات وقعًا على 
الفرد والجماعة معًا، بينما جسّدت الغرامات المالية وسيلة عملية لتعويض الضرر وضمان الردع، 

عيتها، وفي جانب العقوبات البدنية بيّن الفصل أن الحبس استُعمل رغم الجدل الفقهي حول مشرو 
بصورة محدودة وظرفية، بينما شكّل النفي عقوبة رئيسية تستهدة من يشكّل تهديدًا للجماعة، 
وأقُرّ الجلد والضرب كوسائل تأديبية سريعة ضمن باب التعاير، وخلص الفصل الى أن النظام الماابي 

بات الرماية والمالية والبدنية بما يضمن الفعالية والسرعة والعلنية، مستندًا الى وظّف مايًجا من العقو 
شرعية اجتماعية قوية، وهو ما منحه قدرة على ضبط السلوك الجماعي بكلفة أقل وبأثر أعمق 

 .مقارنة بالعقوبات الرسمية للدولة الحديثة
اابي والفقه الإسلامي وقانون العقوبات بين النظام العقابي الم ليقارنجاء  الفصل الرابع

الجاائري، ثم ليست لص تقويماً شاملًا، فقد أبرزت المقارنة أن العقوبات العرفية الماابية كالنفي 
، رغم اختلاة بعض تطبيقاتها عن النصوص الفقهية راءة تجد مشروعيتها في باب التعايوالبر 

روحية وا خلاقية بينما ركّا النظام الماابي على الشرعية، وأن الفقه الإسلامي يتميا بشموليته ال
فعالية الضبط الجماعي، أما مقارنة القانون الجاائري فقد كشفت اختلافاً في المنطلقات، اذ يقوم 
القانون على سلطة الدولة وسيادة النصوص، بينما يقوم النظام الماابي على الإعاع المجتمعي 

عات في الغايًت كحماية النظام العام والردع والإصلاح، وفي والمؤسسات التقليدية، م  وجود تقاط
الجانب التقويمي: خلص الفصل الى أن النظام العقابي الماابي كان فعاتً وملائمًا لبيئته التاريخية، 
لكنه يفتقر الى الضمانات الإجرائية التي تميا العدالة الحديثة كحق الدفاع وطرق الطعن، وم  ذلك 

رصيدًا مهمًا تستلهام بدائل العقوبات وتطوير العدالة التصالحية في السياق يمكن أن يشكّل 
 .الجاائري المعاصر
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وبعد استعراض موضوع ا طروحة عبر فصولها ا ربعة، يمكن تسجيل علة من النتائج 
العلمية التي تكشف عن طبيعة النظام العقابي في المجتم  الماابي وخصوصياته، وذلك على النحو 

 :الآتي
أداة اجتماعية قيمية لحماية الهوية وضبط السلوك كانت تبيّن أن العقوبة في المجتم  الماابي   .1

 ا.جااء قانوني اضافة الى كونها الجماعي في ظل غياب مؤسسات الدولة الحديثة
استند النظام العقابي الماابي الى مرجعية مادوجة: الفقه الإباضي اطارا شرعيا، والعرة  .2

 .مما أارح صياغة منظومة متوازنة بين النص والممارسة الجماعي آلية عملية،
شكّلت المؤسسات التقليدية )حلقة العاابة، مجلس العشيرة والجماعة( الإطار التنظيمي  .3

 .للتشري  وتنفيذ العقوبات، وهو ما منحها شرعية وقبوتً اجتماعيًا واسعًا
تغريم( كانت أكثر فعالية من أظهر البحث أن العقوبات اتجتماعية والمالية )كالبراءة وال .4

 .العقوبات البدنية، نظراً لما تتركه من أثر رماي عميق على الجان والجماعة
اتسمت العقوبات بالسرعة والعلنية والفعالية، وهي سمات جعلتها قادرة على تحقيق الردع  .5

 .بأقل تكلفة، مقارنة بالعقوبات الحديثة المعقدة اجرائيًا
سلامي كشفت أن معظم العقوبات الماابية يمكن تكييفها ضمن باب المقارنة م  الفقه الإ .6

 .التعاير، بما يؤكد انفتاح الفقه على ا عراة المنضبطة بالمقاصد
أما المقارنة م  القانون الجاائري فأظهرت اختلافاً في المنطلقات، لكن أيضًا وجود  .7

ن التراث العقابي الماابي في تطوير تقاطعات في ا هداة، مما يفتح المجال أمام امكان اتستفادة م
 .بدائل حديثة

يظل النظام العقابي الماابي تجربة ارريخية فعّالة في بيئتها، لكنه يفتقر الى الضمانات  .8
  .الإجرائية التي تميا العدالة المعاصرة، مما يجعله مصدر الهام أكثر منه نموذجًا قابلًا للتطبيق المباشر
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ابقة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات العلمية والعملية التي قد وانطلاقاً من النتائج الس
تسهم في تطوير الدراسات الفقهية والقانونية واتجتماعية حول النظام العقابي، وفي اتستفادة من 

 :التجربة الماابية في السياق المعاصر، وذلك كما يلي
 أولًا: توصيات تشريعية وقانونية

لة المجتمعية المحلية يدُرج آليات الضبط التقليدي )كالبراءة اعداد اطار قانون للعدا .1
 .دوراً استشاريًً أو تصالحيًا تحت اشراة قضائي العرفيةوالصلح( ويمنح المجالس 

 . عراة المكتوبة في النااعات اتجتماعيةلإارحة اتستئناس با المواد الإجرائيةتعديل  .2
لبديلة في قانون العقوبات الجاائري، ادراج العقوبات الرماية ضمن قسم العقوبات ا .3

 .لتصبح أدوات قانونية قابلة للتنفيذ في قضايً الجنح وا خلاق
كهيئات للصلح المجتمعي، م    العشائر وتقننهاجالس استحداث نصوص تعترة بم .4

 .تقييدها بضوابط التكوين والإشراة
ا من الرصيد القانون باعتبارها جاءً  تهاودراس القوانين العرفيةانشاء مرصد وطني لتوثيق  .5
 .الوطني

 ثانيًا: توصيات بحثية وعلمية
تشجي  الجامعات على فتح وحدات بحث مت صصة في ا نظمة العقابية التقليدية واعادة  .1

 .قراءة المنظومة الوطنية في ضوء التراث المؤسسي المحلي
ليلات علمية ات العرفية المدونة، م  توفير شروح وتحنشاء قاعدة بيانات رقمية للاتفاقا .2

 .مرافقة
دعم الدراسات المقارنة بين نماذج العقوبات المحلية في الجاائر ومقارنتها با نظمة الحديثة  .3

 .لتحديد مواطن التلاقي والتباين
تحفيا الباحثين وطلبة الدكتوراه في مجاتت القانون والشريعة وا نثروبولوجيا على دراسة  .4

 .شمال افريقيامعات العقوبات الرماية والتعايرية في مجت
 ثالثاً: توصيات مجتمعية ومؤسساتية

آليات  أفضل ممارسات الحوكمة، وكذا تنظيم دورات تكوينية  عضاء المجالس المحلية حول .1
 .المصالحة المجتمعية وحقوق المتقاضين
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تعايا التواصل المؤسسي بين المجالس التقليدية والسلطات البلدية أو مراكا الوساطة  .2
 .نسجام م  القانون الوطنيالقضائية، لتفادي التجاوزات وتحقيق ات

تشجي  الن ب الدينية واتجتماعية على قراءة التراث القانون العرفي في ضوء تحديًت  .3
 .الدولة الحديثة وتقديم رؤى اجتهادية لتطويره

 ...ختامًا
 تمكن والوقوة على كيفية فهملت تمثل هذه ا طروحة مجرد سرد  لتجربة محلية، بل محاولة ل

ومة عقابية منضبطة تستند الى الفقه وا عراة والمؤسسات التقليدية، منظ من بناءالمجتم  الماابي 
لقد أبرزت و  ،وتااوج بين الردع والإصلاح من داخل الجماعة، بعيدًا عن سلطة الدولة الحديثة

الدراسة أن القانون المحلي لم يكن بدائيًا كما صوّره الخطاب اتستعماري، بل امتلك عقلًا تنظيميًا 
 .قات مكتوبة وهيئات عاعية تمنحه شرعية وفاعليةداخليًا واتفا

واذا كان هذا النظام قد اندثر في ممارساته القانونية، فإنه ما ياال حيًا في الذاكرة اتجتماعية، 
 .بما يحمله من دتتت رماية وقيمية تستحق النظر فيها عند البحث عن بدائل للعقوبات الرسمية

الفرد، تحمل امكانات  أكثر منواتعتماد على الجماعة  ان قيم الصلح، والضغط ا خلاقي،
استشرافية يمكن الإفادة منها في تطوير سياسة جنائية أكثر انسانية وفاعلية، شرط أن تُضبط 

 .بضوابط الدستور وضمانات الحقوق الحديثة
: كيف هو وفي ا خير، انّ ما كُتب هنا ليس نهاية لرحلة علمية، بل بداية لسؤال مفتوح

وُلد في قلب الصحراء، ونهُفّذ باسم الجماعة، أن يلُهم دولة حديثة تبحث عن عدالة ون يمكن لقان
 .أكثر انسانية وفاعلية؟ ذلك سؤال للأجيال القادمة من الباحثين، والمشرّعين، ومهندسي العدالة

.والحمد لله رب العالمين
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقم الآية السورة الآية الرقم

01 
وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُوْلِي 

 الَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
، 29، 27 179 البقرة

193 
 35 187 البقرة تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا 02

03 
 افَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى

يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ 

 سَبِيلًا
 134 15 النساء

04 
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا 

 بِالْعَدْلِ
 31 58 النساء

05 
بَعْدَ  ملِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ

 الرُّسُلِ
 56، 52 165 النساء

06 
إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

 ضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُواْوَيَسْعَوْنَ فِي الَارْ
، 142، 37 33 المائدة

144 

07 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا 

جَزَآءَ
م
 بِمَا كَسَبَا 

 36 38 المائدة

08 
نَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِال

 وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 38 45 المائدة

09 
إِذَا  آوَعَلَى الثَّلَاثَةِ الذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى

 ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَارْضُ بِمَا رَحُبَتْ 
 111 118 التوبة

10 
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا 

 فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
 112 113 هود

 31 90 النحل اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَانِ إِنَّ 11
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 56، 52 15 الإسراء نَبْعَثَ رَسُولًا اوَمَا كُنّـَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى 12

13 
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ 

 ةَ جَلْدَةٍمِّنْهُمَا مِائَ
 36 2 النور

14 
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ 

 لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا
 157، 36 4 النور

15 
 احَتَّى الْقُرَىوَمَا كَانَ رَبّـُكَ مُهْلِكَ ا

 يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
 56، 52 59 القصص

 32 40 الشورى ئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاوَجَزَآءُ سَيِّ 16

17 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ 

 فَطَرَنِي مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الذِي
 109 27-26 الاخرة

18 
تَلُوا ومِنِينَ اقْتَوَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُ

 فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 54، 36 9 الحجرات

19 
دَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَـيِّـنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ لَقَ

 لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 32 25 الحديد

20 
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ  لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ

 يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 112 22 المجادلة

21 
قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي 

 إِبْرَاهِيمَ
، 107 4 الممتحنة

109 
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 فهرس الأحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث الرقم
 109 أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 01
 32  قبلكم الذين أهلك انما 02
 36 ت يحل دم امرئ مسلم ات بإحدى ثلاث 03
 144 خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً  04
 37 من شرب الخمر فاجلدوه 05
 37 من بدّل دينه فاقتلوه 06
 37 ادرؤوا الحدود بالشبهات 07
 53 ت يؤُخذ الرجل بجريرة أبيه، وت بجريرة أخيه 08
 53 ت كفالة في حدّ أو قصاص 09
 157  ت يجلد فوق عشرة أسواط ات في حدّ  10
 145، 144 لعن الم نثين من الرجالصلى الله عليه وسلم أن النبي  11
 135 وعقوبته عِرض هلّي الواجد يُحلّ  12
 55 دت له ظهرا أيها الناس من كنت جل 13
 109 من أحب لله وأبغض لله  14
 122 كل  المسلم على المسلم حرامٌ دمُه ومالهُ وعِرضُه 15
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 ورش عن نافعالقرآن الكريم: برواية 
 :المراجع الفقهيةأولا: 

حمد  ، تحقيق أمااببراهيم بن عيسى أبو اليقظان، الإسلام ونظام المساجد والعشائر في وادي ا .1
 .م2013، 1كروم، غرداية، ط

 طبعة حجرية.ابراهيم بن قيس الحضرمي، مختصر الخصال،  .2
  .1970ر البعث قسنطينة، بلد كفاح، دا ماابابراهيم بن محمد طلاي،  .3
 ابراهيم بن ناصر الصوافي، التأصيل القرآن لوتية ا ش اص وبراءة ا ش اص. .4
، تحقيق عمر عبد تاريخ، الكامل في الأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن ا ثير .5

 م.1997، 1السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
المحقق علي سامي النشار،  بدائ  السلك في طبائ  الملك، ،ن محمدابن ا زرق محمد بن علي ب .6

 1وزارة الإعلام، العراق، ط
ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، مطبعة مصفى البابي  .7

 .1970، 1الحلبي، مصر، ط
 .2007 والثقافة، عُمان، وزارة التراث القومي ،كتاب الجام  بن محمد،  ابن بركة عبد الله .8
 .51-50ص 1ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية، ط .9

، 2ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، ط .10
1969. 

ابن فرحون ابراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول ا قضية ومناهج ا حكام، مكتبة  .11
 .1986، 1رية، طيات ا زهالكل

، وايضاح علله ومشكلاتهأبي داود  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، تهذيب سننالجوزية  ابن قيم .12
 2019، 2دار عطاءات العلم، الريًض، ط

 .لعباد، دار الكتاب العربي، بيروتابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير ا .13
 .ة في السياسة الشرعية، مكتبة دار البيانابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمي .14
 .هه1414 ،3مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط بن ابن منظور، محمد .15
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أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب  .16
 م.1999، 1العلمية، لبنان، ط

لجام  الصحيح "صحيح مسلم"، دار الطباعة أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ا .17
 .1690هه، رقم الحديث 1334العامرة، تركيا، 

 هه.1332أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر،  .18
 م.2018، 3، وزارة التراث والثقافة، عُمان، ط، الجام الإزكوي بن جعفرأبو جابر محمد  .19
دار اليمامة، دمشق،  -د بن اسماعيل الب اري، صحيح الب اري، دار ابن كثيربو عبد الله محمأ .20

 م.1993، 5ط
 .1999، 1أبو عمار، سير أبي عمار عبد الكافي، مكتبة الضامري، عُمان، ط .21
، 1أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المغني تبن قدامة، مكتبة القاهرة، ط .22
 .م1969

بد العايا بن عبد السلام، قواعد ا حكام في مصالح ا نام، مكتبة أبو محمد عا الدين ع .23
 .الكليات ا زهرية، القاهرة

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حام، المحلّى بالآثار، دار الفكر، بيروت. .24
، حلب دار الوعي، معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسىأبوبكر البيهقي  .25
 .1991، 1سوريً، ط
أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، جام  البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة  .26
 .10المكرمة، ج
لقومي والثقافة، أبوحفص عمروس بن فتح المساكني، أصول الدينونة الصافية، وزارة التراث ا .27
 . 1999، 1عُمان، ط
 .فتح بن نوح الملوشائي، النونية أبونصر .28
، 1ا، أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، وزارة ا وقاة، عُمان، ط أحمد أبو الوف .29
2015. 

 .2013ون الدينية، عُمان، المعاملات، وزارة ا وقاة والشؤ -أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى .30
 .1984أحمد بن حمد الخليلي، جواهر التفسير، مكتبة اتستقامة، عُمان،  .31
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، وزارة ا وقاة والشؤون الدينية، ءة من مرتكب الكبيرةي، حكم البراأحمد بن حمد الخليل .32
  م.2006عُمان، 

، 1أحمد بن سعود السيابي، المدخل الى المذهب الإباضي، مكتبة الضامري، عُمان، ط .33
2019. 

 .2018، 1ئن الآثار، عُمان، طأحمد بن سعود السيابي، نظرات تجديدية فقهية، مكتبة خاا .34
 .في المغرب، مطبعة البعث قسنطينة المشايخ أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات .35
دار الحكمة أحمد بن سعيد الشماخي وداود بن ابراهيم التلاتي، مقدمة التوحيد وشروحها،  .36
 .2016، 2لندن، ط

 .2009، 1لبنان، ط أحمد بن سعيد الشماخي، السير، دار المدار الإسلامي، بيروت .37
، 1ح الب اري، المكتبة السلفية، مصر، طأحمد بن علي ابن حجر العسقلان، فتح الباري بشر  .38
 هه.1390

 .1984الوطنية للكتاب، الجاائر،  أحمد توفيق المدن، كتاب الجاائر، المؤسسة .39
عربية غرداية، اسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، تحقيق بشير الحاج موسى، المطبعة ال .40

 .م1998، 1ط
ق ابراهيم بن محمد طلاي، وزارة التراث والثقافة، ، تحقيامحمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير .41
 م.2018، 2عُمان ط

حاشية على أجوبة ابن خلفان ردا على الشيخ سعيد بن خلفان  امحمد بن يوسف اطفيش، .42
 منشورة في جوابات القطب -الخليلي في أجوبته لعمر بن يوسف بن عدون اليسجني

، 3، مكتبة الإرشاد، جدة، طيلالنيل وشفاء العلكتاب امحمد بن يوسف اطفيش، شرح   .43
 م.1985

 باحمد الحاج سعيد النشاشبي، موازين القسط، بحث غير منشور .44
، 1الب اري، أبوعبد الله محمد بن اسماعيل، صحيح الب اري، دار طوق النجاة، بيروت، ط  .45
 هه.1442

والثقافة  بشر بن غانم الخراسان أبو غانم، المدونة الكبرى، تحقيق مصطفى باجو، وزارة التراث .46
 .2007، 1عُمان، ط
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 .1984البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع وا صول، وزارة التراث القومي والثقافي، عُمان،  .47
البكري أبو بكر عثمان بن محمد الدمياطي، اعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار  .48

 م.1997، 1الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، ط
 ار، بحوث ومحاضرات في الدين والحياة، تحقيق أحمد كروم وحمو بوكرموش.بلحاج بن عدون قش .49
، دار الكتب العلمية، بيروت أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، السنن الكبرى، .50

 .2003، 3ط
 .49الجناون، عقيدة التوحيد، ص .51
 . 2014، 3الحاج سعيد يوسف، ارريخ بني مااب، المطبعة العربية غرداية، ط .52
فان بن عيل السيابي، جلاء العمى شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي، عُمان، خل .53
1991 . 

خميس بن سعيد الشقصي، منهاج الطالبين وبلاغ الرغبين، تحقيق سالم بن حمد الحارثي، وزارة  .54
 .ومي والثقافة، عُمانالتراث الق
لتراث القومي والثقافة، ، وزارة اوبلاغ الراغبين ، منهج الطالبينخميس بن سعيد الشقصي .55
 م.1978عُمان، 

خواجة عبد العايا، الضبط اتجتماعي ومعوقاته في المجتمعات التقليدية نظام العاابة بوادي  .56
 .2017أنثروبولوجية، مكتبة الكتاب العربي بني ياقن غرداية، -الجاائر نموذجا دراسة سوسيو مااب

ئن الآثار، عُمان، تح بن نوح، مكتبة خااراشد بن سالم البوصافي، جلي الشروح على نونية ف .57
 .2018، 1ط

 م.1982، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، العبري، فواكه البستان بن خميس سالم .58
 .2010السالمي، عبد الله بن حميد، طلعة الشمس، مكتبة الإمام السالمي، عُمان،  .59
 .د، المبسوط، مطبعة السعادة، مصرالسرخسي محمد بن أحم .60
د بن خلفان الخليلي، اغاثة الملهوة بالسيف المذكر في ا مر بالمعروة والنهي عن المنكر، سعي .61

دراسة وتحقيق صالح الربخي، ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، ا ردن، 
1998. 
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مكتبة الشيخ  سعيد بن خلفان الخليلي، تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ا حكام وا ديًن، .62
 .م2010، 1شر والتوزي ، طمحمد بن شامس البطاشي للن

كرسي أصول الدين في الوتية للمؤمنين المتقين والبراءة من الكافرين سعيد بن خلفان الخليلي،   .63
 .2007، 1ة الضامري، عُمان، طوالمنافقين والحجة على الملحدين الضالين، مكتب

في أصول ا حكام، مؤسسة النور،  حكاممدي، الإسيف الدين أبو الحسن علي بن محمد الآ .64
 ه.1387الريًض، 

، 1ابن عفان، السعودية، ط الشاطبي ابراهيم بن موسى، اتعتصام، تحقيق سليم الهلالي، دار .65
1992. 

شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معان ألفاظ المنهاج، دار  .66
 . 1994، 1الكتب العلمية، ط

دار ، الي تحقيق الحق من علم ا صول محمد بن علي بن محمد ، ارشاد الفحول الشوكان .67
 م.1999، 1، طالكتاب العربي

، 1الشوكان محمد بن علي، نيل ا وطار شرح منتقى ا خبار، دار ابن الجوزي السعودية، ط .68
 هه.1427
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 عبد القادر عودة، التشري  الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، .74
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 الخصمين من ا حكام، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين .76
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 ملخص الدراسة بالعربية

تتناول هذه ا طروحة بالدراسة والتحليل النظام العقابي في المجتم  الماابي خلال الفترة ما بين القرن 
الخامس عشر والتاس  عشر الميلادي، باعتباره تجربة محلية ععت بين المرجعية الفقهية الإباضية 

يات اتجتماعية والمؤسسات التقليدية. وقد انطلقت الإشكالية من التساؤل حول طبيعة هذا والخصوص
النظام: ما هي أسسه ومكوناته؟ ما الخصائص التي طبعت آلياته العقابية؟ كيف تفاعلت مرجعياته الفقهية 

وقانون العقوبات والعرفية في صياغة منظومته؟ والى أي حد يقترب أو يبتعد عن الفقه الإسلامي الإباضي 
الجاائري؟ ثم ما مدى امكان اتستفادة من عناصره في النقاش المعاصر حول بدائل العقوبات وسياسة 
التجريم والعقاب؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمد البحث مقاربة ارريخية فقهية قانونية، ععت بين 

للمجتم  الماابي، وتحليل تصنيف العقوبات وآليات التأصيل المفاهيمي، ودراسة البنية اتجتماعية والتنظيمية 
 .تطبيقها، قبل مقارنتها بالفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجاائري

وقد أظهرت النتائج أن النظام العقابي الماابي لم يكن مجرد أعراة مرتجلة، بل كان منظومة منضبطة 
أن العقوبات الرماية والمالية فيه كانت أكثر تستند الى اتفاقات مكتوبة ومجالس عاعية ومرجعية فقهية، و 

 .فعالية وأعمق أثراً من العقوبات البدنية، بفضل شرعيتها الجماعية وسرعة وعلنية تنفيذها

وخلصت الدراسة الى أن هذه التجربة رغم افتقارها الى بعض ضمانات المحاكمة الحديثة، تظل رصيدًا 
بدائل السجن وتعايا العدالة التصالحية، شرط أن يعُاد توظيفها  مهمًا يمكن أن يُسهم في اثراء النقاش حول

 ضمن اطار قانون معاصر يحترم الحقوق والحريًت.
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 ملخص الدراسة بالفرنسية
Cette thèse étudie et analyse le système pénal dans la société mozabite entre le 
XVe et le XIXe siècle, en tant qu’expérience locale ayant combiné la référence 
juridique ibadite, les particularités sociales et les institutions traditionnelles. La 
problématique est partie d’une série de questions : quelle est la nature de ce 
système, ses fondements et ses composantes ? Quelles sont les caractéristiques qui 
ont marqué ses mécanismes punitifs ? Comment ses références juridiques et 
coutumières ont-elles interagi dans la formation de son organisation ? Dans 
quelle mesure se rapproche-t-il ou s’éloigne-t-il du droit pénal islamique ibadite 
et du Code pénal algérien ? Et enfin, quel est le potentiel d’utilisation de certains 
de ses éléments dans le débat contemporain sur les peines alternatives et la 
politique criminelle ? 
Pour répondre à cette problématique, la recherche a adopté une approche 
historique, juridique et comparative, combinant l’ancrage conceptuel, l’étude de 
la structure sociale et organisationnelle de la société mozabite, ainsi que l’analyse 
et la classification des sanctions et de leurs mécanismes d’application, avant de les 
comparer au droit islamique et au Code pénal algérien. Les résultats ont montré 
que le système pénal mozabite n’était pas de simples coutumes improvisées, mais 
un ensemble structuré reposant sur des accords écrits, des conseils collectifs et 
une référence juridique, et que les sanctions symboliques et financières s’y 
révélaient plus efficaces et plus marquantes que les peines corporelles, grâce à 
leur légitimité collective et à la rapidité et la publicité de leur exécution. 
L’étude conclut que cette expérience, bien qu’elle manque de certaines garanties 
procédurales propres à la justice moderne, constitue un patrimoine précieux 
pouvant enrichir la réflexion sur les alternatives à l’incarcération et sur le 
développement de la justice restaurative, à condition qu’elle soit réinvestie dans 
un cadre juridique contemporain respectueux des droits et libertés. 
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 ملخص الدراسة بالإنجليزية
This dissertation studies and analyzes the penal system in Mozabite society 
between the 15th and 19th centuries, as a local experience that combined 
Ibadite legal references, social particularities, and traditional institutions. The 
research problem was framed around several questions: What is the nature, 
foundations, and components of this system? What characteristics shaped its 
punitive mechanisms? How did its legal and customary references interact in 
the construction of its framework? To what extent does it converge with or 
diverge from Ibadite Islamic law and the Algerian Penal Code? And finally, 
to what extent can its elements contribute to contemporary debates on 
alternative sanctions and criminal policy? 
To answer these questions, the research adopted a historical, legal, and 
comparative approach, combining conceptual grounding, the study of 
Mozabite social and organizational structures, and the analysis and 
classification of sanctions and their modes of application, before comparing 
them with Islamic law and the Algerian Penal Code. The findings revealed 
that the Mozabite penal system was not merely improvised customs, but a 
structured framework based on written agreements, collective councils, and 
a strong legal reference. Symbolic and financial sanctions proved more 
effective and impactful than corporal punishments, due to their collective 
legitimacy and the speed and publicity of their execution. 
The study concludes that, although this experience lacks certain procedural 
safeguards of modern justice, it remains a valuable resource that can enrich 
debates on alternatives to imprisonment and on restorative justice, provided 
it is reintroduced within a contemporary legal framework that upholds rights 
and freedoms 

 


